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  قواعد النشر فـي الـمجلة 
   .بأي شكل من الأشكال يكون البحث منشورا أو مقدما للنشر  لاَّـ أ

، وأن يتسم بالجدة ) والسياسيةالعلوم القانونية (ـ أن يكون البحث في نطاق اختصاص الة 

  .والإضافة

  .ـ يشترط في البحوث ذات الصبغة النقدية التزام الموضوعية وتجنب العبارات الجارحة 

 A4ـ أن يتراوح عدد صفحات البحوث من خمسة عشر صفحة إلى ثلاثين صفحة من الحجم 
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بالنسبة للحاشية وفق صيغة وورد ، وأن تكون الحواشي والإحالات آخر  12بالنسبة للمتن ، و

  .البحث وفق ترقيم تسلسلي مع ذكر البيانات الكاملة للمصادر والمراجع المعتمدة 

لبحث بملخص في حدود مائة كلمة ، مع ترجمة إلى إحدى اللغتين الفرنسية أو ـ يرفق ا
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شر ـ ترسل الة وعدا بالنشر بمجرد وصول التقارير الإيجابية ، كما ترسل اعتذارا عن الن
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إن صدور العدد التاسع من مجلتنا هو ثمرة مجهود جماعي ومحاولة جادة  

باقة متنوعة  أيديكمللحفاظ على استمراريتها ونجاحها ، وها نحن نقدم بين 

يين من مختلف جامعات الوطن الذين يموثرية من مجهودات الباحثين والأكاد

مجلة ـمعرفة ، وحمل شعلة التميز للوصول ذه الـراية العلم والرفع ي ـشاركونا ف

مجلات الرائدة وطنيا ، خاصة وأن بلادنا تنعم بالاستقرار والأمن ـإلى مصاف ال

  ي محيطها الإقليمي والدولي ـوالأمان ، لتشكل بذلك حالة فريدة ف

ير جامعة الخالص للسيد مدم بالشكر أن نتقدإلا ي الأخير ، لا يفوتنا ـوف           

لذي منحنا دعما معنويا ونفسا جديدا من اجل مواصلة د عمر فرحاتي ا.الوادي أ

مسيرة هذه الة سائلين المولى عز وجل أن يوفقه في مهامه النبيلة ، والشكر 

لطاقم الة والمحكمين الذين ساهموا معنا  و، لكل الأساتذة والباحثين  موصول 

  .أحسن حلة و إخراجه فـي لإصدار هذا العدد  وأمانة بصبر

    

  أسرة التحرير                                                                                 
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  ي الحياة السياسية الجزائريةـمرأة فـمكانة ال
  نورالدين تابليت/ الدكتور

  ـ الجزائر متواصلـجامعة التكوين ال

 الملخص 
ترقية حقوقها حظيت المرأة الجزائرية حظوة كبيرة و اهتماما خاصا، وهو ما يترجمه إدراج مسألة 

، حيث أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية 2008السياسية ضمن التعديل الجزئي للدستور سنة 
تدخل في صميم الممارسة الديمقراطية كنهج حضاري وتفكير متطور، لا يقبل أن يحد من إرادة المرأة، 

ئرية في مجال التكفل بقضايا لأن اĐتمع المتحضر يفرض منطق الاقصاء ، مع العلم أن  التجربة الجزا
  .المرأة، تندرج ضمن تطبيق المواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان

 
summary 
  Algerian women enjoy a special attention which has been  
interpreted by the inclusion of the issue of upgrading their 
political rights within the partial amendment of the constitution 
in 2008. This amendment places the women s participation in 
political life at the core of the democratic practice as a civilized 
approach which does not accept  the limitation of the women s 
will 
  The civilized society refuses to impose the logic of exclusion and 
knowing that the   Algerian experience  in the field of  women’s 
issues  meets the application of international  convention and 
human rights laws. 

  
و أحد التحديات التي إن مسألة تمكين المرأة وتفعيل دورها اجتماعيا واقتصادياً وسياسياً ه  

تواجهها الأنظمة العربية في سعيها لتكريس الديمقراطية، فقد أصبحت عملية تفعيل دور المرأة 
  .سياسياً أحد أبرز معالم ورهانات الإصلاح السياسي وهو رهان مستقبل الأمة العربية

اĐتمع، ولدورها  والحال كذلك بالنسبة للمرأة الجزائرية، باعتبارها أحد الدعامات الأساسية في
  .الريادي في تاريخ البلاد ماضياً وحاضراً 
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  على  هناك عدة عوامل ساهمت في دفــع المرأة لتحتل مكانة متقدمة في أولويات  العمل   السياسي  
  : المستويين الوطني والدولي، وهي    

أكدت مواثيق الأمم المتحدة الصادرة عن المؤتمرات العالمية المتتابعة، : تطور المناخ السياسي العالمي
، ومؤتمر القاهرة للسكان )1985(منذ مؤتمر المكسيك في السبعينات، إلى مؤتمر المرأة في نيروبي 

ً بإعلان مواثيق حقوق الإنسان الخاصة بالم)1995(والتنمية  و بكين  رأة واتفاقية القضاء ، انتهاء
على جميع أشكال التمييز ضدها، والتي صادقت عليها دول عربية، مع الإشارة إلى تحفظ بعض 

، والتي تضمن تمكين المرأة من الترقية السياسية والإجتماعية حتى تلعب دورها في 1الدول عليها
  . 2015ترقية المرأة إلى غاية التنمية على جميع المستويات، وهذا ما التزمت به دول العالم في مشروع 

وتأتي هذه المؤتمرات والمواثيق في إطار التغيرات السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي عرفها العالم، 
  :منها

وتمثلت في التوجه نحو دعم آليات السوق والإنفتاح على مبادئ : التغيرات الاقتصادية العالمية -أ
ت التكتلات الإقتصادية وسيطرة الرأسمال أمام البعد الإجتماعي مما الإقتصاد الحر المترجمَة في سياسا

  . انعكس سلباً على الأسرة عامة والمرأة خاصة
ومنها على الخصوص التأكيد على احترام حقوق الإنسان وتعميق : التغيرات السياسية العالمية - ب

اعتبارها ركناً أساسياً في حقوق الممارسة الديمقراطية، وتغير الخطاب السياسي العالمي نحو المرأة ب
  .الإنسان

إن نمو اĐتمع المدني العالمي وتطور الجمعيات النسائية غير : التغيرات الإجتماعية العالمية -ج    
الحكومية، أدّى إلى تزايد الوعي اĐتمعي بضرورة مواجهة التحديات لتجاوز قيود الموروث الثقافي 

  . والإجتماعي
عرفت الجزائر على غرار باقي الدول العربية تغيرات جذرية : عوامل التطور في البنية الداخلية -2   

  : في بنيتها الداخلية مما أدى إلى
التي تنامى دورها باعتبارها الشريك الإجتماعي للدولة في : ظهور مؤسسات اĐتمع المدني -أ    

م المشاركة  السياسية وأهمية استقطاب الفئات تكريس مفهوم المواطنة، مع التأكيد على مفهو 
جمعية ذات طابع اجتماعي حسب إحصائيات  5700المهشمة، إذ ظهرت إلى الوجود أكثر من 

، هذا اĐتمع الذي منح المرأة مجالاً مفضلاً للتعبير عن ذاēا وهذا ما ساعد على رفع 2002سنة 
  . 2ساسية للبلادمطالبها لهيئات الدولة بما يتماشى والقوانين الأ

إن تقلص دور الدولة في اĐال الإقتصادي مع Ĕاية الثمانينات، : التغير في أدوار الدولة -ب   
والذي صاحبه تراجع غير منظم في دور ومسؤوليات الدولة، أمام اĐتمع، من خلال رفع الدعم عن 
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أخرى لإثبات مكانتها،  الأسر محدودة الدخل، عقّد من وضعية المرأة، ودفعها للبحث عن قنوات
  . وهو ما وجدته في بعض أشكال اĐتمع المدني

  : التمكين السياسي للمرأة في الجزائر -3   
، باعتبارها شرطاً ضرورياً لإنجاح التنمية في 1962منذ بداية الإستقلال " ترقية المرأة"تم رفع شعار 

الإقتصادية والإجتماعية، لاسيما في مجال  الجزائر، واستفادت المرأة من النتائج الناجمة عن التنمية
إتاحة التعليم والخدمات الصحية والشغل الذي يضمن للمرأة مكانة متميزة في مختلف أجهزة الدولة 
وعلى جميع المستويات، ولقياس درجة تمكين المرأة سياسياً في الجزائر، نعتمد على المؤشرات الدّالة 

 الدولة، وعدد النساء في التشكيلات الحكومية ونسبة النساء في والتي تتمثل في وضع المرأة في دساتير
  . البرلمان بغرفتيه

نصت عليه دساتير الجمهورية على المساواة بين الرجل والمرأة : فوضع المرأة في التشريع الجزائري     
ين المرأة في الحقوق والواجبات، باعتبارها من مواطني الدولة، وهي تمثل قاعدة انطلاق لسياسات تمك

من حقوقها السياسية، وإقحامها في تشكيل الحكومات واعتلائها  للمناصب السياسية والقيادية 
  .المختلفة

، وهو أول تشريع للدولة الجزائرية المستقلة، 1963وفي هذا الإطار نص القانون التأسيسي لسنة     
تعلق بالحقوق والواجبات، وأكدت على المساواة بين كل المواطنين من الجنسين فيما ي 12في المادة 

  .نفس المادة  على محاربة كل تمييز، وهو هدف من أهداف الدولة
الفقرة  39المادة (مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات  1976في حين أكد دستور 

ميع أمام وفرض مساواة الج) الفقرة الثالثة 39المادة (، ومنع أي تمييز مبني على الجنس )الثانية
منه على حماية الحقوق السياسية والإقتصادية  42، كما نصت المادة )40المادة (القانون 

  . والإجتماعية للمرأة
نفس الحقوق والمساواة وعدم التمييز بين الجنسين وتكريس الحريات  1989كما أكدّ دستور 
ولى، التي تنص على التساوي في الفقرة الأ 61الفقرة الرابعة، والمادة  53، 51: الأساسية في مواده

  . تقلد المهام والوظائف في الدولة والتساوي في التعليم والتكوين والتساوي في أداء الواجبات
تعمل (مكرر  31لتكريس مكانة المرأة السياسية من خلال المادة  2008وجاء تعديل دستور 

ضها في النجاح خلال الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال مضاعفة  حضو 
، وترجمة هذه المادة إلى الواقع العملي، الذي سيتكرس من خلال وضع )الإستحقاقات الإنتخابية
  .قانون عضوي ينظم ذلك
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ولتقييم الإطار القانوني والتشريعي في الجزائر، فإن حق مشاركة المرأة في الحياة السياسية كناخبة أو 
لجزائرية، والتزاماēا بالإتفاقات الدولية المكرسّة لهذه الحقوق، مترشحة مكفول في دساتير الجمهورية ا

لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإتفاقية الخاصة بحقوق المرأة والإتفاقية 
كما .  الخاصة بالحقوق السياسية للنساء، والإتفاقية المتضمنة القضاء على جميع أشكال التمييز

نت القو  انين الإنتخابية هذه الحقوق وأكدت على المساواة بين الرجل والمرأة، وكرست ذلك ضمَ
تشريعات العمل والجنسية وقانون الأسرة، وعموما فإن جل قوانين الجمهورية الجزائرية أولت اهتماما 

  . لمكانة ودور المرأة في اĐتمع
  : مكانة المرأة من خلال الممارسة السياسية في الجزائر -4   
  : نسبة النساء في البرلمان الجزائري -أ   

إن مؤشر تواجد المرأة في البرلمان بغرفتيه، ونصيبها من جملة مقاعده، تُعدّ معياراً ذا دلالة عن واقع 
مشاركة المرأة في عملية صنع القرار والمساهمة في رسم السياسية العامة للدولة الجزائرية، فقد حصلت 

، ووصلت إلى البرلمان في نفس العام بنسبة تقدر بـ 1962لتصويت منذ المرأة على حق الترشح وا
، وفي الفترة الإنتخابية الممتدة بين سنتي %1,44تراجعت النسبة إلى  1964، وفي سنة 10.5%
تراجعت النسبة إلى  1987- 1982، وفي سنتي %3,66وصلت النسبة  1982- 1977
جد المرأة ضمن الهيئة التشريعية إلى وصلت نسبة توا 1992- 1987، وما بين سنتي 1,75%
أي اĐلس الإستشاري الوطني، حيث  1994-1992، وفي الفترة الممتدة بين سنتي 2,36%

عن طريق التعيين المباشر، وهذا دليل على اهتمام الدولة البالغ بالمرأة من % 10النسبة قفزت إلى 
 .خلال إقحامها في الميدان التشريعي

 1997، وفي الفترة الممتدة من %6,25، وصلت النسبة 1997-1994ين في الفترة الممتدة ب
، كذلك الفترة الممتدة بين %3,94، انخفضت نسبة مشاركة المرأة حيث وصلت 2002إلى سنة 

في الغرفة السفلى، أما في الفترة التشريعية % 6,24، ارتفعت النسبة إلى 2007-2002سنتي 
، في حين وصلت هذه النسبة في %7,70ت النسبة ، فقد بلغ 2012إلى  2007الممتدة من 

  . في الغرفة السفلى%  32الفترة التشريعية الحالية 
% 5,55هذا على مستوى الغرفة السفلى، أما على مستوى الغرفة العليا، فقد مثل العنصر النسوي 

ة ، في حين وصلت هذه النسبة في الفترة التشريعي2012إلى  2007خلال الفترة الممتدة من 
فرغم إقحام المرأة في %. 19,52أما النسبة العامة للغرفتين فلا يمثلن سوى   %7.04الحالية إلى 

نتخابات التشريعية الأخيرة، لتفعيل دور مساهمتها السياسية في إطار التشكيلات السياسية الإ
، ولم تتمكن المرأة إلا من احتلال نس 389حزباً تنافست على  22المتعددة، نجد  ، %7,7بة مقعداً



2014 جوانــ  9ـــ عدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجلة العلوم القانونية والسياسية  
 

11صفحة  ة لخضر ـ الوادي كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حم 
 

حزباً سياسياً منها حزب العمال وحزب جبهة التحرير الوطني، إذ تساوى الحزبان في  11ممثلة في 
  . مقعداً  11نفس التمثيل النسوي بـ 

  :المرأة الجزائرية في التشكيلات الحكومية -ب   
كيلات الحكومية، نالت المرأة الجزائرية مكانتها في فترة مبكرة بالعديد من الحقائب الوزارية في التش

مقارنة بمثيلاēا في الدول العربية، وعلى سبيل المثال تكليف أول امرأة ككاتبة للدولة مكلفة بالشؤون 
، حيث مثلت المرأة نسبة  33وضمت الحكومة . الاجتماعية تم  1984، وفي سنة %2,85عضواً

نت امرأة أإترقيتها إلى رتبة وزيرة مكلفة بالضمان ال ّ ي خرى ككاتبة دولة مكلفة جتماعي، ثم عُ
ثنتين في وزارة التعليم، الأولى وزيرة والأخرى كاتبة الدولة إتم تعيين ال 1986بالتعليم، وفي سنة 

  . للتعليم الثــانوي
نساء ضمن الهيئة التنفيذية في التشكيلات الحكومية  09كان هناك ) 1996-1991(وخلال 

، تراوح عدد 2008-1997خلال سنتي . ولةكاتبات د  4منهن في منصب وزيرة و 4المتعاقبة، 
في مجالات حيوية وحساسة، بالإضافة إلى التمثيل ) 5إلى  3(النساء الأعضاء في الحكومة بين 

  . الدبلوماسي
نساء، اثنتان  04كما تم منح منصب الوزيرة المنتدبة وهو منصب أعلى من منصب كاتبة الدولة لـ 

   .الجزائرية في الخارج وهي مجالات لم تمنح من قبل للنساء منهن مكلفة بالإصلاح المالي والجالية
، بتوسيع حظوظ تمثيل المرأة في اĐالس  2008لقد سمح التعديل الأخير للدستور الذي جرى سنة 

  :المنتخبة، مما أدى إلى تسجيل زيادة معتبرة في نسبة تمثيلها في هذه اĐالس، تعكسه المعطيات الآتية
  نساء؛ 10: مجلس الأمة -
  % . 31.60نائبا، بمعدل  146: اĐلس الشعبي الوطني -
  %.29.54منتخبة، بمعدل  592: اĐالس الشعبية الولائية -
  .% 16.49منتخبة، بمعدل  4105: اĐالس الشعبية البلدية -

وفي هذا الشأن، أشادت العديد من المنظمات الدولية بالنتائج الباهرة التي تحصلت عليها المرأة 
، التمثيل النسوي في الجزائر  2012تحاد البرلماني الأوروبي في تقريره لسنة لإالجزائرية، فيما وصف ا

  .بالإنجاز الملحوظ
إن هذه المعطيات تعكس الجهود المبذولة في مجال ترقية حقوق المرأة في بلادنا بعد مرور خمسين سنة 

  .ت السامية في الدولة مفتوحة أمامهاستقلال، وتظل المناصب القيادية والمسؤوليالإفقط على ا
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وبالفعل، فإن المرأة الجزائرية وصلت إلى أعلى هرم السلطة القضائية كرئيس مجلس الدولة، وإلى أعلى 
الرتب في الجيش الوطني الشعبي، وإلى عضوية الحكومة كوزيرة، ورئيسات أحزاب ومترشحة لمنصب 

  .رئيس الجمهورية
   :الآليات الجديدة لتفعيل دور المرأة السياسي - 5       

هذا النظام الذي يؤدي ) الكوطا(، "نظام الحصص"خدمة لهذه الأولويات، يقترح نظام يعرف  بـ 
دولة في العالم،  72إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في اĐالس المنتخبة، الذي أخذت به حوالي 

رغم التحفظ عليه من بعض (والأخذ đذا النظام . اسيةلضمان تمثيل أوسع في المؤسسات السي
الأطراف، التي تعتقد أنه يكرس مبدأ التمييز بين المرأة والرجل، ويشكك في أهلية المرأة وكفاءēا 

، وهذا يتطلب إرادة سياسية للموافقة على انتهاجه كنظام انتخابي في الجزائر لاسيما مع )السياسية
  .دني الراعية لمصالح المرأةهشاشة مؤسسات اĐتمع الم

مكرر على أن تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع  31ولقد نصت المادة 
وكيفيات  3حضورها في اĐالس المنتخبة، و سيتم تحديد تطبيق هذه المادة عن طريق  قانون عضوي

ائدة ترقية الحقوق السياسية للمــرأة تطبيق هده المادة، ولا شك أن الأفق الذي يرسمه هذا التعديل لف
  . هو أفق أوسع

   خاتمة  
مما تقدم؛ يمكن الوقوف على التحديات التي تواجه المرأة والدولة على حد سواء، وهذا على      

فعلى الرغم من تطور المكانة . مستوى التمكين السياسي خاصة فيما يتعلق بالمشاركة في صنع القرار
    : الجزائر إلاّ أنه لا يمكن تجاهل بعض العراقيل ومن أبرزهاالسياسية للمرأة في 

عدم توافق الخطاب السياسي والإعلامي الداعي إلى المساواة في الحقوق السياسية على الواقع 
العملي، حيث ما يزال مبدأ تكافؤ الفرص معطلاً، إلى جانب مشكلات تعود إلى طبيعة المرأة في 

السياسي، وضعف تمثيلها في الأحزاب والجمعيات، وعليه لابد من حد ذاēا كعزوفها عن العمل 
البحث عن آليات جديدة تسمح عملياً بالتمكين السياسي للمرأة في الجزائر ولعل هذه الآليات لن 

  : تخرج عن العناصر التالية
  .بناء الوعي والإدراك لدى المرأة، خاصة واĐتمع عامة، بخلق علاقة تكاملية -   
لقد أصبح مسار التحديث الوطني الذي  ، وريس حقوق سياسية جديدة لفائدة المرأةتك -   

 ،يقضي بفتح مجال التمثيل النسائي في اĐالس المنتخبة، 1999باشرته القيادة السياسية منذ 
قتصادية إجتماعية والإوتمكين المرأة من إبراز مؤهلاēا وقدراēا في مختلف مناحي الحياة ال
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وهذا يتطلب فتح قنوات سياسية لفائدēا لما يستوجب تحسيساً قوياً ودائماً للنشطاء . والسياسية
  .الفاعلين في الساحة السياسية

ل المسؤوليات -    حتى تكتسب الخبرة والمهارة السياسية  ،تكوين المرأة سياسيا وتأهيلها لتحمّ
  . تجاه السياسي المراد من قبل المرأة واحترامهإوترك هامش لحرية اختيار ال ،نتخابيإلخوض المعترك ال

وتبقى هذه القوانين والتشريعات محدودة الفعالية إن لم تكن هناك إرادة قوية من جميع الأطراف  
الفاعلة في اĐتمع والدولة، وتبقى الفجوة قائمة بين الحق الذي يمنحه التشريع من خلال الدستور 

البعد الواقعي الميداني لمكانة المرأة في الساحة السياسية في الجزائر، والقوانين المطبقة من جهة، وبين 
  . وعليه لابد من تدعيم هذه التشريعيات بآليات مؤسساتية أقوى لضمان تفعيل دور المرأة

  
  :  التهميش

، ص 2005اسية والإستراتيجية، مركز الدراسات السي: قياس الفاعلية ودراسة حالات، القاهرة: أماني قنديل، مؤسسات اĐتمع المدني - 1
52 .  

  . 2002تقرير الديوان الوطني للإحصاء،  -  2
 .2008التعديل الستوري  - 3
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  مة السياسيةـالصين والعول

  
 سالم حسين.  أ

 والعلوم السياسيةكلية الحقوق 
 محمد بوضياف بالمسيلة  جامعة

 
  :الملخص

 من نوعا  تحقق ،بمعنى نوعها من فريدة تجربة كانت  السياسية العولمة مع الصين تعامل إن
  هذه من المستفاد الدرس أن البعض ويرى السياسي الإصلاح دون الدولة لهذه الإقتصادي الإصلاح

 النجاح هذا أن يرى ،وإنما الديمقراطية غياب من بالرغم السوق اقتصاد تجربة نجاح إلى فقط لايرجع الحالة
 . الغياب هذا بسبب تحقق قد

 لا داخلية شؤونا يعتبروĔا لأĔم طروحات من السياسية العولمة تفرزه ما كل الصينيون القادة ويرفض
 أو الإنسان وحقوق المدني اĐتمع قضايا أو الديمقراطية بقضايا الأمر تعلق سواء فيها التدخل يمكن
 . الداخلية شؤوĔا في التدخل تماما رافضا الصيني الموقف نجد لذلك ، والأمنية الوطنية السيادة قضايا
 العديد ويوجد السياسية العولمة تحديات مع تعاملها في فريدة تجربة ذات دولة الصين أن سبق مما ويظهر

 الأهم السبب ولعل ديمقراطي وجود دون السوق اقتصاد تجربة ، النجاح هذا الى أدت التي الأسباب من
 تحتله الذي الاستراتيجي المركز الى يرجع ، السياسي الإصلاح محدودية من بالرغم التجربة هذه نجاح في

 العظيمة العسكرية والقوة الأمن مجلس في الدائمة وعضويتها الكبرى البشرية القوة حيث من الصين
 . ضخمة كسوق ومركزها

Abstract : 
          China is dealing with the political globalization was a 
unique experience in the sense check to this country a kind of 
economic reform without political reform Some believe that the 
lesson of this case Aerga only to the success of the experience of 
the market economy in spite of the absence of democracy, but 
believes that this success has been achieved because of this 
absence. 
Chinese leaders reject everything that is produced by the political 
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globalization of the proposals because they see it as an internal 
affairs and can not be interfered with, whether it came to issues of 
democracy, civil society and human rights issues, national security 
and sovereignty issues, so we find China completely and 
categorically interference in the internal affairs of its position of 
rejection. 
Appears from the foregoing that China with a unique experience 
of the state in dealing with the political challenges of 
globalization, there are many reasons that led to this success, the 
experience of a market economy without democratic existence 
and perhaps the most important reason for the success of this 
experiment in spite of the limited political reform, due to the 
strategic position occupied by China in terms of the major 
manpower and permanent membership in the Security Council 
and military power and great position as a market huge. 

 
  :مقدمة 

جوهر العولمة السياسية يكمن في سيادة الأفكار حول التحول الديمقراطي واĐتمع المدني واحترام حقوق 
من خلال العديد من الإنسان، ومحاولة الدول الغربية تطبيق هذه الأفكار في كافة أرجاء المعمورة، 

الوسائل مثل ربط تقديم المساعدات بتحقيق تطور في هذه اĐالات، ليس هذا فحسب بل والوصول إلى 
حد التدخل العسكري في بعض الحالات فيما بات يعرف بالتدخل لأهداف إنسانية، ولا شك أن 

طرح تحديات كثيرة في مواجهة سيادة هذا التيار الجديد لا سيما بعد اĔيار المنظومة الاشتراكية ، قد 
السياسات الداخلية والخارجية لمعظم دول العالم وبالطبع فإن هذه التحديات تزداد في حالة الصين التي 
مازالت ترفض هذه المقولة تماما ، وترفع مقولات مضادة لها ، وهذا ما سنحاول تبيانه في هذا 

في ظل   والتساؤل المطروح هو ماهو موقفها من العولمة السياسة ؟ وكيف تعاملت معها . [1]الفصل
 . التحديات العولمية التي يفرضها النسق الدولي الجديد ؟ 
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 :ي قضايا التحول الديمقراط :المبحث الأول 
إن التحول الديمقراطي مجموعة من المراحل تبدأ بزوال النظم السلطوية تتبعها مرحلة انتقالية، 
تسعى النظم من خلالها إلى محاولة إرساء ديمقراطيات حديثة وهي المرحلة التي مازالت تتعثر فيها كثير من 

نظام سلطوي مغلق أي مسيطر النظم الآسيوية ومن بينها الصين، حيث يتميز نظام الحكم السائد فيها ب
على كل تفاصيل الحياة، ومع النمو الإقتصادي الذي وصلت إليه الصين يتكرر في الكثير من الكتابات 
سؤال رئيسي وهو هل النظام الصيني متجه نحو نظام ديمقراطي أم هو نظام جديد ؟ ولمحاولة حل هذا 

عليها في إمكانية التحول الديمقراطي في  السؤال يجب أن نعرف ما هي النظرية التي يمكن الإرتكاز
 .[2] الصين؟وما هي علاقة الديمقراطية باقتصاد السوق ؟

يمكن أن نستخدم نظرية الحداثة في الحالة الصينية وتنطلق هذه النظرية من فكرة أن الحداثة 
لإقتصادية تقود إلى تمايز في البنى والوظائف داخل اĐتمع من تغيرات مثل النمو الإقتصادي والتطور ا

الخ مما يساهم في التطور السياسي الذي يؤدي إلى القضاء على النظام  ...التكنولوجي والعلمي 
 .السلطوي 

يساهم بشكل عام في أن النمو الإقتصادي  "ليبست"ويعتبر عالم الإجتماع السياسي الأمريكي 
 .عملية التحول الديمقراطي 

فيرى أنه من المتوقع أن تشكل الصين موجة رابعة للديمقراطية خاصة بعد  "لاري دايموند"أما 
 .التطور الإقتصادي والنمو العالي في الدخل 

 عند الحديث عن الديمقراطية يتم ربطها عادة باقتصاد السوق وذلك لأن التجارب التاريخية تبين
أن الديمقراطية السياسية لم تتحقق في غير دول اقتصاد السوق فماذا عن العلاقة العكسية ، هل 

 .الديمقراطية شرط لقيام اقتصاد السوق، كما كان وجود اقتصاد السوق شرطا لقيام الديمقراطية ؟
طية يظهر من خلال التجارب التاريخية أن أفضل صور اقتصاد السوق تحققت في الدول الديمقرا

انجلترا ، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا، واليابان وهكذا يبدو أن هناك انسجام بين  :مثل 
 .اقتصاد السوق وبين النظام الديمقراطي، هذا فيما يتعلق بعلاقة الديمقراطية باقتصاد السوق بشكل عام

ال على تجربة ناجحة تخالف ما سبق ذكره، فهي تعتبر أهم وأوضح مث ولكن تجربة الصين
لاقتصاد السوق في غياب الديمقراطية السياسية وبذلك تحقق لهذه الدولة نوع من الإصلاح الإقتصادي 
دون الإصلاح السياسي، ويرى البعض أن الدرس المستفاد في هذه الحالة لا يرجع فقط إلى نجاح تجربة 

 . هذا النجاح قد تحقق بسبب هذا الغياباقتصاد السوق بالرغم من غياب الديمقراطية ، وإنما يرى أن 
فهنا لا يقتصر الأمر على التسامح مع غياب الديمقراطية ، بل إن أصحاب هذا الفكر يدعون 

الإستقرار والتحول دون  إلى هذا الغياب ، على أساس أن نظم الحكم المركزي غير الديمقراطي تضمن
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الفوضى والإضطراب الذي يصاحب عادة الإنتقال إلى نظم ديمقراطية بعد طول الحكم الفردي والمركزي 
. 

يظهر مما سبق أن الصين دولة ذات تجربة فريدة ، ويوجد العديد من الأسباب التي أدت إلى 
 .نجاح تجربة اقتصاد السوق دون وجود ديمقراطي 

ولعل السبب الأهم في نجاح هذه التجربة بالرغم من محدودية الإصلاح ،التطور السياسي ويرجع 
إلى المركز الاستراتيجي الذي تحتله الصين من حيث القوة البشرية الكبرى وعضويتها الدائمة في مجلس 

 .الأمن والقوة العسكرية العظيمة ومركزها كسوق ضخمة 
ل خاص ولظروف خاصة يصعب تكرارها ، وهو تعامل يرجع تعامل الغرب مع الصين هو تعام

في الدرجة الأولى إلى الدور المحتمل للصين في المستقبل وحجم سوقها المحلي وعدم القدرة على منع 
 .تقدمها 

الأثر الكبير حيث أظهرت أن هناك رغبة من قبل  1989كان لمظاهرات الميدان السماوي 
رية ، وأن الأفراد أصبحوا أكثر وعيا واهتماما بالسياسة ، كما ظهرت الشعب الصيني في الديمقراطية والح

لديهم قيم جديدة مثل الحرية الفردية ، الإستقلالية ، إحترام الآخرين والتطلع نحو الديمقراطية ، ويظهر 
هنا أن عملية الإصلاح الإقتصادي ساعدت ولا تزال تساعد في نشوء بعض مظاهر الثقافة السياسية 

راطية ، كما أن ازدياد مستويات التعليم ، وازدياد نسبة المتعلمين بالخارج يزيد من احتكاكهم الديمق
 .وتأثرهم بالتجارب الديمقراطية في تلك الدول 

ويوجد إشكاليات عديدة تواجه الديمقراطية في الصين ، ويعود ذلك إلى تعاليم الماركسية اللينينية 
تورية البروليتاريا والديمقراطية الإشتراكية المزعومة ، ومن الواضح هنا والماوية ومفاهيمها الخاصة عن دكتا

صعوبة التوفيق بين هذه الأشكال السياسية وبين الإختيار الرأسمالي الذي يتضح أكثر فأكثر ، وكيف 
 .تتنازل الدولة عن انتمائها الشيوعي والماركسي 

على الصين أن تبتدع شكلا جديدا من الديمقراطية ، يرتبط باشتراكية "[3] سمير أمين"يقول 
السوق بصفتها مرحلة من التحول طويل المدى ، وإذا لم يحدث ذلك فلا مفر من سلسلة لا تنتهي من 

المحدودة غير المستقرة ، طبقا للسائد في أشكال الحكم الأتوقراطي ، تتغلغلها بعض مراحل الديمقراطية 
 .البلدان الرأسمالية في العالم الثالث 

أن الصين في الوقت الحالي قد خرجت فعلا عن نطاق اشتراكية السوق  "سمير أمين"يجد 
وتقدمت على طريق الرأسمالية بقبولها من ناحية المبدأ فكر إحلال الملكية الخاصة محل السيادة الجماعية 

 .مة والعا
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نجد مما سبق أنه بالرغم من عدم حدوث تحول ديمقراطي في الصين إلا أن الوضع اختلف عما  
، ويرجع هذا إلى التطور والتنمية الإقتصادية والمعلوماتية والإنفتاح على الخارج  ماوتسي كان عليه في زمن

الفكرية ، وحتى النظام ، حيث أثر هذا على الكثير من الشعب الصيني ، وغير من توجهاēم السياسية و 
السلطوي التقليدي الذي كان سائدا قبل الإنفتاح الإقتصادي ، اختلف حاليا فالنظام السلطوي الجديد 
فيه مرونة أكثر بالمقارنة بالنظام السابق ، وإذا حدث تحول في المستقبل فسيكون من أعلى إلى أسفل 

، كما أن هذا التحول سيحدث بمجيء قيادة (بسبب النظام القائم ومركزية الدولة وأسلوđا القمعي)
من خلال انفتاح سياسي محدود ،  (التي يوجد بينها نسبة واعية)جديدة تسعى لمحاولة كسب الجماهير 

وهكذا تستمر العملية من قيادة إلى قيادة ، وفي ظل هذه العملية يحدث تحول ديمقراطي بطيء ، فالنمو 
لعملية التحول الديمقراطي ، حيث توجد عوامل أخرى تساهم الإقتصادي عامل مهم ، لكنه لا يكفي 

في عملية التحول الديمقراطي ، كما أن كل دولة لها خصوصيتها التي ليس من الضروري أن نقيسها 
 .بتجربة دولة أخرى 

بعنوان التحول الديمقراطي في  (أحمد جمال عبد العظيم)ēدف الدراسة التي قدمها الباحث 
إلى تحديد مستقبل عملية التحول الديمقراطي في الصين بعد الوقوف على أهم مؤشرات  [4]الصين

عملية التحول الديمقراطي في الصين ومحدداته، ونحاول التركيز هنا على محددات التحول الديمقراطي بوجه 
الباحث تلك الأسباب والدوافع التي تقف وراءه وتؤدي إلى هذا التحول، وتختلف محددات عام، ويقصد 

التحول من حالة إلى أخرى ، وبالنسبة للتجربة الصينية فقد حدد الباحث ثلاثة محددات رئيسية للتحول 
 .مل الخارجي الديمقراطي هناك وهي الثقافة الصينية والتحولات الإقتصادية والمحددات السياسية ودور الع

هو معرفة مدى اتساق النظام السياسي مع الأبعاد المركزية للثقافة  : بالنسبة للمحددالأول
السياسية وتجربة التغيرات التي يمكن اكتشافها في هذه الثقافة ، حيث أكد على أن التراث الثقافي في 

والعلاقات السلطوية داخل النظام الصين يتسم بالعمق إلى حد كبير فاĐتمع الصيني هو مجتمع أسري ، 
من القانون، ومن ثم يؤكد الباحث نظرا   صارمة بشكل واضح، والأخلاق بمضموĔا الكونفوشي أقوى

لأن نمط التفاعل بين السلطة المعاصرة واحتمالات الخروج عليها، مرهون في أحد أبعاده بنمط التطور في 
ين المواطن والسلطة تقوم على الطاعة والإذعان في الثقافة البنية الثقافية للمجتمع ، وحيث أن العلاقة ب

التقليدية الصينية ، إذ أن نمط التحول مرهون بنمط التحولات في هذه البنية والتغيرات التي يمكن أن 
 .تشهدها في عصر القنوات الفضائية والأنترنت والإنفتاح على الثقافات الغربية المعاصرة 

مثل في التحولات الإقتصادية وأثرها على عملية التحول الديمقراطي، والمت :أما المحدد الثاني
فيمكن القول أن التنمية الإقتصادية هي التي تقود إلى التحول، إذ تعد الركيزة الأولى من خلالها مد نطاق 
المشاركة السياسية إلى فئات اجتماعية أوسع مما يستوجب معه تحقيق قدر أكبر من اللامركزية 
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طية لضمان استمرار عملية التنمية الإقتصادية وفي هذا الصدد أكد الباحث على أن والديمقرا
الإصلاحات الإقتصادية في الصين قد فتحت اĐال للحوار حول عدد من القضايا السياسية الهامة منها  

صادية كيفية التوصل إلى صبغة ملائمة للتوفيق بين النظام السياسي والتخطيط المركزي في القضايا الإقت
وبين اقتصاد السوق المفتوح وآليات المنافسة في العديد من جوانب الإقتصاد الصيني ، لكن يصل 
الباحث في هذا الصدد إلى التأكيد على أن الصين ما زال أمامها الكثير لكي تنجزه في طريقها إلى 

 .التحول الديمقراطي 
تعرضت البلاد Đموعة  من المتغيرات في عملية التحول الديمقراطي في الصين :أما المحددالثالث

السياسية الداخلية والخارجية، والتي كان لها أثركبير في تحديد توجه الصين صوب التحول الديمقراطي ، إذ 
 .ميز الباحث بين العوامل الداخلية والعوامل الخارجية 

 : العوامل الداخلية -
دة الإعتبار للقيادات التي طردēا الثورة إعا)التحول الإيديولوجي في فكر النخبة السياسية  – 1

 ).  الثقافية ، إرتفاع مستوى التعليم وبروز دور التكنوقراط
 .دور السلطة التشريعية وسيادة القانون  – 2
 . (إعادة الهيكلة)دور المؤسسة العسكرية والتي تعرضت إلى مجموعة من الإصلاحات  – 3

 :العوامل الخارجية  -
ج ومكاو إلى الصين ، والعلاقات الأمريكية الصينية وتأثيرها على التحول عودة هونج كون – 1

دولة "وهو مبدأ  "دنغ شياوبينغ"الديمقراطي في الصين ، وهذا يثبت نجاح مبدأ الزعيم الصيني الراحل 
والذي يقضي بأنه لا مانع من أن يكون بر الصين الرئيسي اشتراكيا بينما تتمتع بعض  "واحدة ونظامين

 .ائه بنظام اقتصادي مغاير ومختلف وهو النظام الرأسمالي أجز 
الخارجي في عملية التحول الديمقراطي في الصين وهو اتجاه العلاقات  الثاني أما المحدد

الصينية ووجهة نظر هذه الأخيرة تتركز على أن الصين ēتم كثيرا باستقرار وتطوير العلاقات  -الأمريكية
والدولة التابعة ، كما أĔا تعارض  "بالدولة القائدة"لا تعترف أبدا بما يسمى  الصينية الأمريكية ، لكنها

 . [5]مبدأ فرض الهيمنة الأمريكية لما له من آثار سلبية على العلاقات بين البلدين
 .مجتمع المدني وحقوق الإنسان قضايا ال :المبحث الثاني 

 :قضايا المجتمع المدني  - 1
أثر الإصلاح الإقتصادي على جماعات اجتماعية محددة وبوسائل مختلفة مما قاد إلى تغيير في 
هيكل الجماعات الإجتماعية القائمة وظهور جماعات ومصالح جديدة كما أثر على العلاقة بين الدول 

الديمقراطي ،  واĐتمع ، حيث أدت إعادة توزيع الموارد الاقتصادية إلى ظهور بعض القوى الدافعة للتطور
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لكن لا يزال مسيطر عليها من قبل الدولة بالإضافة لاتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء بين ساكني 
المدن والريف ، بين ثقافة السواحل والمدن الداخلية إلى الحد الذي أصبح معه من الصعب على الناس أن 

 .[6] تكون لهم أهداف موحدة
كما أدى الإصلاح إلى حدوث نوع من التغير في وظيفة ودور المنظمات الجماهيرية الرسمية والتي 

 .أصبحت تمتلك مساحة من الحرية قد تتطور في المستقبل 
أنه مع ذلك يظل وعلى الرغم من نمو الوعي الديمقراطي لبعض الفئات والطبقات الصينية إلا 

جزء كبير من سكان الصين يتسم بالمحافظة وبعدم فهمه لمضمون الديمقراطية الصحيح ، ويساعد على 
هذا الثقافة الكونفوشيوسية التي تقوم على مجتمع منظم من أعلى إلى أسفل مؤكدة على الإلتزام تجاه 

 .العائلة واعتبار الدولة امتدادا لها 
إن الوعي الديمقراطي واĐتمع المدني، ليسا عنصرين كافيين لتحقيق التحول الديمقراطي لكنهما 
يزيدان من احتمالاته فاĐتمع المدني هو غاية في حد ذاته ، كما أنه وسيلة للتغير السياسي وهو ما 

، ومازالت الدولة في الصين يتضمن في داخله تغيير طبيعة الدولة، وتغيير طبيعة العلاقة بين الدولة واĐتمع
تحتل وضعا متميزا بالنسبة للمجتمع فاĐتمع المدني بجماعات معارضة ضعيف، رغم وجودمعارضة قوية 
خارج الصين إلا أĔا تفتقد للقيادة والخبرة بما يجعلها غير قادرة على الضغط على النظام الصيني للمساهمة 

 .في إرساء دعائم التحول في الصين 
د دور اĐتمع المدني في الصين شهدت في السنوات الأخيرة تزايد الوعي من قبل قطاعات إن تزاي

الشعب بحقوقها الديمقراطية والسياسية ، والمطالبة đا من خلال الحركات الإجتماعية أو من خلال 
دني تنظيمات غير رسمية تقوم على تحقيق مصالحها والمطالبة بحقوقها كما اتسمت حركات اĐتمع الم

بسمة هامة، وهي التعاون فيما بينها وهو ما تجلى في مظاهر التأييد والمشاركة بين فئات اĐتمع المختلفة 
، كما اتسمت أيضا بتوحد الأهداف العليا والمتمثلة في المطالبة بالديمقراطية وتوسيع هامش الحريات 

درة تأثير قوى اĐتمع المدني على المدنية ومكافحة الفساد ويرى الباحث أحمد جمال عبد العظيم أن ق
 .[7] القرار السياسي الصيني ما زالت محدودة

وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة لتفعيل مؤسسات اĐتمع المدني الصيني إلا أن الدولة مازالت 
زا بالنسبة للمجتمع المدني في الصين ، فهذا اĐتمع يعاني ضعفا في تكويناته وعلى الرغم تحتل وضعا متمي

من وجود مجتمع مدني قوي معارض للسياسة الصينية ، إلا أنه يتواجد خارج الصين من ناحية ، كما أنه 
ساهمة في إرساء يفتقد القيادات القوية والخبرة بما يجعله غير قادر على الضغط على النظام الصيني للم

 .دعائم التحول في الصين 
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وإذا كان اĐتمع المدني في الصين ضعيفا فإن هذا ليس راجعا فقط إلى إيديولوجية 
التي تتبعها الدولة والتي يسميها البعض بالإتجاه السلطوي الجديد والذي  STATISM الدولة

ياسية ، بل منبع ضعف هذا اĐتمع المدني يعنيإمكان تحقيق ليبيرالية اقتصادية من دون تحقيق ليبرالية س
 .[8] يكمن تحديدا في ذلك الولاء الشديد للسلطة والدولة

وفي الأخير نستطيع القول إلى أنه من المبكر الحديث عن ظهور مجتمع مدني كحقيقة قائمة في 
لصين، على الرغم من أن الإتجاه لتكوين هذا اĐتمع وتفعيل مكوناته واستثمار قدراته لا يزال مستمرا ، ا

فالأشكال الجديدة من التنظيمات الإجتماعية لا تتمتع بالإستقلالية الكاملة ، وهي تعمل في ظل بيئة 
الحزب أو الدولة والتنظيمات  سياسية لا تخولها الحق في أن تعمل كجماعة مصلحة ، كما أن العلاقة بين

الإجتماعية يمكن أن يتم النظر إليها كعلاقة بين مبادئ اجتماعية متناقضة جذريا، بعضها يرتكز على 
الإرتباط التطوعي بين هذه التنظيمات الإجتماعية من ناحية، والدولة من ناحية أخرى ، وبعضها الآخر 

 .نى خضوعه كرها لجهاز الدولة يرتكز على الهيمنة السياسية البيروقراطية بمع
 .قضايا احترام حقوق الإنسان  - 2

وبنفس منطق السيادة تعاملت الصين ولا تزال ، مع قضية حقوق الإنسان ومع التأكيدات عن 
انتهاكها في ظل النظام السياسي هناك ، فقد رفضت القيادة الصينية أن يفرض العالم وخاصة قسمه 

لماهية حقوق الإنسان التي يتعين على جميع الدول حمايتها والدفاع عنها فهذا  الغربي المتقدم تصورا محددا
السلوك من وجهة نظرها يشتمل ضمنا على تقدير غير واقعي لحقائق الأمور ، فليست كل دول العالم 
ذات رؤية موحدة في هذا الشأن ، وبالنسبة للصين مثلا ، فإĔا ترى أن حماية الحقوق الإقتصادية 

ماعية أمر لا يقل في أهميته عن الدفاع عن الحقوق السياسية إن لم يكن يفوقه، في حين تولي والإجت
الدول الغربية مكانة أكبر للحقوق السياسية على ما عداها من أنواع وترى أĔا الأجدر بالرعاية والحماية  

جيل تقديرات العالم ومن ناحية أخرى فإن فرض رؤية واحدة، يشير إلى وجود نزعة عنصرية تنحو إلى تب
الغربي حول هذا الموضوع، في الوقت الذي يطعن فيه في قدرات ما عداه من دول على التعامل مع 
المسألة استنادا لظروف كل دولة ، وهذا الأمر مرفوض تماما من جانب القيادة الصينية والتي ترى العالم 

لا بد أن يدفعه بعيدا عن موقع حامي الحمى  الغربي متورطا بدوره في انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان مما
 .والمدافع دون غيره عن هذه الحقوق 

لكل هذا فإن الوضع الأقرب إلى الواقع هو أن تكون حماية حقوق المواطنين الذين يعيشون 
ضمن حدود دولة من الدول من اختصاص هذه الدولة وحدها ، وإلا فتحت الأبواب على مصاريعها 

نسبية المعايير وغموض المقاييس ، وفي النهاية فإنه لا ينبغي أن تتخذ قضية انتهاك  لفوضى عارمة في ظل
حقوق الإنسان تكئة للضغط على دولة من الدول باستخدام أساليب كالمقاطعة الإقتصادية مثلا ، 
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دي فالأمر الثابت أن استخدام هذه الأساليب وفرضها بالقوة، لابد أن يزيد الأمور سوءا بدلا من أن يؤ 
 .[9]إلى تجاوز سلبياēا

وبالطبع فإن خلافا كبيرا قد ثار بين الصين ومهاجميها حول الحدود التي يعد عندها الأمر شأنا 
راء في هذا الشأن وبالنسبة لهاته داخليا أولا يعد ذلك ، وهنا يمكن القول أنه على الرغم من تباين الآ

القضية بالذات ، فإن الصين نجحت نجاحا كبيرا في استخدام واستثمار كل الموارد المتاحة لديها، من 
بما يتعارض مع مصالح الصين في إبقائها  (أو الإقليمي)أجل حجب هاته المسألة عن التأثير العالمي 

لقيادة السياسية الصينية في عزل قضية حقوق الإنسان ضمن الشؤون الصينية الداخلية، فقد أفلحت ا
عزلا طويلا عن التأثيرات العالمية، وعن المحاولات الدولية لاستخدامها كورقة ضغط على الصين ، ولم 
تنجح القيادة الصينية في تحقيق هذا العزل طيلة المرحلة الماوية فحسب وإنما بعد أن استعادت أيضا 

 في منتصف السبعينيات ، ففي ذلك الوقت تغاضى الغرب عن أكبر عملية صلاēا مع العالم الغربي
انتهاك لحقوق الإنسان في الصين تحت ما عرف باسم الثورة الثقافية الكبرى وكان دافعه إلى هذا رغبته في 
خطب ود المارد الصيني لإنشاء حلف يقف ضد الوجود السوفياتي في آسيا والعالم ، وعندما انتهت 

باردة بسقوطه لم يسفر الوضع الجديد عن تغيير كبير في هذا الموقف الغربي ، صحيح أن الصين الحرب ال
قد فقدت مع Ĕاية تلك الحرب دورها في موازانة قوة الإتحاد السوفياتي سابقا ، وصحيح أĔا واجهت 

عليه ،مما ترتب  1989حملة عالمية قادها الغرب ضدها عندما وقعت أحداث تيان آن مين في عام 
موجة من المقاطعات الإقتصادية من دول العالم الرأسمالي وشركاته متعددة الجنسيات، إلا أن كل هذا لم 
يدفع الصين بعيدا عن موقفها التقليدي من مسألة حقوق الإنسان، لاسيما بعد أن بدأت معطيات 

ه المعطيات صعود جديدة تفرض وجودها تدريجيا في عالم ما بعد الحرب الباردة ، وكان من أهم هذ
الصين كقوة اقتصادية كبيرة، تسعى بكل قوēا لإقامة شبكات كثيفة من العلاقات الإقتصادية مع كل 
أرجاء المعمورة، خاصة مع دول العالم الرأسمالي ودول الجوار الإقليمي ، وكان نجاح الصين في غزل نسيج 

ليها باستخدام ورقة حقوق الإنسان، هذه الشبكات من أهم الأسباب التي دفعت من حاولوا الضغط ع
إلى التفكير مرارا قبل اتخاذ قرارات متسرعة في هذا الشأن ، وهكذا أجبرت الولايات المتحدة في ولاية  
كلينتون ، وبضغط من مجتمعات رجال الأعمال فيها، على مراجعة قرارات المقاطعة الإقتصادية ضد 

ات الدولية التي حذت حذوها من قبل ، أما بالنسبة الصين، وتبعتها في ذلك مختلف الدول والمؤسس
لدول الجوار الجغرافي وتنظيماēا الإقليمية فإĔا قد أيدت في الواقع الموقف الصيني من قضية حقوق 
الإنسان ، ووقفت مع الصين في إصرارها على ألا تكون هذه القضية محلا لتدخل اĐتمع الدولي ، 

غوط وكان هذا الموقف مفهوما بطبيعة الحال في ظل وجود روابط أوضغوطه وأيا كان شكل هذه الض
 .اقتصادية ومصالح أمنية مهمة بين الصين ودول الجوار 
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ومع كل هذا فإن الأمر الذي لا شك فيه أيضا، أن تمسك الصين بموقفها من قضية حقوق 
وا متعاونا وحريصا على الإنسان، لم يجعلها تغفل أهمية الإحتفاظ بصورēا لدى العالم، باعتبارها عض

الإسهام في تنشيط التعاملات والتفاعلات العالمية ، وفيما يتصل بموضوع حقوق الإنسان، فإن الصين 
اتخذت عددا من الخطوات التي حفظت لها على الأقل تقدير الحد الأدنى من أهدافها في هذا الخصوص 

ة، الميثاق الدولي للحقوق الإقتصادية وتحت رعاية الأمم المتحد 1997، وهكذا وقعت الصين في عام 
وإن تحفظت على أسلوب )والإجتماعية والثقافية، وأعلنت قبولها بصفة عامة لمبدأ عالمية حقوق الإنسان 

على عدد من الإتفاقيات الدولية الخاصة  1988وفضلا عن هذا صادقت الصين ومنذ عام  (تطبيقه
سيين، وكذلك بمكافحة التمييز العنصري، وأخيرا استضافت باحترام حقوق المرأة والطفل واللاجئين السيا

مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع للمرأة فيما عدته القيادة السياسية يومئذ انتصارا   1995بكين في عام 
كبيرا يدعم موقفها في قضية حقوق الإنسان بصفة عامة ، وقد نجحت الصين في استخدام أعمال المؤتمر 

لتصوير نفسها أمام العالم في صورة الدولة الراغبة حقا في المشاركة بعملياته ونشاطاته ، مع بمهارة شديدة 
الإحتفاظ في ذات الوقت بحق الصين الطبيعي في تجنيب النواحي السلبية من هذه العمليات 

 .والنشاطات
تواتر الإحتجاج الأمريكي على ما يسمى بالملف السيء لحقوق الإنسان والديمقراطية في الصين 
في كل مناسبة، حتى بدت وكأĔا قضية جوهرية تتعلق بالمصالح القومية الأمريكية، وليست شأنا صينيا 

مريكية ، بدأ تستخدمه الولايات المتحدة كورقة ضغط لإجبار الصين على تبني سياسات تخدم المصالح الأ
تفعيل حقوق الإنسان كإحدى أدوات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصين عقب أحداث الميدان 

عندما استخدمت الحكومة الصينية الدبابات لفض مظاهرات الطلبة المنادية  1989السماوي في عام 
 1985البلدين في عام  على إثر ذلك اتفاقا كان قد عقد بين(بوش)بالديمقراطية ، إذ ألغى الرئيس 

يقضي بتعاون البلدين في تكنولوجيا المفاعلات النووية وحصول الصين على مفاعلات نووية أمريكية 
 .[10] ومعداēا بما قيمته أربعة بلايين دولار

جزاري "زايدت حدة الأصوات المنادية في الكونجرس بعقاب من أسموهم وبقدوم إدارة كلينتون ت
لكنه اضطر تحت وطأة المصالح الإقتصادية إلى تجديد وضع الدولة الأولى بالرعاية في مايو  "الصين

لن يكون إلا بقيام الحكومة الصينية  (1995-1994)بينما أكد أن التجديد للعام التالي  1993
 1994أĔا تحقيق الديمقراطية وتفعيل حقوق الإنسان في الصين ، وفي مايو بإصلاحات جذرية من ش

الفصل Ĕائيا بين قضايا التجارة وحقوق الإنسان في الصين ، وهذا راجع إلى رفض الصين  (كلينتون )قرر
وتبادل الجانبان الأمريكي والصيني الإēامات بخصوص  [11]وبشدة التدخل في شؤوĔا الداخلية
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انتهاكات حقوق الإنسان ، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا يدين سجل حقوق الإنسان 
 .بالصين وينتقد النظام السياسي لهونج كونج والقيود المفروضة على الصحافة 

الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ معايير مزدوجة بشأن قضايا  أما الجانب الصيني فقد اēم
حقوق الإنسان، مؤكدا أن حقوق الإنسان برمتها قضية عالمية ومسؤولية مشتركة لكافة البلدان ، ويتعين 
معالجتها بالحوار بدلا من اĐاđة وعلى أسس المساواة مع الأخذ في الإعتبار الظروف الخاصة والمتباينة 

دولة، وبعيدا عن التسييس والمعايير المزدوجة أو استخدامها كمبرر للتدخل في الشؤون الداخلية بكل 
 .للدول ، أو كشعار لتقرير إيديولوجية مزيفة 

وهو جينتاو خلال زيارة الأخير  (الإبن)وهيمنت قضايا حقوق الإنسان على محادثات بوش 
وصا بعد أن قاطعت صحفية خطابا للرئيس الصيني ، وخص 2006للولايات المتحدة الأمريكية في أبريل 

وهي  "فالون جونج"في البيت الأبيض، وقالت له إن أيامه باتت معدودة وهتفت بشعارات مؤيدة لحركة 
 .حركة روحانية محظورة في الصين 

ورغم اعتذار الرئيس بوش لنظيره الصيني على ما بدر من بعض المحتجين من هذه الطائفة، إلا 
بسبب الإēامات الأمريكية بتجاوزات   لحادثة ألقت الضوء على العلاقات المتوترة بين البلدينأن تلك ا

 .تقوم đا الصين في مجال حقوق الإنسان 
 .قضايا السيادة الوطنية و الأمنية  :المبحث الثالث 

 :قضايا السيادة الوطنية  - 1
القومية، ألا وهو اتجاه مشكلات هذه إن ظاهرة العولمة باتت تطرح تحديا هاما أمام كل الدول 

الدول إلى الإنكشاف والظهور العلني، بحيث تصبح عرضة لصور مختلفة من التأثيرات العالمية ،وليس هذا 
وحسب بل أصبحت القضايا التي اعتادت الدول القومية النظر إليها باعتبارها شأنا داخليا تدخل اليوم 

ادامت هذه القضايا تمس حياة الإنسان الذي هو جزء من هذا ضمن نطاق اهتمامات العالم بأكمله ، م
العالم ، وقد يسرت وسائل الإتصالات الحديثة انتشار هذه الفكرة عن الإنسان العالمي الجديد الذي لا 

 .[12] ينبغي أن ترتبط مشكلاته أو حلها بنظام سياسي معين أو حدود قومية محددة
غير أن القيادة الصينية لم تظهر في يوم من الأيام ارتياحا لهذه الرؤية التي تتحدى سلطة الدولة 
في تعريف ما يدخل وما لا يدخل ضمن نطاق شؤوĔا الداخلية ، وحتى عندما قررت الصين الإنفتاح 

ذا من التأكيد دوما على وجود حدود منظمة لهذا الإنفتاح، وهي ألا على العالم الخارجي ، لم يمنعها ه
يفهم منه أنه رخصة للتطفل على شؤون الصين الداخلية، بعبارة أخرى فإن التعاون الكثيف مع العالم 
والإتصال الوثيق به، لا يجب أن يسوغا حرية لهذا العالم في الإعتداء على حق الدولة في توصيف القضايا 

درج تحت عنوان الشأن الداخلي، ومن وجهة نظر القيادة الصينية لم يكن هذا يمثل موقفا متعنتا التي تن
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منها، في عالم تنحوا أجزاؤه إلى الإلتحام وإسقاط ستر الحدود القومية ، فالدولة من ناحية لا تزال تمثل 
العولمة ، بل لعل هذه القوة  فاعلا أساسيا في العلاقات العالمية وهي لم تفقد بعد قوēا في مواجهة ظاهرة

قد زادت في أهميتها لتهيئة دول العالم لوضع تتفاعل فيه بصورة أشد ثراء مع الظاهرة الجديدة ، ومن 
ناحية أخرى فإن الصين لا تتبنى بموقفها هذا في اعتقاد قيادēا رأيا يشذ عن ممارسات دول أخرى في 

ه الدول لا يزال هناك حديث متواتر عن مفاهيم مثل العالم، وخاصة دول القسم المتقدم منه، ففي هذ
مصلحة الدولة العليا ، والأمن القومي للدولة ، وهي مفاهيم لا تختلف كثيرا في مضموĔا عما تنادي به 
الصين من ضرورة وجود حدود لتداول الشؤون الداخلية على نطاق العالم ، وأخيرا فإن إصرار القيادة 

يعد شأنا داخليا لا يمثل رفضا منها لظاهرة العولمة ولا للتعاون والإتصال مع الصينية على الدفاع عما 
العالم ، وإنما هو في جوهره إجراء وقائي ومشروع في عالم لم تستقر بعد تفاعلاته ولا تعاملاته عند 

 .أشكال وأنماط محددة، مما ينذر بأخطار محتملة تقتضي الحيطة واتخاذ الإجراءات الحمائية 
كانت قضيتا تايوان وحقوق الإنسان من أهم القضايا التي تم تداولها عالميا منذ وقت طويل، وربما  

وجرى النظر إليهما وخاصة في السنوات الأخيرة باعتبارهما قضايا لا تخص الصين وحدها وإنما تدخل في 
يستا مما يدخل في إطار الإهتمام العالمي ، غير أن القيادة الصينية تعتقد أن هذين القضيتين بالذات، ل

إطار الجدل العالمي أو النقاش الدولي، فهما معا شأن داخلي صرف لا مجال فيه لفرض رأي آخر إلا 
 .الرأي الصيني 

إن تايوان بالنسبة للصين هي الجزيرة التي انتزعت عنوة من البلد الأم مرة على يد اليابانيين في 
والتي فرت من الصين لتستقر في الجزيرة  (تشيك  تشان كاي)، ومرة على يد فلول قوات  1853عام 

، ولا بد أن تعود تايوان للسيادة الصينية لأن هذا هو ما يحتمه  1949بعد انتصار الثورة الشيوعية عام 
التاريخ وتفرضه الجغرافيا وتؤكده السمات القومية والثقافية في كل من الصين وتايوان ، ثم إن الصين لا 

جزء من أراضيها عنها ، فضلا عما في ذلك من إضرار بشرعية النظام الصيني  يمكن أن تقبل استقلال
نفسه في عيون مواطنيه، فإن استقلال تايوان معناه تقديم دعوة مفتوحة لعدد من الأقاليم الصينية 
بالإستقلال عن البلاد، تحت شعار حرية تقرير المصير ، وهو أمر لا بد أن يغرق البلاد في فوضى غير 

 .ة العواقب محسوب
إن الصين لا تسعى إلى فرض الوحدة على تايوان ، وإنما هي تسعى إلى استيعاđا بصورة سلمية 
وبشكل تدريجي ، وموقف القيادة الصينية في هذا الشأن يراعي مختلف التطورات التي ألمت بتايوان منذ 

التعنت في استخدام حق  انفصالها عن الصين في القرن التاسع عشر ، مما يبعد الوطن الأم عن شبه
السيادة ، وليس مبدأ بلد واحد ونظامان سوى تعبير عن اعتراف الصين đذه الإختلافات التي تحتم تبني 

 .الأسلوب المتدرج في ضم تايوان إلى وطنها الأم 
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والمقصود هنا في هذا الصدد هو التدخل في الشؤون الداخلية خاصة من طرف الولايات المتحدة 
اه الصين في ناحيتين، التنديد بسجل حقوق الإنسان في الصين، والمطالبة بالديمقراطية الأمريكيةتج

 .والتدخل في قضيتي تايوان والتبت 
 1972 بالنسبة لقضيتي تايوان والتبت ، حيث تتمسك الولايات المتحدة بإعلان شنغهاي

تايوان جزء من الوطن في مواجهة الصين ، وينص الأول على أن  1979وقانون تايوان الصادر في 
الصيني الأم، ويتوجب حل مشكلتها سلميا بعيدا عن أسلوب الضخم القهري، ويقضي الثاني بمسؤولية 
الولايات المتحدة الأمريكية عن إمداد تايوان بما تحتاج إليه من أسلحة ، وهو موقف متناقض حيث 

ها، وأثار الموقف الأمريكي توترا جديدا تعترف بوحدة الصين ولكنها لا تقر لها بسيادēا على كامل أراضي
الرئيس التايواني في زيارة خاصة قام đا إلى الولايات المتحدة (لي تنجهوى )في العلاقات عندما استقبلت 

 . 1995في يونيو 
 "الدلاي لاما"في قضية التبت وهو الإقليم الصيني ذو النزعة الإنفصالية ، ويعيش الزعيم الروحي 

، أثارت الولايات المتحدة توترا آخر عندما عينت منسقا خاصا للسياسة الأمريكية تجاه  في الهند منفيا
التبت يشرف على الإتصالات مع زعيم التبت ، وتعتبر السياسة الأمريكية تجاه كل من تايوان والتبت 

في  عن توجه أصيل في السياسة تجاه الصين ، ويقضي بإمساك الولايات المتحدة بورقة تفكيك الصين
وتعتبرهما شأنا داخليا )يدها لاستخدامها عند الحاجة ، فالموقف الصيني كان واضحا من هذان القضيتان 

 .[13] )ويدخلان ضمن السيادة الوطنية 
 :[14] القضايا الأمنية - 2

تمثل هذه السيادة تطبيقا وتنفيذا لمبدأ السياسة الخارجية المستقلة والذي ترجمه الصينيون في صورة 
رفض الانضمام إلى التنظيمات والإتفاقيات الأمنية الملزمة لأطرافها ، أو على الأقل إبداء تردد كبير في 

لمشاركة في أعمالها ، وهدف الصين من وراء هذا الموقف كان رغبتها في أن تحتفظ بحرية الحركة في اتخاذ ا
القرارات الأمنية الخاصة بقضايا هامة، مثل تحديث الجيش الصيني وتطوير قدراته الدفاعية ، فضلا عن 

تباط هذه القضايا جميعا بموضوع قضيتي تايوان وجزر بحر الصين الجنوبي ، وللوهلة الأولى يمكن ملاحظة ار 
 .السيادة الصينية ، وهو موضوع توليه قيادة البلاد أهمية قصوى كما اتضح فيما سبق 

والواقع أن هذه السياسة كانت تمثل واقع الأمر بالنسبة للصين حتى مع وجود كثير من 
الصين على استعداد للإنضمام الممارسات التي ناقضتها ظاهريا ، فقد بدا مثلا منذ أوائل الثمانينيات أن 

إلى الإتفاقيات العسكرية والأمنية الدولية ، وكان دليل هذا اشتراكها في مؤتمر نزع السلاح في 
، وأخيرا توقيعها على معاهدة 1984،ثم انضمامها إلى عضوية هيئة الطاقة الذرية في عام1980عام

واتفاقية الحظر النووي الشاملة في التسعينيات من القرن الماضي ، وقد  NPT الحد من الإنتشار النووي
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تعزز هذا الإعتقاد لدى عدد من الباحثين حين لاحظوا ظهور بعض الممارسات الصينية الداخلية، والتي 
فسرت حينها على أĔا استجابة من الصين لمقتضيات اشتراكها في الهيئات والإتفاقات الأمنية الدولية ، 

ى سبيل المثال شهدت البلاد إنشاء فرع في وزارة الخارجية الصينية للتعامل مع مشكلات نزع السلاح وعل
قسما كاملا يضم كوادر مدربة، وخبراء  1997والحد منه ، ولم يلبث هذا الفرع أن تطور ليصبح في عام 

 1986في عام  أجانب يستجلبون لأغراض التدريب والمشورة العسكرية ، وفضلا عن هذا قامت الصين
بتنظيم أول مؤتمر داخلي لمناقشة موضوعات نزع السلاح النووي والحد من انتشاره ، وشارك في أعماله 
المستشارون الصينيون في الهيئات العسكرية التابعة لجيش التحرير الشعبي ، جنبا إلى جنب مع عدد كبير 

ت الدولة ، وقد لاحظ بعض الباحثين من الأكادميين المتخصصين في الشؤون العسكرية من مختلف هيئا
أن القيادة الصينية باتت أشد اهتماما بإصدار عدد من اĐلات المتخصصة التي تعنى بالشؤون العسكرية 
والأمنية ، وهو ما عد خطوة إضافية منها لمواكبة انخراطها في أعمال التنظيمات والإتفاقات الأمنية 

ابي من قضايا الأمن العالمي في رأي هؤلاء الباحثين، عندما الدولية، وقد تأكد الموقف الصيني الإيج
انسحب أيضا على التنظيمات والإتفاقيات الإقليمية ذات الطابع الأمني ، وهكذا نظر إلى مشاركة 
الصين في المنتدى الإقليمي لمنظمة آسيان وانتظامها في حضور اجتماعاته وتبادل الخبراء العسكريين مع 

رات ترمي إلى توفير قدر من الشفافية حول الأوضاع العسكرية في الصين نظر إلى كل دوله وإصدارها نش
هذا باعتباره مبادرة صينية هامة تدل على رغبة أصيلة في الإنضمام والمشاركة الفعاليين في ترتيبات الأمن 

 .العالمي والإقليمي 
للإلمام بمختلف جوانب  غير أنه مع وجود كل هذه الشواهد الإيجابية، فإĔا لا تكفي وحدها

الموقف الصيني إزاء الموضوع، فثمة دلائل أخرى عديدة تؤكد أن انخراط الصين في التنظيمات والإتفاقيات 
الأمنية على المستويين الدولي والإقليمي، قد تم لأسباب مختلفة ليس من بينها على الأرجح الرغبة 

لترتيبات الأمنية ، وهو عكس ما كان عليه الحال الأصيلة لدى الصينيين في المشاركة والإندماج في ا
بالنسبة لموقفهم من المنظمات الإقتصادية العالمية أو الإقليمية ، وهكذا يرى عدد من المحللين مثلا أن 
القرار الصيني بالإنضمام إلى أعمال مؤتمر نزع السلاح وعضوية هيئة الطاقة الذرية، لم يصدر إلا لأĔما 

ية التي لا تترتب العضوية فيها إلتزامات محددة بدقة على المنضمين إليها، بعبارة من التجمعات الدول
أخرى فإن الصين لم تكن لتفقد شيئا من حرية حركتها فيما يتصل بعمليات تسليح جيشها وتحديثه 
نتيجة مشاركتها في هذين التجمعين ، أما المعاهدات التي اشتملت على إلتزامات أكثر تحديدا وشروطا 

فكان  (والمقصود هنا معاهدة الحد من الإنتشار النووي واتفاقية الحظر النووي الشاملة)شد تقييدا أ
انضمام الصين إليها راجع إلى ظروف ضاغطة وليس إلى رغبة طوعية منها ، فمن الملاحظ مثلا أن توقيع 

، وهو ما يشير إلى  1989الصين لهاتين الإتفاقيتين جاء في أعقاب حادث تيان آن مين الشهير في عام 
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أن الإستجابة التي أظهرēا القيادة الصينية عند التوقيع، لم تكن إلا صورة من صور التعاون الإجباري 
أحد الباحثين ، والمقصود đذا أن الصين قد فرض عليها أن تنضم إلى هاتين الإتفاقيتين   على حد تعبير

تصادية عليها، والنظر إليها باعتبارها عضوا عالميا وإلا كان رفضها مقدمة لفرض مزيد من العقوبات الإق
مثيرا للمشكلات ، ويبدو هذا التحليل قريبا من الواقع إلى حد كبير ، فقد ووجه توقيع الإتفاقيتين 
بمعارضة داخلية شديدة في الصين و خاصة في دوائر المؤسسة العسكرية ، وهو موقف شديد الإختلاف 

الإقتصادية العالمية، والتي واظبت الصين على متابعة أعمالها حتى في ظل  عن نظريه بالنسبة للإتفاقيات
توترات ما بعد أحداث تيان آن مين ، فالتعاون الإقتصادي مع العالم ينعكس إيجابيا على تطوير 
القدرات التكنولوجية الصينية، وهو ما لابد أن يفيد في Ĕاية الأمر قضية تحديث الجيش الصيني ، هذا في 

قت الذي ēدد فيه اتفاقيات حظر الإنتشار النووي بتحجيم طاقات هذا الجيش وتنذر بتحديد الو 
خططه وبرامجه ونوعية الأسلحة التي يعتمد عليها في سياسته الدفاعية الجديدة ، وبينما عرف عن 

هر جليا وهو ما ظ)الصينيين عموما الإلتزام والتمسك بنصوص الإتفاقيات والمعاهدات متى انضموا إليها 
فإن غياب رغبتهم الأصيلة والطوعية في  (في سلوكهم إزاء المنظمات والإتفاقيات الإقتصادية الدولية

الإرتباط بترتيبات أمنية عالمية هو الذي يفسر دأđم على خرق نصوص الإتفاقيات التي انضموا إليها 
كاد هذا أن يكون الأسلوب بالفعل، ثم اعتذارهم عن هذا الخرق مع وعود بعدم تكراره مستقبلا، وي

 .الرئيسي الذي اعتمدته الصين ولا يزال، للتعامل مع إلتزامات دولية لم تقبلها بمحض إرادēا التامة 
ولعل مأزق الصين كان أقل حدة على المستوى الإقليمي مقارنا بنظيره في اĐال الدولي ، 

تؤكد في  (صفتها شريكا رسميا في الحواراتحيث تمثل الصين ب(فمجموعة الآسيان ومنظماēا الملحقة đا 
 .ميثاقها التأسيسي على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء 

وبالنسبة للصين التي تحرص منذ السبعينيات من القرن الماضي على تحسين علاقتها بدول الجوار 
ا التعاون الأمني مع آسيان ، أما بعد عقود مشحونة بالتوترات والصراعات ،قد حددت موقفها من قضاي

هذا الموقف فيقوم على اعتماد المفاوضات الثنائية سبيلا لحل المشكلات الأمنية بين الصين ودول 
المنظمة، بدلا من اللجوء لأسلوب الحل الجماعي في إطار مجموعة الآسيان ، وتعتقد القيادة الصينية أن 

الأمريكي المحتمل على قرارات اĐموعة، مما قد يحرمها هذا هو الأسلوب الأوفق للتخلص من التأثير 
فرصة المناورة وحرية الحركة اللازمين لها عند مناقشة موضوعات الأمن الإقليمي ، وقد أظهرت القيادة 
الصينية وفاء كبيرا لهذا الأسلوب وهي بصدد التعامل مع القضايا الأمنية المتنازع عليها مع دول آسيان 

لقضايا مثلا مشكلة جزر بحر الصين الجنوبي ومسألة تسليح الجيش الصيني واحتمالات وعلى رأس هذه ا
ēديده للأمن الإقليمي ، ففي كل الأحوال فضلت الصين أن تكون المحادثات الثنائية مع الأطراف المعنية 

حقيقية  بموضوع الخلاف في المدخل للتعامل معه والتوصل لحلول توفيقية بشأنه ، أما إذا وجدت عقبات
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أمام حل الخلاف ، فقد كان الأسلوب الصيني هو تأجيل المناقشة حوله إلى حين ، مع الإستمرار في 
دعم صور التعاون الأخرى مع الدول الأطراف في النزاع وبحيث تكون هذه الصور التعاونية سبيلا إلى 

أن التعاون الإقتصادي مع  تيسير التفاهم في مرحلة لاحقة ، وهكذا تعلن الصين ـ وكما فعلت من قبل ـ
هو وحده الكفيل ببناء جسور الثقة والتفاهم التي ستسمح  (وليس التنسيق الأمني معها)منظمة الآسيان 

يوما بالإنتقال إلى مرحلة التعاون الأمني الإقليمي ، وتبدو الصين ناجحة تماما في تطبيق هذه السياسة 
وثيقة ومتنامية مع دول الآسيان في نفس الوقت الذي لا التي تسمح لها بالإفادة من علاقات اقتصادية 

 .ترتبط فيه بالتزامات محددة إزاء المنظمة فيما يخص قضايا الأمن الإقليمي 
ويلاحظ أن تردد الصين تارة ورفضها تارة أخرى الإنضمام إلى ترتيبات الأمن الدولية والإقليمية، 

عاوية في علاقتها الأمنية đذين المحيطين ، فبرغم كل لم يحل بينها وبين الحرص على الإحتفاظ بشعرة م
شيء أصبحت الصين عضوا في اتفاقيات وتنظيمات دولية هامة ، كما أĔا عالجت مشكلاēا الأمنية مع 
جيراĔا الإقليميين بصورة جعلتهم أميل إلى انتهاج سياسة إغراء الصين بالمشاركة بدلا من عزلها والتشدد 

 .معها 
 :شرق آسيا الأمن في  

، [15] تمثل منطقة شرق آسيا وجنوđا الشرقي منطقة مصالح حيوية بالنسبة للولايات المتحدة
تحدة بتعرض وذلك بالمدلول الإصطلاحي الأمريكي للمصالح الحيوية والذي يعني عدم سماح الولايات الم

هذه المصالح لأي ēديد مباشر من جانب أي طرف دولي آخر ، واستخدام كافة الوسائل لمنع حدوث 
مثل هذا التهديد، بما في ذلك إمكانية التدخل العسكري الأمريكي المباشر للقضاء على مصادر التهديد 

. 
هذه المنطقة يكون  حرصت الإستراتيجية الأمريكية على تأكيد ضرورة منع ظهور أي تحالف في

موجها ضد الولايات المتحدة ومهددا للمصالح الأمريكية بالمدلول المتقدم ، وأدركت الصين ذلك، 
وحرصت من خلال تحركها الدبلوماسي في نطاق القارة الآسيوية ككل وكذلك في منطقة جنوب شرق 

ضد طرف آخر وليست على  آسيا، على تأكيد أن إقامة علاقات تعاون مع أية دولة في المنطقة، ليست
 .حساب مصالح طرف آخر خاصة الولايات المتحدة 

في الوقت ذاته تعد هذه المنطقة بمثابة اĐال الحيوي للصين ، بعد أن تغيرت الإستراتيجية الصينية 
 .مع انتهاء الحرب الباردة لتركز على الدور الإقليمي المؤثر والفعال في مجالها الإقليمي 

ترى الولايات المتحدة التحالفات الأمريكية الآسيوية التقليدية التي نشأت حتى  من ناحية أخرى
Ĕاية الحرب الباردة مازالت عاملا حاسما في تحقيق التوازن الإقليمي في المنطقة ولردع الصين عن التحول 

 .إلى قوة مهيمنة 
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إقامة علاقات تعاون وحسن بينما تؤكد الصين أĔا لا تسعى إلى الهيمنة الإقليمية إنما تسعى إلى 
جوار مع كافة الدول في المنطقة ، وفيما يتعلق بالتحالفات العسكرية في المنطقة، فثمة موقف صيني معلن 

عدم القبول بالوجود العسكري الأمريكي في المنطقة ، والدعوة الصريحة إلى إلغاء   :عناصره الأساسية هي 
 .ات ضد السلام والأمن لاسيما بعد انتهاء الحرب الباردةكل التحالفات والتأكيد على أن هذه التحالف

أعلن أن التحالفات صارت  2000إلى أستراليا عام  جيانج زيمين وقبل زيارة الرئيس الصيني
مندثرة ويأتي في نطاق ذلك أيضا، تصريح وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الصيني في وكالة الصين 
شينخوا ، حيث انتقد تعزيز الولايات المتحدة لتحالفاēا العسكرية والتي اعتبرēا مؤشرا على أن 

زيز التحالفات العسكرية يسير ضد التيار الحالي إيديولوجية الحرب الباردة مازالت موجودة ، وأكد أن تع
للسلام ، لكن مصادر أمريكية أشارت أن على الصين أن تقبل وجود أمريكا العسكري ، وأن تدرك أن 
الولايات المتحدة لن تنسحب من التحالفات وأن هذه التحالفات لن تختفي، وبدون أمريكا سيكون 

 .الصراع بينها وبين اليابان حتميا 
المنظور الأمريكي لوضع الصين فهـو أن الصين ترى نفسها قائدا طبيعيا في آسيا، وترىأن  أما

الوجود العسكري الأمريكي وشبكة التحالفات الأمريكية في المنطقة تحبط طموحاēا فيهذا الشأن، 
د وتمتلك بمساعدة روسية أسلحة حديثة تمكنها من السيادة العسكرية النسبية فيبحر جنوب الصين ض

أية قوة أمريكية وإذا نجحت الصين في تأكيد سيادēا على هذه المنطقة، فسوف تكون قادرة على 
 .التغلغل بعمق في جنوب شرق آسيا وأن تؤثر على الأحداثهناك 

ووجهة نظر الولايات المتحدة أن الصين حددت لنفسها في العقد الماضي أو نحوه أهدافاتتعارض 
ة، وأهم تلك الأهداف أن تحل محل الولايات المتحدة كقوةمتفوقة في آسيا، مباشرة مع المصالح الأمريكي

وبسط  "لاحتواء الصين "وتقليص النفوذ الأمريكي ومنع اليابان والولايات المتحدة من تشكيل جبهة 
نفوذها في بحار شرق وجنوب الصين حتى يتسنى لها السيطرة على الممرات البحرية الرئيسية في المنطقة،  

 -ēدف الصين إلى تحقيق نوع من الهيمنة، ويتمثلهدفها في ضمان عدم إقدام أية دولة في منطقتها كما 
سواء أكانت اليابان التي تتمتع بحقوق التنقيب عن النفط في بحر شرق الصين أو كانت تايلاند التي 

ضع مصالح الصين على اتخاذ أية خطوة دون و  -قررت السماح بزيارات قطع البحرية الأمريكية لموانيها
 .الذاتية فيالإعتبار 

 : [16]قضية تطوير القدرات العسكرية الصينية
توجد اختلافات بين الصين والولايات المتحدة فيما يتعلق بثلاثة أبعاد مرتبطة بتطوير القوة 

 .ينية العسكرية الص
 .أهداف التطوير  - 1
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 .قيمة الإنفاق العسكري  - 2
 .أبعاد تطوير القوات العسكرية  - 3
 :أهداف التطوير  - 1

من امتلاكها  1995تقوم خطة الصين على أساس تحقيق عدد من الأهداف بدءا من عام 
 .للقوة العسكرية 
د الصيني، والعمل على حماية توفير المناخ الآمن والأكثر ملاءمة لعملية بناء الإقتصا - 1

في  2010واستمرار هذا البناء بكل الطرق ويتمثل هدف التخطيط الصيني طويل المدى حتى عام 
وإذا استطاعت الصين أن تحقق معدل  %7.4تحقيق معدل متوسط للنمو الاقتصادي سنويا يصل إلى 

 02 للصين سوف يصل إلى خلال هذه الفترة فإن الناتج المحلي الإجمالي %8متوسط للنمو سنويا 
تربليون دولار أمريكي ، وهي đذا ستصل إلى مصاف القوى الإقتصادية العظمى في العالم في مطلع 
القرن الحالي ، وسوف يدفع ذلك الصين إلى تطوير قواēا المسلحة، اعتمادا على صناعات دفاعية محلية 

 .متطورة في مجال القوات الجوية والبحرية 
لسلمي لأرض الوطن، وينطوي هذا الهدف على أن من حق الحكومة المركزية التوحيد ا -2

ويقصد هنا اللجوء إلى استخدام )الصينية اللجوء إلى استخدام الطرق غير السلمية 
التايوانية في حالة ما إذا كانت مبيعات الأسلحة الأمريكية للتغلب على الأزمة  [17])القوةالمسلحة

 .لتايوان سببا في تشجيع المسؤولين فيها على إعلان الإستقلال
الحفاظ على وحدة أراضي الصين واعتبار أن ذلك كان دائما أحد أهداف الصين لصيانة  -3

 .أمنها الوطني وهذا الهدف يرتبط ارتباطا وثيقا بالهدف الثاني 
الولايات المتحدة فترى أن جهود الصين الناجحة في الحصول على كافة معلومات  أما

التكنولوجيا الحربية الفائقة التي يعرضها الإتحاد السوفياتي السابق تعكس الطموح الذي يكمن وراء البقاء 
بية بين العسكري للصين ، حيث أن هدف القيادة الصينية العليا يتمثل في تقليلفجوة التكنولوجيا الحر 

الدول الغربية من أكثر من عشرين عاما إلى حوالي عشرة أعوام مع Ĕاية القرن، وهذه نسبة تقدم سريعة 
الصين بالغرب أو لا، ليس هو الأمر المهم، "لحقت"سواء  -وكما سنرى  -بشكل ملحوظ غير أنه 

العسكرية  -ن نفقاēافالصين لا تواجه بالفعل أية تحديات عسكرية أساسا في شرق آسيا، ومع ذلك فإ
 .سنويا  %10أخذت تزداد بأكثر من 

 :مقدار النفقات العسكرية 
يعد مقدار نفقات الصين العسكرية إحدى المسائل المختلف عليها ، ويبلغ إنفاق الدفاع الرسمي 

، رغم أن هذا الرقم لايكاد يذكر 1996بليون دولار أمريكي وفقا لأرقام عام  8.7الصيني سنويا 
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بليون دولار، وتبين لمكتب المحاسبات  265بالمقارنة مع ما تنفقه الولايات المتحدة سنويا، ويصل إلى 
في الفترة بين  %159أن ميزانية الدفاع الصينيةزادت بـ  1995العام الأمريكي في دراسة أجريت عام 

ومع ذلك  فقط ، %4، وعند تعديلها من جراء التضخم كانت الزيادة الحقيقية 1994و  1986
أن ميزانية الدفاع الرسمية للصين لم تشمل إجمالي أرباح الدفاع من مبيعات الدفاع  "خلصت الدراسة إلى 

أو الأنشطة التجارية لجيش التحرير الشعبي،كما أĔا لم تشمل تكاليف مشترياته أسلحة مهمة مولت من 
خرى وقال إن إنفاق الدفاع الأعلى ، وأشار مكتب المحاسبات إلى تقديرات أ"حسابات أخرى بالميزانية

 .للصين يبلغ ضعفي أو ثلاثةأضعاف النتيجة المعلن عنها 
كما أن إحدى الدراسات الأخرى أشارت إلى أن الرقم المضاعف أكثر من ذلك بكثير في واقع 
 الأمر أي أنه ما بين عشرة إلى عشرين ضعفا للرقم الرسمي، فأرقام نفقات الدفاع التيتعلن عنها بكين
تستبعد كثيرا من البنود التي تحتوي عليها بطبيعة الحال ميزانيات الدفاع في الدول الغربية، كالأبحاث 
الخاصة بالأسلحة والتجهيزات والمعاشات على سبيل المثال ، فالميزانية الرسمية مثلا لا تشتمل على 

تستخدم لفرض النظام  جندي 600.000تكاليف الشرطة الشعبية على افتراض أن هذه القوة وقوامها 
في البلاد بصورة عامة ، في حين أن الشرطة الشعبية تتكون في معظمها من جنود سابقين في الجيش 
سرحوا لتخفيض عدد أفراد الجيش ذاته ويعملون كنوع من الإحتياط يتسنى استخدامه حالة نشوب نزاع 

لحة ومعاشات الجنود ، كذلك فإن دولي ، كذلك فإن الميزانية الرسمية استبعدت تكاليف تطوير الأس
بكين لا تدخل في حساباēا عائداēا من مبيعات الأسلحة في العالم ، فقد باعت أسلحة بأكثر من 

 .1995حتى عام  1991خمسة بلايين من الدولارات الأمريكية من عام 
ها ويديرها كذلك أغفلت الأرقام الصينية الأرباح التي حققتها المشروعات والصناعات التي يمتلك

الجيش، الذي أصبح في واقع الأمر وفي الخفاء يقوم بدور مهم في الإقتصاد الشامل بموارد مجهولة، وليس 
أن الجيش يسيطر على شبكة  (انستتيوشنالأنفستور)لها ما يبررها إلى حد بعيد ، وحسبما أوردت صحيفة

ؤسسة كجزء لا يتجزأ من شركة تابعة لجيش التحرير الشعبي، وتعمل هذه الم 20.000حرة تضم 
جيشالدولة ومؤسسة جيش التحرير الشعبي فوق القانون أساسا، وتتمتع الوحدات العسكرية المشتركة في 

 .مشروعات تجارية، بمزايا يحق لها بمقتضاها الحصول على امتيازات تجارية حاسمة 
لواقعي لميزانية الدفاع تستند وجهة النظر الأمريكية ـ علاوة على ذلك ـ على أن ينبغي للتحليل ا

للصين أو لأية دولة أخرى من ذلك أن يأخذ في الإعتبار ما يطلق عليه معدل القوة الشرائية، فلو أن 
وزارة )تكلفة الصين على سبيل المثال لجندي عامل واحد تبلغ مائة دولار أمريكي ، وتكلفة البنتاجون 

فإن تكلفة الصين بالمقارنة تبلغ ثلاثين ضعفا للتكلفة الفعلية  (آلاف دولار أمريكي 3الأمريكية لجندي 
، وينطبق ذلك على كل شيء بدءا من إدارات الغذاء حتى الصلب ، وكذلك أيضا أنظمة الأسلحة التي 
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جيش التحرير الشعبي بأسعار تحددها الدولة لا أسعار تكلفة الإنتاج ، وفي الواقع جاء في  "بشرائها"يقوم 
من ميزانية دفاع الصين ، تخصص  %68أن  1995صدره مجلس الدولة في أواخر عام بيان رسمي أ

للمرتبات والغذاء والملابس والتدريب والإنشاءات والتسهيلات ، وكذلك المياه والكهرباء والتدفئة وجميعها 
 .أعلى تكلفة بكثير منها في أية دولة غربية 

 %15 -%01ارتفع بمعدل يتراوح بين  تشير بعض الدراسات العلمية إلى أن هذا الإنفاق
وخلال التسعينيات، كما أن الزيادة في الإنفاق العسكري  1989سنويا اعتبارا من 

الإستثمارات الموجهة نحو  ارتفاع في نسبة مشتريات الأسلحة المستوردة وزيادة في [18]لازمته،وصاحبها
 .تنمية الإمكانات المحلية لصناعة الأسلحة المتطورة 

أما الرؤية الصينية فتتضمن فيما يتعلق بالإنفاق العسكري في المستقبل أن الحكومة المركزية 
أقل من  1994الصينية تتوقع أن يكون معدل الإنفاق العسكري للصين خمسة عشر عاما منذ عام 

من إجمالي  %1.3كان الإنفاق الدفاعي الصيني يمثل  1994لإقتصادي ، وفى العام معدل النمو ا
خلال المدة من  %8 نسبته  سنوي  الناتج المحلي، وفي حالة ما إذا نجحت الصين في تحقيق معدل نمو

بليون  40من إجمالي الناتج القومي فإن ذلك الإنفاق لن يتعدى  %2وزيادة الإنفاق بمعدل  1996
 %31عاما وهذا ما يزيد بنسبة  15بليون دولار خلال  365ولكنه سيصل إلى  2010عام دولار 

 .عن الإنفاق العام الأمريكي في عام واحد 
واعتمد الباحث على إحصائيات المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن التي أشارت إلى 

، ويمكن القول إجمالا أن وجهة  1998بليون دولار عام  11أن قيمة الإنفاق العسكري للصين تبلغ 
النظر الأمريكية مبالغة في تحديد القيمة الحقيقية للإنفاق العسكري الصيني ويؤيد ذلك ما تتضمنه 

 .إحصائيات المعهـد الدولي للدراسات الإستراتيجية 
              حجم القوة العسكرية للصين :يبين الجدول التالي -

 1994خلال عام 
 الصين البيان

 2,930000 إجمالي القوات المسلحة
 1,200000 المدفعية

 ICBMC 14,0 القدرات النووية
 9,000 الدبابات
 50 الغواصات

 550 السفن الرئيسية
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 470 قاذفات القنابل
 4.500 المقاتلات

  
  : الخاتمة  

كخلاصة للموضوع يمكن القول أن الصين رفضت رفضا قاطعا العولمة السياسية، بحيث يرى 
القادة الصينيون أن القضايا التي تطرحها هذه الأخيرة هي قضايا داخلية ēم الصين فقط ولايجوز التدخل 

 .  عهافيها ، لذلك أخذت الصين بالإنفتاح الإقتصادي دون الإنفتاح السياسي كتجربة فريدة من نو 
  
 التهميش

   220 :، ص  2002كوريا والعولمة ، مركز الدراسات الآسوية ، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ،  (محرر)مدحت أيوب ،  - [1]
عن  10/01/2011تاريخ الإقتباس , 13/08/2008،  2372ديما أحمد صالح ، ، الحوار المتمدن ، العدد  - [2]

:http://www.ahewar.org 
 .،مرجع سبقذكره ، إمكانية التحول الديمقراطي في الصين ديما أحمد صالح  -[3]
تاريخ الاقتباس  2003سبتمبر أيلول  9مد ، التحول الديمقراطي في الصين ، مجلة الصين اليوم ، العدد خديجة عرفة مح - [4]

 . www.chinatoday.com.cn/arabic/2003:عن 10/01/2011:
عن  10/01/2011تاريخ الاقتباس  2003سبتمبر أيلول  09، مجلة الصين اليوم ، العدد  - [5]

:www.chinatoday.com.cn/arabic/2003 مرجع سبق ذكره،. 
 .ذكره   ديما أحمد صالح ، إمكانية التحول الديمقراطي في الصين،مرجع سبق - [6]
 .يمقراطي في الصين، مجلة الصين اليوم ، مرجع سبق ذكرهخديجة عرفة محمد ، التحول الد - [7]
،  132قراءة في مرحلة انتقالية ،ملف السياسة الدولية ، العدد  :وسام محمد فؤاد ، الإشكاليات الاجتماعية ، السياسية في الصين  - [8]

 . 75-74 :، ص  1998أفريل 
 . 272-271-270 :محمد السيد سليم ، السيد صدقي عابدين ،اسيا والعولمة، مرجع سبق ذكره ، ص  - [9]

  ، العلاقات الأمريكية الصينية ، أوجه التقارب وأوجه التباعد ، ملف السياسة الدولية ، العدد (محرر)نزار عبد المعطي زيدان  - [10]
 . 124 - 123 :، ص  1998، أفريل  132

، ص  2009علي سيد النقر ، السياسة الخارجية للصين وعلاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  - [11]
: 151 . 
 . 272-271-270 :محمد السيد سليم ، السيد صدقي عابدين،آسيا والعولمة ، مرجع سبق ذكره ، ص  - [12]
-123 :لعلاقات الأمريكية الصينية ، أوجه التقارب وأوجه التباعد ، مرجع سبق ذكره ، ص ،ا(محرر)نزار عبد المعطي زيدان  - [13]

124 . 
 . 267-266 – 265- 264 :محمد السيد سليم ، السيد صدقي عابدين ،اسيا والعولمة مرجع سبقذكره، ص  - [14]
 :، ص  2009علي سيد النقر ، السياسة الخارجية للصين وعلاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب  - [15]

130-132-133 . 
 . 134 :  علي سيد النقر ، السياسة الخارجية للصين وعلاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية ، مرجع سبق ذكره ، ص - [16]
 . 136- 135 :علي سيد النقر ، السياسة الخارجية للصين وعلاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية ، مرجع سبق ذكره ، ص  - [17]
  . 137الولايات المتحدة الأمريكية ، مرجع سبق ذكره ، ص علي سيد النقر ، السياسية الخارجية للصين وعلاقاēا ب - [18]
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  حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

  على مستوى المنظمات الدولية غير الحكومية

  
  شبل بدر الدين. د

  جامعة الوادي
  الملخص 

على مستوى  الأساسيةوحرياته  الإنسانتحاول الدراسة التعرض إلى آليات حماية حقوق 
ومكانتها لدى   تعريف المنظمات الدولية غير الحكومية  المنظمات الدولية غير الحكومية من خلال محاولة

دورها العام في حماية حقوق الإنسان وحرياته  الدولية الحكومية، وبعد ذلك التعرض إلى المنظمات
بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال التطرق إلى علاقتها بالمنظمات الدولية المهتمة 

الأساسية إلى جانب دورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال إعداد وتقييم 
الشكاوى والتظلمات إلى تلك الجهات، بالإضافة إلى دورها في اعتماد وتنفيذ الاتفاقيات التي تخص 

اقبة سرياĔا وضمان احترامها، ثم تحاول الدراسة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال مر 
استعراض دور بعض المنظمات الدولية غير الحكومية في الحماية من خلال التعرض الى دور كل من 
منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية كنموذج 

  .ظمات في الحماية عن الدور الذي تلعبه هذه المن
Résumé 
L'étude traite les mécanismes de la protection des droits de 

l'homme et ses libertés fondamentales au niveau des organisations 
internationales non gouvernementales à travers la tentative de 
définir les organisations non gouvernementales internationales et 
sa position entre les organisations intergouvernementales Et puis, 
on parle de son rôle général dans la protection des droits de 
l'homme et ses libertés fondamentales en exposant leur relation 
avec les organisations internationales intéressées par la protection 
et le renforcement des droits de l'homme et ses libertés 
fondamentales à travers la préparation et l'évaluation des plaintes 
et les griefs à ces organisations. En plus son rôle dans l'adoption et 
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la mise en œuvre des conventions relatives aux droits de l'homme 
et ses libertés fondamentales par la surveillance de son application 
et assurer son respect. Ensuite, l'étude prend la tentative de 
présenter le rôle de certaines organisations internationales non 
gouvernementales dans la protection en exposant le rôle de 
l'organisation internationale de l'amnistie et du Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) dans la protection des 
droits de l'homme et ses libertés fondamentales comme modèle du 
rôle de ces organisations dans ce sujet. 

  :مقدمة
ــ ع المنظمــات الدوليــة غــير الحكوميــة بــالمركز الاستشــاري لــدى اĐلــس الاقتصــادي انطلاقــا مــن تمت

 الاقتصــادي للمجلــس: ( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة الــتي تــنص علــى 71والاجتمــاعي وفقــا للمــادة 
 في الداخلة تعني بالمسائل التي الحكومية غير الهيئات مع للتشاور المناسبة الترتيبات يجرى أن والاجتماعي

 ملائمـا ذلـك إذا رأى يجريها قد أنه كما دولية، هيئات مع اĐلس يجريها قد الترتيبات وهذه .اختصاصه
  ) .الشأن  ذي  "المتحدة الأمم" عضو مع التشاور وبعد أهلية هيئات مع

وتتمتع đذا الدور إلى جانب الوكالات الدوليـة المتخصصـة والكثـير مـن المنظمـات الدوليـة حيـث 
ـــيم الشـــكاوى مكنهـــا هـــذا الـــ دور مـــن تزيـــد تلـــك الجهـــات بالمعلومـــات إلى جانـــب دورهـــا في إعـــداد وتقي

ـــات الـــتي تخـــص حقـــوق  ـــذ الاتفاقي والتظلمـــات إلى تلـــك الجهـــات، بالإضـــافة إلى دورهـــا في اعتمـــاد وتنفي
الإنسان وحرياته الأساسية من خلال مراقبة سرياĔا وضمان احترامها وهذا كله يعكس الدور الذي تلعبه 

  .ه المنظمات في مجل حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هذ
وهـذه المنظمــات قــد تمــارس نشـاطها في نطــاق محــدود أو غــير محـدود، كمــا أن نشــاطها يمكــن أن 
يـتم داخــل حــدود واحــدة أو داخــل مجموعــة مــن الــدول أي داخــل نطــاق إقليمــي معــين أو بالنســبة للعــالم  

بـيرة مـن الأعضـاء والـبعض الأخـر لا يضـم سـوى عـدد محـدود مـن كله، كما أن بعضها قد يضم أعدادا ك
  . 1الأعضاء، كما أن نظام العضوية والنواحي المادية تختلف من منظمة لأخرى

والتعـرض لكــل تلــك الأدوار الــتي تلعبهـا المنظمــات الدوليــة غــير الحكوميـة في مجــال حمايــة حقــوق 
لإجابــة علـى الإشــكالية الـتي يــدور حولهـا الموضــوع الإنسـان وحرياتــه الأساسـية يكــون مـن خــلال محاولتنـا ا

مــا هــي طبيعــة الــدور الــذي يمكــن ان تلعبــه المنظمــات الدوليــة غــير : والــتي تبــين الهــدف منــه والــتي مفادهــا
الحكومية في مجال حماية حقوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية ؟ وقصـد الإجابـة علـى إشـكالية الدراسـة الـتي 
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 فإننــا ســـنتبع الخطــة المنهجيــة الــتي تقـــوم علــى التعــرض أولا إلى الإطـــار تبــين بوضــوح الهــدف مـــن البحــث
المفـــاهيمي للمنظمـــات الدوليـــة غـــير الحكوميـــة ثم إلى دورهـــا في الحمايـــة وأخـــيرا إلى دور بعـــض المنظمـــات 

  .الدولية المتخصصة في الحماية 
  : الإطار المفاهيمي للمنظمات الدولية غير الحكومية ودورها العام في الحماية -أولا

تعد المنظمات غير الحكومية جزء من اĐتمـع المـدني وأحـد وسـائله لتحقيـق بعـض الأهـداف الـتي 
يســعى إليهـــا وهــي موجـــودة في اĐتمعـــات المحليــة والدوليـــة، ويجــري التمييـــز بـــين المنظمــات غـــير الحكوميـــة 
ـــة واحـــدة ولا تضـــم في عضـــويتها أجانـــب ويرمـــز لهـــا برمـــز  الوطنيـــة الـــتي تمـــارس نشـــاطها داخـــل إقلـــيم دول

)N.N.G.O ( والمنظمـــات غـــير الحكوميـــة الدوليـــة الـــتي تضـــم في عضـــويتها أشـــخاص مـــن جنســـيات
  ) . I.N.G.O(مختلفة وتمارس نشاطها عبر حدود الدول أي في أكثر من دولة والتي يرمز لها برمز 

ترك المنظمــات غــير الحكوميــة في صــفتين همــا الطــابع غــير الحكــومي وعــدم تحقيــق الــربح في وتشــ
نشــاطها إلا أĔــا علــى درجــة كبــيرة مــن التنــوع، فنشــاط هــذه المنظمــات يغطــي مجــالات الحيــاة الاقتصــادية 

والصـحة والزراعـة والاجتماعية والتعليمية والعلميـة والثقافيـة والفنيـة والبيئيـة والحمايـة الاجتماعيـة والسـكان 
إلخ، وســــنتعرض فيمــــا يلــــي إلى تعريفهــــا ومكانتهــــا لــــدى ...والعمــــل والنقابــــات المهنيــــة والنــــواحي الدينيــــة

  .المنظمات الدولية الحكومية ثم إلى دورها العام في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية 
  :ولية الحكوميةتعريف لمنظمات الدولية غير الحكومية ومكانتها لدى المنظمات الد -1

تعمـل المنظمـات الدوليـة غـير الحكوميـة علـى الصـعيدين العـالمي والـوطني معـا مدافعـة عـن حقــوق 
الإنســان وحرياتــه الأساســية ضــد انتهاكــات بعــض الحكومــات لهــا، مســتخدمة في ذلــك وســائل عــدة مــن 

 حقـل حقـوق الإنســان أجـل التـأثير علـى الـرأي العـام العـالمي وجلـب انتبـاه المنظمـات الحكوميـة العاملـة في
وحرياتــه الأساســية لاتخــاذ خطــوات إيجابيــة في قضــايا معينــة أو تقــديم خــدمات الحمايــة والمســاعدة عمليــا، 
وســنتعرض إلى تعريــف هــذه المنظمــات إلى مكانتهــا لــدى المنظمــات الدوليــة مــن خــلال محاولــة فهــم المركــز 

  .الذي تتمتع به لدى هذه المنظمات 
  :ولية غير الحكوميةتعريف المنظمات الد -أ

وتبقى مسألة تعريف هذه المنظمات صعوبة يعترف بوجودها الباحثون ويرجعـون ذلـك إلى صـيغة 
النفـي الـتي تحملهـا التسـمية الـتي يمكـن أن تسـتوعب أشـكالا كثـيرة مـن المنظمـات المختلفـة بـدءا بالحركـات 

خــرى مــن المنظمــات المدنيــة وحــتى الاجتماعيــة إلى مجموعــات الضــغط مــرورا بــالنوادي الرياضــية وأشــكالا أ
التعريف الذي يمثل حد أدنى على اعتبار أĔا جمعيات لا تسعى إلى تحقيق الربح، و منخرطة في نشاطات 

  .خاصة بالصالح العام ومستقلة عن الجهات الرسمية والمؤسسات الحكومية 
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بلــد  26ح في فـإن مشــكلة التعريـف ظلــت قائمــة مـن خــلال دراسـة الجمعيــات غــير المتوخيـة للــرب
أثبتت أن بعض الدول تتبنى تعريفا ضيقا لها، بحيث يشمل أنواعـا عـدة مـن الجمعيـات في حـين تتبـنى دولا 

  .أخرى تعريف ضيقا لمفهوم غير التجاري لا يسمح بتصنيف غير عدد محدود من الجمعيات 
قابــل  كــل تجمــع أو رابطــة أو حركــة مشــكلة علــى نحــو غــير: (ويعرفهــا مارســيل مــيرل علــى أĔــا

للاســتمرار مــن جانــب أشــخاص ينتمــون إلى دول مختلفــة، وذلــك đــدف تحقيــق أغــراض لــيس مــن بينهــا 
 . 2)تحقيق الربح

المنظمـات الـتي يقيمهـا الأفـراد أو جماعـات الأفـراد أو حـتى : (ويعرفها محمد طلعت الغنيمـي بأĔـا
ات لا تتصـف ببعـدها عـن الصـفة وهو المعادل الرئيسي للدولة وأن هـذه المنظمـ) عدا الدولة(هيآت عامة 

الحكوميـــة فحســـب، بـــل هـــي كـــذلك منظمـــات لا تســـعى إلى الـــربح ولا تنحصـــر في خدمـــة شـــعب دولـــة 
  . 3)بعينها

هي المنظمات الخاصة التي لا تسـتهدف مـن نشـاطها : (وذهب الفقيه دومنيك كارو إلى تعريفها
  ) .منها تأثيرا دوليا لا يمكن إنكاره تحقيق الربح وتعمل وفقا لقوانين دولة محددة ولكن يمارس البعض

في شـأن  1950وتم تعريفها وفقا لمشروع الاتفاقية التي قام بإعدادها معهد القانون الـدولي سـنة 
المؤسسات الدولية هي عبارة عن مجموعات من الأشـخاص أو الجماعـات الـتي : (المؤسسات الدولية بأĔا

لى تحقيـق الـربح وتمـارس نشـاطها علـى الصـعيد الـدولي مـن تتكون بصورة حـرة مـن قبـل الأفـراد ولا تسـعى إ
  ) .أجل المنفعة العامة وليس من أجل شعب أو دولة بعينها

  1950فيفـــري  27أمـــا اĐلـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي فقـــد عرفهـــا في قـــراره الصـــادر بتـــاريخ 
 1296: قــراره رقــم ، وعرفهــا في)المنظمــات الــتي لا تخلــق عــن طريــق اتفــاق فيمــا بــين الحكومــات: (بأĔــا

المنظمات الدولية الـتي لا تنشـأ بموجـب اتفاقيـات دوليـة وتشـمل : (بأĔا 1968ماي  23الصادر بتاريخ 
تلــك المنظمــات الــتي تقبــل في عضــويتها أعضــاء تقــوم بتعييــنهم الســلطات الحكوميــة بشــرط أن لا يتــدخل 

  . 4)تمثل هؤلاء الأعضاء في حرية التعبير التي تتمتع đا هذه المنظما
الـذي يـنظم  31: عندما أصـدر القـرار رقـم 1996وقد تراجع اĐلس عن التعريف السابق سنة 

التعاون بين اĐلس الاقتصادي والاجتماعي والمنظمات غير الحكومية التي تتمتـع بـالمركز الاستشـاري لديـه 
شـــاري مـــع اĐلـــس تتمتـــع بـــالمركز الاست: (مـــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة علـــى أســـاس أĔـــا 71طبقـــا للمـــادة 

الاقتصادي والاجتماعي أية منظمة لم ينشئها كيان حكومي أو اتفاق حكـومي، وتعـد مثـل هـذه المنظمـة 
منظمــة غــير حكوميــة في إطــار تطبيــق هــذا القــرار، ويــدخل في نطــاق هــذه المنظمــات تلــك الــتي تقبــل في 

ؤلاء الأعضـاء في تمتـع هـذه عضويتها أعضاء تقوم السلطات الحكومية بتعييـنهم بشـرط ألا يتـدخل مثـل هـ
  ) .المنظمة بحرية التعبير عن آراء المنظمة
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وعلى مستوى مجلس أوربا فقد تم تعريف المقصـود بالمنظمـات الدوليـة غـير الحكوميـة في الاتفاقيـة 
تعـد منظمـة دوليـة : (الأوروبية المعنيـة بـالاعتراف بالشخصـية القانونيـة للمنظمـات غـير الحكوميـة علـى أĔـا

  :مية، كل منظمة تتوافر فيها الشروط التالية غير حكو 
  .أية مؤسسة أو اتحاد أو منظمة لا تستهدف تحقيق الربح من نشاطها  -
 .أن يكون هدف هذه المنظمة تحقيق المنفعة الدولية  -
 .أن تنشأ بموجب تصرف يخضع للقانون الداخلي لأحد الأطراف  -
 .على الأقل أن تمارس نشاطها بصورة فعلية في دولتين  -
أن يكــون للمنظمــة مقــر في إقلــيم أحــد الأطــراف المتعاقــدة في هــذه الاتفاقيــة وأن يكــون المقــر الرئيســي  -

 .على إقليم هذا الطرف أو على إقليم طرف آخر 
 . 5أن يكون لهذه المنظمة نشاط دولي فعال -

  :ومن التعاريف السابقة يمكن تسجيل جملة ملاحظات أهمها 
تحديـد العناصـر الضـرورية لتحديـد المقصـود بالمنظمـات الدوليـة غـير الحكوميـة، إضـافة إلى عدم إمكانيـة  -

  .التسمية المستعملة فتارة يتم الإشارة إليها بأĔا اتحاد أو مؤسسة أو منظمة 
هذه المنظمات يتم تأسيسها وفقا للقانون الوطني لإحدى الدول، إلا أĔا تمارس نشـاطها في أكثـر مـن  -

 .دولة
لـى الــرغم مـن أĔــا تنشــأ باتفـاق غــير حكـومي ســواء بــين الأفـراد أو مجموعــات الأفـراد الخاصــة إلا أنــه ع -

ــنهم مــن قبــل الســلطات الحكوميــة كاتحــاد البرلمــانيين الــذي  ــتم تعيي يحــدث أن تقبــل في عضــويتها أعضــاء ي
 .يضم في عضويته الأعضاء المكونين لمختلف برلمانات العالم 

ت للصــفة الدوليــة يــأتي مــن عــدم اقتصــارها علــى جنســية معينــة فهــي تضــم في اكتســاب هــذه المنظمــا -
 .عضويتها أعضاء من مختلف الجنسيات، علاوة على أن نشاطها لا ينحصر في إقليم بذاته 

هــذه المنظمــات لا تســعى إلى تحقيــق الــربح بــل هــي تقــوم بعمــل تطــوعي وهــو مــا يميزهــا عــن المنظمــات  -
  .  6ع الاقتصادي وكذا الشركات الدولية التي تسعى إلى الربح والكسبالدولية الحكومية ذات الطاب

 :مكانتها لدى المنظمات الدولية الحكومية -ب
وتتمتــع المنظمــات الدوليـــة غــير الحكوميـــة بــالمركز أو الـــدور الاستشــاري لـــدى المنظمــات الدوليـــة     

ع الرسمي إما بالاعتراف đا في وثيقة ، وتنظم هذه العلاقة الاستشارية ذات الطاب7أو الوكالات المتخصصة
مــن الميثــاق الــتي تعــد  71إنشــائها أو أن تصــدر قــرارا بــذلك، فعلــى مســتوى الأمــم المتحــدة هنــاك المــادة 

الأساس القانوني الذي يستند إليه المركز الاستشاري الذي تتمتع به المنظمات الدولية غـير الحكوميـة لـدى 
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ـــين هـــذه   اĐلـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي، أمـــا ـــة الاستشـــارية ب كيفيـــة ممارســـة هـــذا المركـــز وتنظـــيم العلاق
 . المنظمات واĐلس فإĔا تخضع لقرار يصدر عن اĐلس الاقتصادي والاجتماعي 

جوان  21في  3/4: وقد أصدر اĐلس الاقتصادي والاجتماعي قراره الأول في هذا الصدد رقم
ة إدخــال التعــديلات اللازمــة لمواجهــة التطــورات و تلــى ذلــك عــدة قــرارات كانــت تصــدر بمناســب 1946

 1996جويليــة  25بتـاريخ  1996سـنة  31: والمتغـيرات الدوليـة، وكـان آخـر هـذه القــرارات القـرار رقـم
بعنـوان علاقـة التشـاور بــين الأمـم المتحـدة والمنظمـات غــير الحكوميـة، وقـد سـبق هــذا القـرار بمجموعـة مــن 

) 44-د( 1296والقــرار  1950فيفــري ســنة  27المـؤرخ في ) 10 -ب( 288: القـرارات كــالقرار رقــم
في شــأن مراجعــة وتطــوير  1993جويليــة  30المــؤرخ في  80: والقــرار رقــم 1968مــاي  23المــؤرخ في 

  .  8العلاقة الاستشارية بين المنظمات الدولية غير الحكومية واĐلس
الـتي تطبـق لـدى إقامـة المبـادئ  1966مـاي  23المـؤرخ في ) 44-د( 1296وقـد حـدد القـرار 
  : علاقات التشاور من بينها 

أن تكـون المنظمـة معنيــة بمسـائل تــدخل ضـمن اختصـاص اĐلــس الاقتصـادي والاجتمــاعي فيمـا يتعلــق  -
ــة والتعليميــة والصــحية والعلميــة والتكنولوجيــة والمســائل  بالمســائل الدوليــة الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافي

  .حقوق الإنسان وحرياته الأساسية  المتصلة đا وكذلك مسائل
 .أن تكون أهداف ومقاصد المنظمة منسجمة مع روح ميثاق الأمم ومقاصده ومبادئه  -
أن تتعهد المنظمة بدعم أعمـال الأمـم المتحـدة وتعزيـز المعرفـة بمبادئهـا وأنشـطتها وفقـا لأهـداف المنظمـة  -

 .ومقاصدها وطبيعة ونطاق اختصاصها وأنشطتها 
 .للمنظمة طابع تمثيلي ومكانة دولية معترف đا  أن يكون -
 .أن تكون المنظمة دولية في بنيتها  -
أن تكون الموارد الأساسـية للمنظمـة الدوليـة مسـتمدة في جانبهـا الأكـبر مـن مسـاهمات فروعهـا الوطنيـة    -

 . 9أو مكوناēا الأخرى أو من الأعضاء الأفراد
الـتي علـى أساسـها صـنف المنظمـات الدوليـة غـير الحكوميـة وقد قام اĐلس بوضع أسـاس التفرقـة 

عند إقامة علاقة التشاور معها من زاوية درجة تمتعها بالمركز الاستشاري لديه ومن ثم صنفها إلى ثلاثة من 
  :المشار إليه آنفا وهي  1996سنة  31:خلال القرار رقم

ثــل الفئــة الأولى وتعــرف علــى أĔــا تعــنى المنظمــات غــير الحكوميــة ذات المركــز الاستشــاري العــام وهــي تم -
بمعظم أنشطة اĐلس وأجهزته الفرعية وأن تكون لديها القدرة على أن تثبت بأدلة مرضية بما يقنـع اĐلـس 
علــى أن لــديها إســهامات جوهريــة ومســتمرة يمكــن أن تســهم في بلــوغ وتحقيــق أهــداف الأمــم المتحــدة في 

تكون متداخلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعيـة للشـعوب والمنـاطق  الميادين الاقتصادية والاجتماعية وأن
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الـتي تمثلهــا وأن تكــون عضــويتها واسـعة وتمثــل القطاعــات الرئيســية للمجتمـع في عــدد كبــير مــن البلــدان في 
مختلف مناطق العالم وتتمتع هذه المنظمـات بسـلطات واسـعة في التشـاور مـع اĐلـس ومـن أمثلتهـا الاتحـاد 

  .ني العالمي والغرفة الدولية للتجارة البرلما
المنظمـــات غـــير الحكوميـــة  ذات المركـــز الاستشـــاري الخـــاص وهـــي تمثـــل الفئـــة الثانيـــة وتعـــرف علـــى أĔـــا  -

المنظمات التي يكون لها اختصـاص خـاص أو اهتمـام محـدد في بعـض ميـادين النشـاط الـتي يغطيهـا اĐلـس 
 .مات معروفة في الميادين التي تعمل فيها وأجهزته الفرعية وينبغي أن تكون هذه المنظ

وتتمتـع هــذه المنظمــات بسـلطات في التشــاور أقــل مـن الأولى ومــن أمثلتهــا منظمـة العفــو الدوليــة 
 . واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعية الدولية  لقانون العقوبات والمنظمة العربية لحقوق الإنسان 

وتعرف هذه المنظمـات بأĔـا الـتي يـرى اĐلـس أو الأمـين العـام المنظمات المدرجة في القائمة  -3
للأمم المتحدة بالتشاور مع اĐلس أو لجنته المعنية بالمنظمات غير الحكومية أĔـا يمكـن أن تقـدم أحيانـا في 
نطاق اختصاصها مساهمات مجدية في أعمال اĐلس أو أجهزته الفرعية أو أجهزة الأمـم المتحـدة الأخـرى 

  .  10هذه المنظمات في سجل يعرف بالقائمةوتدرج 
والمنظمـات الـتي يمنحهــا اĐلـس مركــز استشـاريا مــن الفئـة الثانيــة بسـبب حقــوق الإنسـان وحرياتــه 
الأساسية هي المنظمات التي لها اهتمام دولي أصـيل đـذه المسـألة، لا يقتصـر علـى مصـالح مجموعـة بعينهـا 

ــة في دولــة أو مجموعــة مــن الــدول بعينهــا، ويعطــي مــن الأشــخاص أو علــى جنســية واحــدة أو علــى ا لحال
اعتبــــار خــــاص لطلبــــات المنظمــــات الــــتي تشــــدد أهــــدافها علــــى مكافحــــة الاســــتعمار والفصــــل العنصــــري 

  .والتعصب العنصري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية 
اĐلـس المعنيـة بالمنظمـات غـير الحكوميـة ويجوز للمنظمات مـن الفئـة الأولى أن تقـترح علـى لجنـة  

ـــة خاصـــة للمنظمـــة في جـــدول الأعمـــال المؤقـــت  أن ترجـــو اللجنـــة مـــن الأمـــين العـــام إدراج بنـــد ذي أهمي
للمجلس ويجوز بناءا على توصية اللجنة أن يسـتمع اĐلـس أو لجـان الـدورة التابعـة لـه إلى هـذه المنظمـات 

مــن الفئــة الثانيـــة، ويجــوز للمنظمــات مــن الفئتـــين الأولى  ويمكــن في ظــروف خاصــة الاســـتماع إلى منظمــة
والثانيـة أن تقــدم بيانــات خطيـة إلى اĐلــس عــن مواضــيع يكـون لهــذه المنظمــات أهميـة خاصــة فيهــا، ويجــوز 
للأمين العام بالتشاور مع اĐلس أو مع اللجنة أن يدعو منظمات مسجلة على القائمة إلى تقديم بيانات  

  . 11كهذه
  :العام في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسيةدورها  -2

ويوجــد في العــالم الآن آلاف المنظمــات الدوليــة غــير الحكوميــة الــتي ēــتم بحمايــة حقــوق الإنســان 
أشـار فيـه إلى أن عـدد المنظمـات  1996وحرياته الأساسية، ففي تقرير للأمين العام للأمـم المتحـدة سـنة 

منظمـة ليقفـز هـذا  1300كـان مـا يقـارب   1945الأمـم المتحـدة سـنة الدولية غير الحكومية عند إنشاء 
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تتمتع بـالمركز الاستشـاري لـدى اĐلـس الاقتصـادي  1995منظمة سنة  36000العدد إلى ما يزيد عن 
  .من الميثاق  71والاجتماعي وفقا للمادة 

  :ةعلاقتها بالمنظمات الدولية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسي -أ
منظمة منها في إدارة الأمم المتحدة للمعلومات العامة، كما ينتسب عدد مـن  1500وساهمت 

هذه المنظمات إلى مكاتب الأمم المتحدة  المنتشرة في العالم، وأن هذه المنظمـات تمـارس الآن دورا رئيسـيا 
اوز دورهــا تحقيــق الأمــن في العلاقــات الدوليــة يجعــل منهــا واحــدا مــن الكيانــات القانونيــة الدوليــة الــتي يتجــ

المـؤرخ  31: والرفاهية لكل الشعوب إلى إرساء قواعد القانون الدولي وتطويرها، وهذا ما يؤكده القـرار رقـم
بشــأن تطــوير العلاقــة الاستشــارية بــين الأمــم المتحــدة والمنظمــات غــير الحكوميــة  1996جويليــة  26في 

  . 12الدولي على أثر التطور الذي حققته هذه المنظمات في العمل
ومن بين هـذه المنظمـات غـير الحكوميـة والـتي لهـا دور ملمـوس في مجـال حقـوق الإنسـان وحرياتـه 
ــة، اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر، مجمــع القــانون الــدولي، الجمعيــة  الأساســية هنــاك منظمــة العفــو الدولي

هـاء، الجمعيــة الدوليــة للمحــامين الدوليـة لقــانون العقوبــات، اĐلــس العـالمي للكنــائس، اللجنــة الدوليــة للفق
الـــديمقراطيين حركـــة الفقهـــاء الكاثوليـــك، جمعيـــة مكافحـــة الـــرق لحمايـــة حقـــوق الإنســـان، جماعـــة حقـــوق 

  .الأقليات 
منظمة مراقبة حقوق الإنسان، لجنة المحامين لحقوق الإنسان، المنظمة العالميـة لمناهضـة التعـذيب، 

التعــذيب، المنظمــة العربيـة لحقــوق الإنســان، الاتحــاد الــدولي  مركـز بحــوث التعــذيب وإعــادة التأهيـل ضــحايا
لحقوق الإنسان اللجنة الدوليـة للقضـاة، منظمـة أطبـاء بـلا حـدود، جماعـة أطبـاء العـالم، منظمـة المسـاعدة 
الطبيــة الدوليــة المكتــب الــدولي للمنظمــات الإنســانية والخيريــة، المركــز الــدولي للعدالــة الانتقاليــة، كتــاب بــلا 

شـبكة النــاجين مـن الألغـام، منظمــة العـون المـدني العــالمي، ائـتلاف السـلم والحريــة، الاتحـاد الــدولي  حـدود،
  . للحقوقيين الديمقراطيين الاتحاد الدولي الديمقراطي للنساء 

اللجنـة الدوليـة للحقـوقيين، مرصـد حقـوق الإنسـان، منظمـة مراسـلين بـلا حـدود، منظمـة السـلم 
أجل مناهضة التعذيب، منظمة مراقبة حقوق الإنسان محققون بلا حدود،  الأخضر، حركة المسيحيين من

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، عدالة بلا حدود، مدارس بلا حدود، المرصد الدولي للسجون، الأخوة 
 .  13الإنسانية، الحركة ضد العنصرية والصداقة بين الشعوب، الرابطة الدولية ضد العنصرية

ظمات على الصعيدين العالمي والوطني معـا مدافعـة عـن حقـوق الإنسـان وحرياتـه وتعمل هذه المن
الأساســية ضــد انتهاكــات بعــض الحكومــات لهــا، مســتخدمة في ذلــك وســائل عــدة مــن أجــل التــأثير علــى 
الرأي العام العالمي وجلب انتبـاه المنظمـات الحكوميـة العاملـة في حقـل حقـوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية 

  .وات إيجابية في قضايا معينة أو تقديم خدمات الحماية والمساعدة عمليا لاتخاذ خط
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وتشــــترك هــــذه المنظمــــات في هــــدف مشــــترك وهــــو جمــــع المعلومــــات وتســــجيلها وعرضــــها علــــى 
الحكومات للتأثير في سياساēا نحو الأفراد، وهي تستقي معلوماēا من مصادر عدة سواء كانت جرائد أو 

  إلخ، ...من أقوال ذوي الضحايا والسجناء والفارين واللاجئينمطبوعات الأمم المتحدة و 
وهـــي لا تأخـــذ مكاĔـــا في تقريـــر المنظمـــة إلا إذا كـــان مصـــدرها موثوقـــا بـــه، إضـــافة إلى فحصـــها 
للتظمات والوثائق الواردة إليها، وتنظيم المقابلات مـع المراسـلين وإيفـاد لجـان تقصـي الحقـائق للمواقـع الـتي 

لإنسان وحرياته الأساسية، وترسـل هـذه المعلومـات إلى المنظمـات الحكوميـة المختصـة تنتهك فيها حقوق ا
  .للتدخل في الحالات التي تنتهك فيها حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومعالجتها 

كما قد تقوم بتنظـيم المعلومـات الـتي جمعتهـا في أرشـيفها بحيـث يمكـن الرجـوع إليهـا في أي وقـت 
الســـوابق الـــتي تلقـــي الضـــوء علـــى سياســـة حكومـــة مـــن الحكومـــات، وعلـــى ضـــوء هـــذه للاســـتدلال علـــى 

المعلومـات تتخـذ تلــك المنظمـات بعـد دراســة مستفيضـة للموقــف قرارهـا بالتـدخل في موقــف معـين لإنقــاذ 
  .   14الضحايا في بلد من البلدان

الدبلوماسـية  ووسائل التدخل بالنسبة لهـذه المنظمـات عديـدة ولعـل أهمهـا أسـلوب النشـر والطـرق
والاتصال بالمسؤولين في الحكومات، حيث يبدأ الاتصال بداية سريا لمنحها فرصة إصلاح الوضع المشكو 
منه، وقد تعرض المنظمة إرسال وفد مـن خبرائهـا  لمناقشـة الضـحايا ومحـاميهم ومـوظفي الدولـة نفسـها بـل 

اع الـذي يثـور بـين الضـحايا والحكومـة وقد تحضر المحاكمات أو تحاول التدخل بأسلوب المفاوضة لحل النـز 
 . المعنية 

وقد تصل درجة حرص الدولة المعنية على سمعتها الدولية حد الطلب من إحدى هذه المنظمات 
ــادرة بالــدعوة هــو الثقــة بعــدم صــحة الاēامــات  الدوليــة غــير الحكوميــة زيارēــا، وقــد يكــون الــدافع وراء المب

ــة الموجهــة إليهــا وكثــيرا مــا ترســل المنظ مــة مــراقبين منهــا لحضــور جلســات المحاكمــات بخصــوص قضــايا معين
  .وتداوم بعض المنظمات على زيارة السجناء 

ــة للصــليب الأحمــر بســمعة دوليــة تجعلهــا لا تجــد  ــة الدولي و تحظــى بعــض هــذه المنظمــات كاللجن
التقـارير أثـر  صعوبة مثل غيرها في زيارة بعض الدول، وتخشى معظم الدول نشرها لتقاريرهـا ذلـك أن لهـذه

مباشر في عدول الكثـير مـن الـدول المتهمـة بانتهـاك حقـوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية علـى سياسـتها في 
التعامل مع الموضوع، بل وكثـيرا مـا يـؤدي نشـر التقـارير السـنوية لهـذه المنظمـات إلى تعـديل بعـض القـوانين 

  . الوطنية اĐحفة 
نـات والتبرعـات وهـذا كثـيرا مـا يعرضـها للتـأثير ومـع ذلـك وتقوم ميزانية هذه المنظمات على الإعا

ــاد، وتســتمد هــذه المنظمــات قــوة تأثيرهــا  تســعى هــذه المنظمــات جاهــدة إلى الاحتفــاظ بالاســتقلال والحي
، وتلعـــب دورهـــا في كشـــف التجـــاوزات وخـــر وقـــات حقـــوق 15علـــى الحكومـــات مـــن اســـتقلالها وحيادهـــا
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ومـــــا يجـــــري خلـــــف الأســـــوار وداخـــــل الســـــجون وفي قاعـــــات الإنســـــان وحرياتـــــه الأساســـــية للـــــرأي العـــــام 
  .16التعذيب

كمـــا تقـــوم المنظمـــات الدوليـــة غـــير الحكوميـــة ذات الصـــفة الاستشـــارية بمســـاعدة لجنـــة حقــــوق 
الإنسان التابعة للأمم المتحدة ولجنتها الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أداء المهام الموكولة لها، ولها 

ضوعات معينة في جدول أعمال اĐلس الاقتصادي والاجتمـاعي والأجهـزة التابعـة لـه، أن تقترح إدراج مو 
  .بل ولها أن تبدي رأيها شفاهة وكتابة عند مناقشة قضايا حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في اĐلس 

وأغلـــب المعلومـــات الـــتي تصـــل إلى اĐلـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي في قضـــايا حقـــوق الإنســـان 
الأساسية هي تلك التي تصله من المنظمات الدولية غير الحكومية، ويسري ذلك على سائر فروع وحرياته 

الأمــم المتحــدة ولجاĔــا المتخصصــة العاملــة في مجــال الــدفاع عــن حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية، ولا 
ارير وإنمــا يمتــد يقتصــر دور هــذه المنظمــات علــى تزويــد الأمــم المتحــدة وفروعهــا المختلفــة بالمعلومــات والتقــ

  . دورها إلى مراقبة تطبيق قرارات الهيئة الدولية وتوصياēا في مختلف بلدان العالم
وتقـدم المنظمـات الدوليـة غـير الحكوميـة معونـات ماليـة و عينيـة لضـحايا انتهـاك حقـوق الإنسـان 

ـــدفاع عـــن حقـــوقهم وتســـدد أت ـــوفر لهـــم المحـــامين اللازمـــين لل عـــاب المحامـــاة وحرياتـــه الأساســـية وأســـرهم وت
والمصــروفات القضــائية للمحتــاجين مــنهم، حيــث أĔــا تمثــل في كثــير مــن الأحيــان همــزة الوصــل بــين الأمــم 

  .  17المتحدة وأجهزēا المختلفة وغيرها من المنظمات الدولية الحكومية وبين الضحايا والرأي العام العالمي
ق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية فهـي وتلعب المنظمات غير الحكوميـة أدوارا متعـددة في مجـال حقـو 

تقوم بالإعلان عن القواعد القانونية الواردة في الاتفاقيات الدولية وتقدم الرأي والنصائح العملية للضحايا 
ولممثلي هؤلاء الضحايا حال قيامهم بالتوجه إلى القضاء، وتقوم بنشر المعلومات الخاصـة بانتهـاك حقـوق 

أ إلى مكافحة انتهاكها من قبـل السـلطات الحكوميـة مـن خـلال حمـلات الإنسان وحرياته الأساسية وتلج
  . إلخ ...التوعية التي تقودها والندوات التي تنظمها 

كمـا أĔــا تقـوم بــدور مهـم جــدا لأجـل تطــوير قواعـد القــانون الـدولي الــتي تخـص حقــوق الإنســان 
ــاقتراح وصــياغ ة وإعــداد الاتفاقيــات الدوليــة وحرياتــه الأساســية، ويعــرف ذلــك بالــدور القاعــدي إذ تقــوم ب

لحقـوق الإنســان وحرياتـه الأساســية ويتوقـف هــذا الــدور علـى مــدى التعـاون القــائم بـين المنظمــات الدوليــة 
، ويحضـــر منـــدوبو المنظمـــات الدوليـــة غـــير الحكوميـــة ذات 18الحكوميـــة والمنظمـــات الدوليـــة غـــير الحكوميـــة

الاتفاقيــات، ويسـاهمون في اختيــار الصــياغة الفعالــة الصـبغة الاستشــارية جلســات صـياغة الوثــائق الدوليــة و 
  . 19لهذه الوثائق بما يبدونه من آراء فعالة في هذا اĐال

كما تسهم هذه الأخيرة من خلال اشتراكها في الاجتماعات والمؤتمرات التي تدعو إليهـا منظمـة 
ة بتقـديم اقتراحـات وēيئـة المنـاخ الأمم المتحدة و وكالاēا المتخصصة والمنظمات الدولية الحكوميـة الإقليميـ
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الملائم لإبرام الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وقـد ظهـر هـذا الـدور بصـدد 
الاقتراح بإصدار إعلان للحقوق الأساسية للإنسان بمناسـبة انعقـاد مـؤتمر سـان فرانسيسـكو إلا أنـه لم يـتم 

  .بحث هذا الاقتراح 
ولى للجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة تم فحـــص مشـــروع بخصـــوص إعـــلان لحقـــوق وفي الـــدورة الأ

الإنســان وحرياتــه الأساســية ثم أحالتــه الجمعيــة العامــة علــى اĐلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي الــذي كلــف 
مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة بإعـداد هـذا المشـروع  68بدوره لجنة حقوق الإنسان التي أنشـأت طبقـا للمـادة 

  .ل لجنة برئاسة السيدة روزفلت وشارل مالك مقررا وتم تشكي
وقــد ســاهمت المنظمــات الدوليــة غــير الحكوميــة في صــياغة المشــروع وتقــدمت باقتراحــات مكتوبــة 
وشفهية، كما ساهمت في تعزيـز الـرأي العـام العـالمي الأمـر الـذي كـان لـه أثـر كبـير في صـدور إعـلان عـالمي 

ـــع مـــع الاتفا ـــات الدوليـــة الأخـــرى ذات الصـــلة بحقـــوق الإنســـان وحرياتـــه لحقـــوق الإنســـان وهـــو مـــا وق قي
 .الأساسية 

ولا تكتفي المنظمات الدولية غير الحكومية بإعداد الوثائق القانونية الخاصة بـذلك ولكنهـا تعمـل 
على أن يتم التصديق عليها من قبل الدول والسهر على تنفيـذها وتطبيقهـا في الواقـع العملـي، وتمـارس في 

نوعـا مــن الضـغط علــى الحكومــات لـدفعها إلى التصــديق علـى الوثــائق القانونيـة الدوليــة لكــي هـذا الصــدد 
  .تلتزم بتنفيذها قانونا 

كما تقوم هذه المنظمات بتقديم تقارير إلى اللجان الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان وحرياته 
ات الدوليـــــة الـــــتي التزمـــــت đـــــا الأساســـــية وإرســـــال الخـــــبراء لفحـــــص التقـــــارير و إخطـــــار الأفـــــراد بالتعهـــــد

، كمــا أن لهــذه المنظمــات دور مهــم وخطــير خــارج إطــار الأمــم المتحــدة والمتمثــل في تقصــي 20الحكومــات
الحقائق ونشر التقارير والضغط على الحكومات التي تمارس انتهاكـات لحقـوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية 

  . 21ى نيابة عنهموالتدخل مباشرة لحماية هؤلاء الضحايا وتقديم الشكاو 
كما أن لها دور مهم في مجال حماية حقـوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية وإن كـان لا يمكنهـا منـع 
المخالفات أو الانتهاكات لكنها تعمل على الحد من وقوعها من خلال تـدخلها لعـرض الموقـف وإيضـاح 

نيـة وكـذا الاجتماعيـة، كمـا الأمور وشـرح الظـروف الـتي حـدثت فيهـا المخالفـات وتقـديم المسـاعدات القانو 
يمكنها من خلال جمعها للمعلومات التي تخص هذه الانتهاكات سـواء مـن خـلال  الجرائـد أو مـن خـلال 

 . الاتصال بالأفراد مباشرة أو من خلال بعثات خاصة يتم إرسالها إلى أماكن المخالفات 
لحالــة الدولــة، ويــتم  ثم تقـوم بفحــص ودراســة هــذه المعلومــات مــن أجــل إعــداد برنــامج عمــل تبعــا

إرســال هـــذه المعلومـــات إلى اĐـــالس النيابيـــة والمنظمـــات الإقليميــة ومنظمـــة الأمـــم المتحـــدة لتتـــولى فحـــص 
  . 22وجنوب إفريقيا والشيلي وإيران 1979المسألة بصورة سرية كما حدث في غينيا بيساو سنة 
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ــه هــذه المنظمــات وهــو  ــا تقــوم ب ــا إنســانيا بحت التــدخل في حــالات الكــوارث كمــا أن هنــاك جانب
والنزاعات المسلحة والحروب الداخلية وأعمال العنف، وذلك đدف حماية ضـحايا تلـك الأعمـال وتقـديم 

  . 23العون الغذائي والطبي لهم
ـــم لاحـــترام حقـــوق الإنســـان وحرياتـــه  ـــة الظـــروف والمنـــاخ الملائ كمـــا تقـــوم هـــذه المنظمـــات بتهيئ

لمـؤتمرات وحلقـات النقـاش وإصـدار الوثـائق المعنيـة بحقـوق الإنسـان الأساسية مـن خـلال تنظـيم النـدوات وا
وحرياته الأساسية ونشرها على أوسع نطاق والاهتمام بنشر المبادئ المعنية باستقلال القضاء والمحاماة لأن 

  . من شأن ذلك الحد من المخالفات وانتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية 
تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تلجـأ إلى إدخـال  كما أن هذه المنظمات ولأجل

تــدريس حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية في المنــاهج الدراســية المختلفــة ويوجــد منظمــات غــير حكوميــة 
  . 24متخصصة في تعليم وتدريس حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

ــة مــع الوكــالات الم تخصصــة التابعــة للأمــم المتحــدة مثــل وتتعــاون المنظمــات الدوليــة غــير الحكومي
منظمـــة اليونســـكو ومنظمـــة العمـــل الدوليـــة ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة ومنظمـــة الأمـــم للطفولـــة والأمومـــة          

والمفوضــية العليــا لشــؤون اللاجئــين وغيرهــا لأجــل تعزيــز احــترام وحمايــة حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية 
  .حيث تتمتع في مجلس أوربا بالمركز الاستشاري  وكذا المنظمات الدولية الإقليمية،

من الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية الـدفاع  25كما يحق لها طبقا للمادة 
عن حقـوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية، أمـا في الاتفاقيـة الأمريكيـة فـرغم أĔـا لا تملـك مركـزا استشـاريا في 

من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لها الحق في التقدم بشكوى إلى  44مادة المنظمة، إلا أĔا ووفقا لل
  . اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان عن مخالفة إحدى الدول لنصوص الاتفاقية 

من الميثاق  67و  66و  65أما على مستوى الاتحاد الإفريقي فإن لهذه المنظمات وفقا للمواد 
ـــــه الإفريقـــــي لحقـــــوق الإنســـــان و ا ـــــة حقـــــوق الإنســـــان وحريات لشـــــعوب الحـــــق في التقـــــدم بشـــــكوى لحماي

  .25الأساسية
و يتعـاظم الـدور الـذي تلعبـه هــذه المنظمـات في الوضـع الـراهن بحيــث باتـت تحظـى بـاعتراف مــن 
جانــب الأمــم المتحــدة وباتــت تمثــل الضــوء الــداخلي الــذي تنفــذ مــن خلالــه الأمــم المتحــدة للوقــوف علــى 

ياتـه الأساسـية في بلـد مـا، بحيـث أن تقـارير الـدول لم تعـد تمثـل الحقيقـة في كثـير حالة حقوق الإنسـان وحر 
من الأحيان وقد أصبحت المعلومات التي تصـل اĐلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ولجنـة حقـوق الإنسـان، 

  . هي تلك التي تصل عن طريق المنظمات الهيآت غير الحكومية 
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في سبيل حماية وتعزيز واحـترام حقـوق الإنسـان وحرياتـه كما أن لهذه المنظمات أدواēا ووسائلها 
الأساسية مثل التأثير في الرأي العام ونشر الانتهاكـات وكشـف تظليـل الحكومـات و التنديـد بمواقفهـا الـتي 

  . 26لا تحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
  :دورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية -ب

  : دورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلالويمكن تلخيص 
الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ضد انتهاكات الحكومـات مسـتخدمة في ذلـك  -

أساليب متعدد مثل التأثير في الرأي العام ونشر الانتهاكـات والتنديـد بمواقـف الحكومـات وإيفـاد المـراقبين، 
لذين تتعرض حقوقهم للانتهاكات ورفع الكثير من هذه الانتهاكات إلى هيآت الحماية ومساعدة الأفراد ا

الدولية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وذلك بحق الشكوى المعترف لها به بموجب الاتفاقيات الدولية 
  .الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية 

ــة بوضــع ا - ــه العمــل علــى أن تقــوم التشــريعات الوطني لإجــراءات الكفيلــة بحمايــة حقــوق الإنســان وحريات
  .الأساسية وجعلها مطبقة ومحترمة في جميع الحالات 

ــة الأخــرى والمنظمــات الإقليميــة في دفــع مســيرة حقــوق الإنســان وحرياتــه  - التعــاون مــع المنظمــات الدولي
وق الإنســان وحرياتــه الأساســية إلى الأمــام والعمــل علــى احــترام تلــك الحقــوق والحريــات، لأن احــترام حقــ
 .  27الأساسية ومراعاēا وعدم تعرضها للانتقاص أو الانتهاك أهم ضمانة من ضماناēا

وقــــد أجريــــت دراســــة حــــول دور المنظمــــات غــــير الحكوميــــة في مجــــال حقــــوق الإنســــان وحرياتــــه 
  : الأساسية عن العناصر اللازمة لتحقيق فاعلية هذه المنظمات على النحو التالي

  : مناخ الملائم لعمل المنظمات غير الحكوميةتوفير ال -
ويتم هذا مـن خـلال تـوفير احـترام الحكومـات لعمـل هـذه المنظمـات ويـتلخص ذلـك بإتبـاع عـدة 

  :إجراءات
  .ينبغي أن تكون صورة هذه المنظمات واضحة ومحددة  -
 .ينبغي أن تكون المعلومات التي توردها هذه المنظمات تستند إلى مصادر مؤكدة  -
 .أن يكون لدى هذه المنظمات مندوبون قادرون على إجراء حوار إيجابي مع الحكومات  -
 .ينبغي أن تكون التقارير الصادرة عنها صريحة  -
 .ينبغي أن يكون هناك تخطيط وإستراتيجية وتنظيم داخلي فعال  -
 .تنسيق فيما بينها ينبغي أن تراعي المنظمات غير الحكومية النظم والتعليمات الحكومية وأن يتم ال -
  : ضرورة التعاون بين الشمال والجنوب -
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ــة الــتي تعمــل في دول الشــمال ينبغــي أن يــتم  ــه المنظمــات غــير الحكومي نظــرا للتقــدم الــذي حققت
تحقيق تعـاون فيمـا بينهـا وبـين المنظمـات الدوليـة غـير الحكوميـة العاملـة في دول الجنـوب وذلـك للاسـتفادة 

 . من تجارđا وتنظيمها 
ينبغــي أن تنظـــر المنظمـــات غـــير الحكوميـــة إلى الحكومـــات علـــى أĔـــا شـــريك أساســـي مـــن أجـــل تحقيـــق  -

  : الأهداف المراد الوصول إليها
ولهــذا ينبغــي علــى هــذه المنظمــات أن تســعى إلى تطــوير أشــكالها وكيفيــة تعاوĔــا وإيجــاد نــوع مــن 

ساســـية ومــــدى اســـتعداد الســــلطات التـــوازن بــــين الانتهاكـــات الــــتي تحـــدث لحقــــوق الإنســـان وحرياتــــه الأ
  . 28الحكومية للتعاون في هذا اĐال

ويبقى أن الدور الأساسي الذي تقوم به هذه المنظمات في مجـال حمايـة حقـوق الإنسـان وحرياتـه 
  : الأساسية وتعزيزها يتمثل في 

  .دورها في اĐالات الإعلامية  -
 .الأساسية  دورها في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته -
 .نشاطها في تزويد الأجهزة المتخصصة في الأمم المتحدة بالمعلومات التكميلية  -
دورهـــا في تقـــديم الشـــكاوى أمـــام الأجهـــزة المختصـــة في نطـــاق الأمـــم المتحـــدة حيـــث يكـــون دور لهـــذه  -

لشـكاوى او المنظمات الدولية غير الحكومية دور سواءا مـن ناحيـة التوعيـة اجرائيـا مـن حيـث تقـديم هـذه ا
 .بالحث وإسناد ودعم مقدمها 

مشاركتها بالاستناد إلى صفتها الاستشارية في أعمال اĐلس الاقتصادي والاجتمـاعي واللجـان المنبثقـة  -
 . 29عنه وكذلك في أجهزة الوكالات المتخصصة في حدود اختصاصها

  : ن وحرياته الأساسيةدور بعض المنظمات الدولية غير الحكومية في حماية حقوق الإنسا -ثانيا 
بعد استعراض الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية غير الحكومية في مجـال حمايـة حقـوق الإنسـان 
وحرياتــه الأساســية بصــفة عامــة ســنحاول أن نتطــرق إلى منظمــة العفــو الدوليــة و اللجنــة الدوليــة للصــليب 

 مجال حماية حقـوق الإنسـان وحرياتـه الأحمر كمثال عن هذه المنظمات من خلال التعريف đا ولدورها في
  :الأساسية، وسنتعرض لذلك فيما يلي

  :دور منظمة العفو الدولية في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية  -1
تعود نشأة منظمة العفو الدولية إلى المقال الصحفي الذي كتبه المحامي البريطاني بيـتر بنسـون  في 

مي الخــاص لاثنــين مــن الطلبــة البرتغــاليين اللــذين تم إيــداعهما في الســجن ، لكونــه المحــا30جريــدة الأوبزيرفــز
ســنوات واحتجاجــه لــدى الســلطات البرتغاليــة وعــدم جــدوى ذلــك ممــا دفعــه للجــوء إلى الصــحافة  7لمــدة 

  ، 31العالمية قصد حشد الرأي العام لذلك
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أي تميـز لأجـل  وقد حث في مقالة الناس في كل مكان علـى أن يسـعوا بطريقـة سـلمية مجـردة مـن
الإفراج عن سجناء الرأي، ولم يمضي الشهر عـن صـدور هـذا المقـال المتضـمن لهـذا النـداء حـتى تقـدم أكثـر 
من ألف شخص من شتى أنحاء العالم معربين عن استعدادهم لتقديم المساعدة العمليـة، وهكـذا تمخضـت 

  .  32محاولة دعائية منفردة من حركة عالمية ما فتئت تزداد نمو ورسوخا
وهو ما دفعه إلى إنشاء تنظيم تحول فيما بعد إلى منظمة العفو الدوليـة، وقـد بلـغ عـدد أعضـائها 

مجموعـة محليـة في أكثـر مـن  600دولة ويتبع المنظمة أكثر من  150مليون ومائة ألف من  1991سنة 
 حــــــوالي 1991دولـــــة، وتقــــــع أمانـــــة هــــــذه المنظمـــــة في لنــــــدن وقــــــد بلغـــــت ميزانيــــــة المنظمـــــة ســــــنة  70

مليــون جنيــه إســترليني علمــا بأĔــا لا تقبــل أيــة مســاعدات حكوميــة وقــد حصــلت ســنة  10,08,682
  .33على جائزة نوبل 1977

ومنظمة العفو الدولية منظمة مستقلة غير منحازة وهي لا تؤيد أو تعارض أي حكومة أو نظام  
ماية حقوقهم، فهـي لا تعـنى سياسي، كما أĔا لا تؤيد بالضرورة أو تعارض آراء السجناء الذين تسعى لح

إلا بحمايـــة حقـــوق الإنســـان وحرياتــــه الأساســـية، بغـــض النظـــر عــــن معتقـــدات الضـــحايا وإيــــديولوجيات 
  .  35، فهي تتقيد بمبدأ التجرد وعدم التمييز34الحكومات

ولضمان استقلالية المنظمة فإĔا تعتمد في تمويل أنشطتها وميزانيتها على التبرعات والاشـتراكات 
يتقدم đا أعضاء المنظمة وغيرهم من المؤيـدين لهـا وتضـع المنظمـة شـروط صـارمة لقبـول التبرعـات مـن التي 

الأشخاص أو الهيآت حتى لا تخضع لأي ضغوط تؤثر على حيادها و استقلاليتها، كمـا لا تقبـل المنظمـة 
  . 36أية أموال أو تبرعات حكومية

  :الأهداف العامة للمنظمة -أ
ليـة منظمـة عالميـة مسـتقلة تناضـل مـن أجـل حمايـة وتعزيـز حقـوق الإنسـان تعد منظمة العفـو الدو 

  :وحرياته الأساسية وتتلخص أهم أهدافها في  
السعي للإفراج عن سجناء الرأي وهم أولئك الـذين  يعتقلـون بسـبب عقائـدهم أو لـوĔم أو جنسـيتهم       -

ـــوا قـــد اســـتخد ـــنهم شـــرط ألا يكون موا العنـــف أو دعـــو إلى إســـتخدامه أو أصـــلهم العرقـــي أو لغـــتهم أو دي
  . للدفاع عن رأيهم أو معتقداēم 

العمل لأجل إتاحة محاكمات عادلة وعاجلة لجميـع السـجناء السياسـيين ومتابعـة إجـراءات المحاكمـات  -
الجنائيــة ومراقبــة مــدى قانونيــة الأحكــام الــتي تصــدر ضــدهم في ضــوء القواعــد الدوليــة المقــررة في القـــانون 

  .وق الإنسان وحرياته الأساسية لعدالة المحاكمات والأحكام الدولي لحق
معارضــــة عقوبــــة الإعــــدام والتعــــذيب وغــــيره مــــن ضــــروب المعاملــــة أو العقوبــــة القاســــية أو اللاإنســــانية         -

  . 37أو المهينة بالنسبة لجميع السجناء دون تحفظ
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ـــدوافع وضـــع حـــد لحـــوادث الاختفـــاء وعمليـــات الإعـــدام خـــارج نطـــاق القضـــاء و  - ـــال ل عمليـــات الاغتي
  . 38سياسية    أو ما يعرف بالقتل السياسي من قبل الحكومات

وقــد نصـــت المــادة الأولى مـــن القـــانون الأساســي للمنظمـــة بعــد تعديلـــه مـــن قبــل اĐلـــس الـــدولي 
نظـرا : (علـى مـا يلـي 1975سـبتمبر  1أوت إلى  27السابع عشر الذي عقـد في هلسـنكي بفنلنـدا مـن 

رجـــلا كـــان أو امـــرأة مطلـــق الحريـــة في التمســـك بمعتقداتـــه والتعبـــير عنهـــا وأن كـــل  -صإلى أن لكـــل شـــخ
شخص ملزم بأن يهيئ لغيره من الأشخاص حرية مماثلة فإن هدف منظمة العفو الدولية هـو العمـل علـى 

  : ضمان مراعاة أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وذلك عن طريق ما يأتي 
السعي بغض النظـر عـن الاعتبـارات السياسـية إلى الإفـراج عـن الأشـخاص الـذين يسـجنون أو يعتقلـون     -

أو تقيد حرياēم بشكل أو بآخر، وذلك بسبب معتقداēم السياسية أو الدينية أو غير ذلـك مـن المواقـف 
تهم وتقــديم المعونــة الــتي تمليهــا علــيهم ضــمائرهم أو بســبب انتمــائهم العنصــري أو جنســهم أو لــوĔم أو لغــ

  ).يشار إليهم فيما بعد بسجناء الرأي( لهم، شرط ألا يكونوا قد لجؤوا إلى العنف أو دعوا إلى إستخدامه 
ـــى مقاومـــة احتجـــاز ســـجناء الـــرأي أو أي ســـجناء سياســـيين، دون  - العمـــل بكـــل الوســـائل المناســـبة عل

محاكمــة تتعلــق đــؤلاء الســجناء لا تخضــع تقــديمهم للمحاكمــة خــلال فــترة معقولــة ومقاومــة أيــة إجــراءات 
 .للقواعد المعترف đا دوليا 

العمـــل بكـــل الوســـائل المناســـبة علـــى مقاومـــة فـــرض وتنفيـــذ عقوبـــة الإعـــدام أو التعـــذيب أو غـــيره مـــن  -
المعــاملات أو العقوبــات القاســية أو اللاإنســـانية أو المهينــة للســجناء أو غـــيرهم مــن الأشــخاص المعتقلـــين      

  . 39 )تقييد حريتهم، بغض النظر عما إذا كانوا استخدموا العنف أو دعوا إلى استخدامهأو 
  :الهيكل التنظيمي للمنظمة -ب

  : أجهزة تعمل من خلالها المنظمة بغرض تحقيق أهدافها وهي 4ويتكون هيكلها التنظيمي من 
  : الفروع  -

منتســـــبة وأعضـــــاء         مـــــن نظامهـــــا الأساســـــي مـــــن فـــــروع ومجموعـــــات 3ويتكـــــون وفقـــــا للمـــــادة 
ـــز المـــادة 40فـــرديين ـــة  9، وتجي ـــة التنفيذيـــة الدولي ـــدان العـــالم بعـــد موافقـــة اللجن ـــد مـــن بل إنشـــاء فـــروع في بل

ــة الدوليــة علــى أن تســدد رسمــا ســنويا يحــدده اĐلــس الــدولي  للمنظمــة، وتســجل هــذه الفــروع لــدى الأمان
المعتمدة من قبل اĐلـس الـدولي مـن حـين لأخـر  للمنظمة وتمارس أعمالها وفقا لقواعد العمل والتوجيهات

.  
أعضاء الانتساب إلى المنظمة أو أحد فروعهـا بعـد دفـع رسـم  5ويجوز للمجموعات المكونة من 

سنوي يحدد مـن قبـل اĐلـس الـدولي، وتقـوم الأمانـة العامـة للمنظمـة بتحديـد السـجناء الـذين تتبنـاهم كـل 
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ساسي للمنظمة على تلك اĐموعات اتخاذ أية إجراءات بشـأن مجموعة من حين لأخر، ويحظر النظام الأ
  . أمور لا تقع ضمن نطاق الأهداف المقررة للمنظمة 

أمــا عــن العضــوية الفرديــة فهــي جــائزة للأفــراد في الــبلاد الــتي يوجــد đــا فــرع للمنظمــة بعــد موافقــة 
نــة الدوليــة بســجل خــاص đــؤلاء الفــرع واللجنــة التنفيذيــة معــا ويســمون بالأعضــاء الــدوليين، وتحــتفظ الأما

للأفراد المقيمين في بلد ليس فيه فرع أن يصبحوا  11الأعضاء، ويجيز النظام الأساسي للمنظمة في مادته 
، 41أعضاء في منظمة العفـو الدوليـة بعـد موافقـة اللجنـة الدوليـة ودفـع رسـم اشـتراك سـنوي للأمانـة الدوليـة

 .198942و  1988لصادرة عن المنظمة سنتي دولة حسب التقارير ا 47وللمنظمة فروع في 
  : المجلس الدولي  -

وهو مجلس الإدارة الأعلى للمنظمة والسلطة التوجيهيـة لإدارة شـؤون المنظمـة حسـب نـص المـادة 
مــن النظـــام الأساســـي، ويتكـــون اĐلــس الـــدولي مـــن أعضـــاء اللجنــة التنفيذيـــة الدوليـــة بمنظمـــة العفـــو  04

ــة الدوليــة ومــن ممثلــي الفــروع و  ــة التنفيذي يجتمــع مــرة واحــدة كــل ســنتين علــى الأقــل في موعــد تحــدده اللجن
  .الدولية وينفرد ممثلو الفروع بحق التصويت في اĐلس الدولي بشرط سداد رسم اشتراك سنوي 

وللمجلــس الــدولي رئــيس ونائــب رئــيس ينتخبهمــا اĐلــس الــدولي ويتخــذ اĐلــس قراراتــه بالأغلبيــة 
روحــة إلا إذا نــص القــانون الأساسـي علــى خــلاف ذلــك، وإذا تعادلــت الأصــوات البسـيطة للأصــوات المط

يكون لرئيس اĐلس الدولي الصوت المرشح، ويجتمع اĐلس الدولي بدعوة من الأمانة الدوليـة توجههـا إلى 
ــة العامــة بإعــداد  90جميــع الفــروع واĐموعــات قبــل  ــاريخ الاجتمــاع، وتقــوم الأمان يومــا علــى الأقــل مــن ت

  . ول أعمال اĐلس الدولي، تحت إشراف رئيس اللجنة التنفيذية الدولية جد
  : اللجنة التنفيذية الدولية -

من النظام الأساسي لمنظمة العفو الدولية علـى أن تكـون اللجنـة التنفيذيـة الدوليـة  5تنص المادة 
قــرارات اĐلــس الــدولي مســؤولة فيمــا بــين اجتماعــات اĐلــس الــدولي عــن إدارة شــؤون المنظمــة وعــن تنفيــذ 

أ من النظام الأساس للمنظمة من أمين صندوق ومن ممثل /25وتتكون اللجنة التنفيذية طبقا لنص المادة 
أعضــــاء نظــــاميين يكونــــوا أعضــــاء في المنظمــــة أو في أحــــد فروعهــــا أو  7عــــن مــــوظفي الأمانــــة الدوليــــة و

  .اĐموعات المنتسبة إليها 
العاديين وأمين الصندوق طبقا لنظام الانتخاب النسبي المباشر، وينتخب اĐلس الدولي الأعضاء 

ويحق للموظفين الدائمين في المنظمة انتخاب ممثل عنهم ليصبح عضوا في اللجنة التنفيذية لمـدة سـنة قابلـة 
مـن النظــام الأساســي للمنظمــة  26للتجديـد بإعــادة الانتخــاب، وتعـد اللجنــة التنفيذيــة وفقـا لــنص المــادة 

  .  43على الأقل كل سنة في مكان من اختيارها اجتماعين
  :الأمانة الدولية -
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ومقرهــا لنــدن وهــي الجهــاز الإداري الــذي يتــولى الأعمــال اليوميــة للمنظمــة بتوجيــه مــن اللجنــة  
مــن النظــام الأساســي للمنظمــة، ويــرأس الأمانــة العامــة أمــين عــام تعينــه  6التنفيذيــة الدوليــة حســب المــادة 

الدولية يكون مسؤولا تحت إشرافها علـى إدارة شـؤون المنظمـة وعـن تنفيـذ قـرارات اĐلـس اللجنة التنفيذية 
  .من النظام الأساسي للمنظمة  36الدولي وفق المادة 

مـن النظـام الأساسـي  37ويجوز للأمين العام بعد استشارة اللجنة التنفيذيـة الدوليـة وفقـا للمـادة 
 واختصاصين وغيرهم لإدارة شـؤون المنظمـة، ويشـارك الأمـين للمنظمة تعيين ما يلزم من موظفين تنفيذيين

العام أو من يقوم بمهامه أعضاء الأمانة الدولية الذي يرى رئيس اللجنة التنفيذية الدولية ضرورة حضورهم 
في اجتماعــــات اĐلــــس الــــدولي واللجنــــة التنفيذيــــة الدوليــــة ولهــــم الإدلاء بــــآرائهم، إنمــــا لــــيس لهــــم حــــق 

  . 44التصويت
  : وتنقسم الأمانة الدولية إلى عدة محافظات وهي

ومهمتهــا البحــث عــن الأخبــار والمعلومــات وتحضــير ملفــات الســجناء وكتابــة تقــارير  :محافظــة البحــث. 
  .بشأن وضعية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في مختلف الدول 

 الحملات العالمية وتحضـير ومهمتها التنسيق بين الفروع والأعضاء وبين: محافظة الحملات والأعضاء. 
 .النشاطات 

ومهمتها حمايـة حقـوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية في العـالم والتنسـيق بـين  :محافظة الشؤون القانونية. 
 .الهياكل الدولية 

 . 45وهي مسؤولة عن توزيع البيانات الصحفية ونشر التقارير: محافظة الصحافة والنشر. 
  :الوظائف التي تقوم المنظمة -ج

تلجــئ المنظمــة إلى عــدة وســائل تمكنهــا مــن ممارســة جملــة مــن الوظــائف بغــرض تحقيــق أهــدافها 
 : ويمكن تلخيصها فيما يلي 

  . العمل على تحسين ظروف احتجاز سجناء الرأي والسجناء السياسيين  -
 .تقديم المساعدات المالية وغيرها من وسائل الإغاثة لسجناء الرأي وأسرهم  -
إقرار واعتماد الدساتير والاتفاقيات والإعلانات و الإجراءات الأخرى الـتي تضـمن الحقـوق تعمل على  -

من النظام الأساسي وهـو السـعي للإفـراج عـن سـجناء الـرأي الـذين لم يلجـؤوا  1المنصوص عنها في المادة 
وغيرهـا  للعنف أو يدعوا إلى إسـتخدامه ومقاومـة احتجـازهم دون تقـديمهم للمحاكمـة خـلال فـترة معقولـة

 .المحددة في أهدافها 
مساعدة المنظمـات الدوليـة والوكـالات المتخصصـة الـتي تعمـل لتحقيـق نفـس الهـدف والـترويج لنشـاطها  -

 .والتعاون معها 
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معارضة ترحيل الأشخاص من بلد إلى بلد أخر يحتمل أن يتعرضوا فيه للتعذيب أو الإعدام أو المعاملـة  -
 .اللاإنسانية 

 .ني مجموعات عمل المنظمة أو مؤيديها لسجناء الرأي العمل على تب -
 .تشجيع وتأييد منح العفو العام الذي قد يستفيد منه كذلك سجناء الرأي  -
الاتصال مباشرة بالحكومات للتوسط لديها لحمايـة أولائـك الـذين يتعرضـون للاعتقـال والتعـذيب وهـي  -

وعيـة علـى مسـتوى العـالم، كمـا أĔـا ترسـل وفــودا تنشـئ باسـتمرار فـروع لهـا لتكـوين شـبكة مقاومـة ونشـر ت
 .ميدانية للتحقيق في مزاعم التعذيب ومواجهة الحكومات بحقيقة الموقف 

ــارة الدعايــة حــول قضــايا الأشــخاص الــذين يتعرضــون لانتهاكــات صــارخة لحقــوق الإنســان وحرياتــه  - إث
 .اختفاء الأشخاص الأساسية  خصوصا حول قضايا سجناء الرأي والتحقيق في حوادث 

 .تقديم المساعدة والدعم القانوني كلما كان ذلك ممكنا لسجناء الرأي وإفاد مراقبين لحضور محاكماēم -
إرسال بعثات ومحققـين حيـث أمكـن للتحقيـق في ادعـاءات انتهـاك حقـوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية  -

بعثـة مراقبـة قضـائية انتشـرت في  400ر مـن وقد بلغ عدد البعثات التي أرسـلتها المنظمـة منـذ إنشـائها أكثـ
 . 46دولة 70أكثر من 

 70ويرتكز عمل المنظمة على أعضـائها الـذين يعملـون في مجموعـات عمـل تنتشـر في أكثـر مـن 
دولة وتناشد من أجـل إطـلاق سـراح سـجناء الـرأي الـذين تتبنـاهم، ولا يطلـب مطلقـا مـن أي مجموعـة أن 

لذي تنتمي إليه هذه اĐموعة حتى تضمن الحفاظ على حيـاد المنظمـة تتبنى قضية سجين محتجز في البلد ا
ونزاهتها واستقلالها، وتتخذ وسائل المنظمـة أشـكالا عـدة فقـد تتخـذ شـكل كتابـة الرسـائل لمناشـدة الدولـة 

  .  47التي ينتمي إليها سجين الرأي وتقديم الدعم له
الروافــد المغذيـة لنشــاطها، حيــث كلــف والمنظمـة تتلقــى الرســائل باعتبـار أن الــرأي العــام هـو أحــد 

أعضـائها بإرسـال خطابــات إلى السـجناء السياســيين أو إلى حكومـاēم يطــالبون فيهـا بــالإفراج عـن هــؤلاء 
الســجناء، والهــدف مــن هــذه العمليــات هــو المســاندة المعنويــة للســجناء والمســاعدة علــى إطــلاق ســراحهم 

كمــا أن المنظمــة قــد تلجــأ إلى تشــكيل مجموعــات دوليــة   وتجســيد البعــد الإنســاني العــالمي لنشــاط المنظمــة،
  .لتبني إما قضية سجين معين وإما تبني قضية معينة وإما تبني قضايا الاختفاء 

حيــث أنـــه فيمـــا يتعلــق بـــالنوع الأول مـــن التبــني فيتمثـــل في قيـــام منظمــة العفـــو الدوليـــة بتشـــكيل 
رأي، حيــث تقــوم تلــك اĐموعــات بمتابعــة مجموعـات دوليــة عــابرة للحــدود لتبــني بعــض حــالات سـجناء الــ

مستندات قضية سجين ما من سجناء الرأي مع العلم أن تلك المستندات تحتوي على تفاصـيل شخصـية 
ووقائع الاعتقال ومكان الاحتجاز ومعلومات حول القضية وإطارها السياسي والإجراءات الخاصة بدولـة 

 . السجين 
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جين بشـن حمـلات مختلفـة đـدف إطـلاق سـراحه أو الضـغط وتقوم اĐموعات المتبنية لقضية الس
على المسؤولين من أجل توفير الرعاية الصحية وحق الاتصال للسجين، أما النوع الثاني من التبني فيهدف 
إلى توفير مزيد من المعلومات الدقيقة حول وضع السجين ومعرفة ما إذا كان سجين رأي أم لا، أما النوع 

تمثـــل في تبـــني قضـــايا الاختفـــاء، وفي هـــذه الحالـــة ēـــدف المنظمـــة إلى الضـــغط علــــى الثـــاني مـــن التبـــني في
  .الحكومات لأجل معرفة مصير الأشخاص الذين تم اختفاؤهم 

كما تلجأ المنظمة إلى تنظيم حملات عالمية للتحسيس بقضية معينة، ومن بين تلك الحملات ما 
عامـا علـى  40اء العالم بمناسـبة الاحتفـال بمـرور عرف بحملة نريد حقوقنا الآن، التي نظمت في أغلب أنح

الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، وكـان هـدف الحملــة جمـع أكـبر عـدد ممكـن مـن التوقيعـات في كــل دول 
العـالم وإرســالها إلى لجنــة حقــوق الإنســان بــالأمم المتحــدة، كمـا قامــت المنظمــة أيضــا بحملــة ضــد الحكومــة 

  .48اكها لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في ايرلندا الشماليةبسبب انته 1988البريطانية سنة 
وتقـوم منظمــة العفـو الدوليــة عنـدما تصــل حالــة انتهـاك في دولــة مـا إلى درجــة معينـة مــن الخطــورة 
بإرسال حملة لتقصي الحقائق للوقوف على حالة انتهـاك حقـوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية في هـذا البلـد 

ا وعلــى إثــر ذلــك تقــوم بالاتصــال بــأجهزة الأمــم المتحــدة قصــد ممارســة الضــغوط وموقــف الــرأي العــام منهــ
  . اللازمة على سلطات هذه الدولة 

كمــــا تقــــوم بإرســــال حمــــلات لتوجيــــه النــــداء إلى المحــــامين والأطبــــاء والنقابــــات المهنيــــة لمســــاندēا 
في كل من  1990ات سنة وللتنسيق في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد مارست المنظمة مثل هذه الإجراء

البرازيل والصين وكوريا الجنوبية وبيرو وسيريلانكا والسـودان وتشـاد، ومـن بـين الحـالات الـتي تـدخلت فيهـا 
المنظمة حالة انتهاك حقوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية في الصـين، وهـي إحـدى الـدول الخمـس العظمـى 

  .الديمقراطية التي كانت تطالب بتطبيق  1989فقد أعلنت المنظمة سنة 
وقد وجهت المنظمة اēاما للصين لقيامها باحتجاز وسجن الأشخاص بصـورة تعسـفية وبصـورة  

جماعية وتقوم بتعذيبهم بـدون محاكمـات عادلـة، وطالبـت مـن المسـؤولين في الصـين بوضـع حـد لكـل هـذه 
عـام للأمـم المتحـدة أرسلت منظمة العفو الدوليـة وثيقـة إلى الأمـين ال 1990المخالفات، وفي جانفي سنة 

تعرب فيها عن المذابح المدنية في بكين والحجز التعسفي والتعـذيب وسـوء المعاملـة، تم فحـص هـذا التقريـر 
  .بمعرفة لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 

شـــخص مـــن الـــذين تم إيقـــافهم وحجـــزهم  650قامـــت المنظمـــة بنشـــر أسمـــاء  1991وفي ســـنة 
لطلابيــة، وقامــت بتوجيــه نــداء إلى الصــحافة العالميــة والكتــاب والنقابــات تعســفيا منــذ انــدلاع المظــاهرات ا

تقـدمت المنظمـة بتقريـر  1991والجماعات من أجل ممارسـة الضـغط الـلازم علـى الصـين، وفي أوت سـنة 
  . 49شخص 4000شخص وسجن أكثر من  1300تفصيلي لمنظمة الأمم المتحدة تضمن بيانا بقتل 
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نظمة جمع المعلومات حول القضايا الـتي ēـم المنظمـة واتخـاذ الإجـراءات وتتولى الأمانة الدولية للم
ــة بالمعلومــات المتــوفرة  بشــأĔا وتقــوم بتمكــين أعضــاء المنظمــة واĐموعــات والفــروع ووســائل الإعــلام العالمي

ية لديها عن القضايا والحملات التي تعنى đا، كما تقوم بإصدار بيانات صحفية ومواد دعائية وتقارير دور 
 3وإصدار نشرة شهرية تتضمن وصف قضـايا خاصـة بحقـوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية، وتفاصـيل عـن 

  .سجناء رأي في كل نشرة 
كمــا تقــوم المنظمــة بإرســال بعثــات مكونــة مــن ممثلــين لهــا يــزورون مختلــف البلــدان مــن أجــل عقــد 

نسـان وحرياتـه الأساسـية، أو المحادثات مع مسؤولي الحكومة أو جمع معلومات حول انتهاكات حقوق الإ
ــة الدوليــة تقــارير  ــة أو مراقبــة المحاكمــات السياســية، ويقــدمون إلى اللجنــة التنفيذي حــول الإجــراءات القانوني

  .تتضمن نتائج زياراēم 
و تــوا ضــب المنظمــة علــى إرســال ممثلــين لهــا لحضــور المــؤتمرات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســـان 

جهـة نظرهـا حـول القضـايا ذات الصـلة، وأهـم دور تقـوم بـه المنظمـة هـو تزويـد وحرياته الأساسية وتبدي و 
الأمــم المتحــدة بالمعلومــات القيمــة حــول انتهاكــات حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية في مختلــف منــاطق 
ـــد الأجهـــزة المعنيـــة بحقـــوق الإنســـان وحرياتـــه الأساســـية في الأمـــم المتحـــدة  العـــالم حيـــث أســـهمت في تزوي

ت للـــرد علـــى انتهاكـــات حقـــوق الإنســـان وحرياتـــه الأساســـية تطبيقـــا لقـــرار اĐلـــس الاقتصـــادي بالمعلومـــا
الذي يخول الأمم المتحدة سلطة استلام المعلومـات المتعلقـة بالانتهاكـات ولفـت  278: والاجتماعي رقم

  .  150350نظر الحكومات المعنية đا وتقوم الأمم المتحدة بفحص هذه المعلومات وفق القرار 
وتعمل المنظمة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المهنية على تطبيق اتفاقيـة الأمـم المتحـدة في 

والتي ساهمت في الإعداد لها وتنفيـذها، ويمكـن تلخـيص الإجـراءات  1984شأن مكافحة التعذيب سنة 
ان وحرياتـه الأساسـية التي لجأت إليها المنظمة لأجل تطـوير وتطبيـق القواعـد الدوليـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـ

  : في مجال مكافحة التعذيب في النقاط التالية 
لحث الرأي العام العالمي ضد التعذيب وقبل Ĕاية السنة قـدم إليهـا أكثـر مـن  1973القيام بحملة سنة  -

 . مليون شكوى ضد التعذيب 
 . قتصادية للتعذيب تنظيم مؤتمرات إقليمية لمناقشة الجوانب الطبية والقانونية والاجتماعية والا -
 .إعداد التقارير اللازمة في شأن التعذيب وعرضها على مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بالتعذيب  -
قامــت بإعــداد إعــلان في شــأن حمايــة كــل شــخص مــن التعــذيب أو أي عقوبــة أخــرى أو معاملــة غــير  -

ديســمبر  09الصــادر في  3422/30: إنســانية وافقــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عليــه بقرارهــا رقــم
1975 . 
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وقد تقدمت المنظمة بجملة من التوصيات بصدد اجتماع لجنة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية 
  : بالأمم المتحدة ēدف احترام المبادئ التالية في مجال مكافحة التعذيب 

  .تطبيق مبدأ عالمية الاختصاص في مجال جرائم التعذيب  -
 .للتطبيق الجبري إعداد نظام  -
 . التوسع في التدابير الرامية لمكافحة التعذيب والعقوبات غير الإنسانية  -
رفــض الإجـــراءات الراميــة إلى إبعـــاد الأشــخاص إلى دولـــة أخــرى يتعـــرض فيهــا للتعـــذيب والمعاملــة غـــير  -

 .الإنسانية 
 . 51ضرورة تعويض الضحايا -

لمنع التعـذيب والقضـاء  12أطلق عليه ببرنامج  1983كما تقدمت المنظمة ببرنامج عمل سنة 
، وهــو يتضــمن تــدابير يمكــن أن تتخــذها الحكومــات لمنــع التعــذيب، كمــا نــادت المنظمــة بمســؤولية 52عليــه

إســرائيل عــن تعــذيب الســجناء في ســجن الخيــام في جنــوب لبنــان أثنــاء التحقيــق معهــم، وأن الكثــير مــنهم 
شـخص قـد احتجـزوا في  200ت عديـدة وذكـرت أن حـوالي ظل معزولا عن العـالم الخـارجي خـلال سـنوا

المعتقل، ويسجنون لأجل الحصول على معلومات منهم ومـا يبعـث علـى قلـق المنظمـة هـو أن هـذا الـنمط 
ــر الــذي نشــرته عــن إســرائيل والأراضــي المحتلــة والقضــاء العســكري في  لا زال مســتمرا، وهــذا بمناســبة التقري

  .53الأراضي المحتلة
  :مة العفو الدولية بالمنظمات الدولية الحكوميةعلاقة منظ -د

ــالمركز الاستشــاري الخــاص لــدى اĐلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي  ــة ب تتمتــع منظمــة العفــو الدولي
ومنظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو وغيرها من المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحـدة وكـذلك 

ــا ومنظمــة الــدول الأمريكيــة وا لاتحــاد الإفريقــي، وتقــوم المنظمــة بالاشــتراك في اجتماعــات تلــك مجلــس أورب
ــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان  المنظمــات ولجاĔــا الرئيســية والفرعيــة، حيــث تشــترك في اجتماعــات لجن
ـــرأي والتعبـــير، وتحضـــر المنظمـــة  ـــة ال ـــة الفرعيـــة لحري ـــة حقـــوق الإنســـان واللجن ـــة لتعزيـــز وحماي واللجنـــة الفرعي

  .المنظمات بصفة مراقب اجتماعات هذه 
للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أدانت المنظمة بيانات حول وضع  1986وفي جلسة سنة 

ـــوب إفريقيـــا وحـــول المـــدافعين عـــن حقـــوق الإنســـان وحرياتـــه  حقـــوق الإنســـان وحرياتـــه الأساســـية في جن
ــة والتعــذيب والإعــدام في العــراق، كمــا ــا حــول  الأساســية وحــول الاعتقــالات الاعتباطي ــا خطي قــدمت بيان

نشرت تقريرا عن أوغندا بخصوص وضـع  1992، وفي سنة 54حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في إيران
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هناك، حيث وضح التقرير أنه رغـم بعـض التحسـينات إلا أن الحكومـة 
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لجيش يقتل سنويا العديـد مـن المـدنيين هناك لم تقم فعلا بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كون ا
  . 55والسجناء ويستعمل القانون بصفة تعسفية قصد النيل من معارضي النظام

وقـــد أصـــدرت المنظمـــة العديـــد مـــن الأبحـــاث بعـــدة لغـــات الـــتي توضـــح فيهـــا الإجـــراءات المتاحـــة 
الســجناء ومدونــة قواعــد لضـحايا الانتهاكــات والــتي لهــا علاقــة بعملهــا كالقواعــد النموذجيــة الــدنيا لمعاملــة 

ســـلوك المـــوظفين المكلفـــين بتنفيـــذ القـــوانين، وتتعــــاون المنظمـــة مـــع لجنـــة اليونســـكو الخاصـــة بالاتفاقيــــات 
والتوصيات وقد عـبرت عـن اسـتعدادها لعقـد مـؤتمر دولي حـول المسـائل التعليميـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان 

  .وحرياته الأساسية 
ية خصوصا فيما يتعلق بانتهاك الحرية النقابية وتحضر المنظمة كما تتعاون مع منظمة العمل الدول

 16المــؤتمرات الســنوية لمنظمــة العمــل الدوليــة في جنيــف بصــفتها مراقــب، وقــد حضــرت المنظمــة الجلســة 
للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية بصفتها ضيفا خاصا، كما تبذل المنظمة جهود كبـيرة قصـد إقنـاع 

بالإسراع إلى الانضمام للاتفاقية المعقودة بينها لمنـع التعـذيب ومعاقبـة المسـؤولين عنـه الـتي الدول الأمريكية 
  . 1986دولة خلال  13ووقعت عليها  1985تبنتها الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية سنة  

ـــدول الأمريكيـــة بانتظـــام بالمعلومـــات المتعلقـــة بانتهاكـــات حقـــوق    كمـــا تـــزود المنظمـــة منظمـــة ال
بلــــدا هــــي الشــــيلي وكولومبيــــا والإكــــوادور والســــلفادور  11الإنســــان وحرياتــــه الأساســــية الــــتي تحــــدث في 

، كمـا صـرحت 56وجواتيمـالا وهـايتي وهنـدوراس ونيكـاراجوا وبـارجواي وبـيرو والولايـات المتحـدة الأمريكيـة
الــــدولي بشــــأن  أن الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة تخــــالف القــــانون)  كــــارول ناغنغاســــت(رئيســــة المنظمــــة 

اللاجئين وأضافت أĔا انتهكت المبـادئ الإنسـانية الـتي تنـادي đـا ولفتـت الانتبـاه بشـأن اللاجئـين ورفـض 
  . 57السلطات الأمريكية منحهم فرص اللجوء

كمــا تتعــاون المنظمــة مــع منظمــة الاتحــاد الإفريقــي قصــد ضــمان احــترام الميثــاق الإفريقــي لحقــوق 
لمنظمة برسالة إلى الأمين للمنظمة تعرب فيها عن أملها في التعـاون الوثيـق الإنسان والشعوب وقد بعثت ا

مع اللجنة الإفريقية الخاصة بحقوق الإنسان والشعوب التي نـص الميثـاق الإفريقـي علـى إنشـائها، أمـا علـى 
سهمت مستوى أوربا فإن المنظمة  تتمتع بصفة المراقب في لجنة حقوق الإنسان التابعة Đلس أوربا، وقد أ

بجهودها الدعائية في إقرار اللجنة لمشـروع توصـية تتعلـق بـرفض الخدمـة العسـكرية الإجباريـة بـدافع الضـمير 
 .كخطوة هامة نحو الاعتراف đذا الحق على أنه متضمن في حق المعتقد الضميري 

ــة الأوروبيــ   ــا علــى تبــني مشــروع الاتفاقي ــة الــوزراء التابعــة Đلــس أورب ة لمنــع كمــا حثــت المنظمــة لجن
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامـة، ويـنص هـذا المشـروع علـى إنشـاء لجنـة 
دوليــة مســتقلة تتمتــع بســلطة زيــارة مراكــز الاحتجــاز في الــدول المصــدقة علــى الاتفاقيــة دون ســابق إنــذار 

في موافــاة مختلــف  1986نة وإجــراء مقــابلات مــع الموقــوفين علــى حــدا، وقــد اســتمرت المنظمــة خــلال ســ
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اللجان بالبرلمان الأوروبي والمندوبين الخاصين له واللجنة الأوروبيـة ووزراء الخارجيـة بالمعلومـات والتعبـير عـن 
بواعث قلقها حول وضع اللاجئين وعرضت رأيا في هذا الخصوص على اللجنة الخاصة بالشؤون القانونية 

  . 58وحقوق المواطنين التابعة Đلس أوربا
ومنظمــة العفـــو الدوليــة لا تؤيـــد ولا تعــارض المقاطعـــات الاقتصــادية والثقافيـــة في إطــار جهودهـــا 
المبذولة لتعبئة الرأي العام العالمي، ولكنها تعارض نقل الخبرة أو المعدات العسـكرية أو البوليسـية        أو 

  . 59ذاب بالسجناء أو إعدامهمالأمنية إلى بلدان تستغلها في اعتقال سجناء الرأي أو إنزال صنوف الع
كما أصدرت المنظمة تقريرا بخصوص الشركات البريطانيـة الـتي صـدرت آلاف الأغـلال والسـياط 
وأدوات التعــذيب الــتي تســتخدم التكنولوجيــا الحديثــة إلى عــدد مــن دول الشــرق الأوســط وأوربــا اللاتينيــة 

 ممارســة التعــذيب الوحشــي علــى وحثــت المنظمــة علــى وقــف إنتــاج مثــل هــذه الأجهــزة الــتي تســتخدم في
مــواطني العــالم الثالــث والحكومــات العســكرية والــدول الــتي تخلــو مــن الديمقراطيــة باعتبارهــا الزبــون الرئيســي 

  . 60للشركات البريطانية المنتجة لأدوات التعذيب
 :دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية -2

هنري : مواطنين سويسريين وهم 5من قبل  1863اللجنة الدولية للصليب الأحمر سنة أسست 
دونــان و غيــوم هنــري دوفــور و غوســتاف موانيــه ولــوي أبيــا وتيــودور مونــوار وتعــد العضــو المؤســس للحركــة 

، حيــث كـــان في رئاســة اللجنــة الجنــرال غيــوم هنـــري دوفــور وخلفــه بعــد قليـــل 61الدوليــة للصــليب الأحمــر
  . 62ف موانيه وأضطلع بمهام الأمانة فيها هنري دونانغوستا

ويرجــع الفضــل في إنشــائها إلى رجــل الأعمــال السويســـري عضــو الخمســة الســابق ذكــرهم وهـــو 
هنري دونـان بصـدد زيـارة العمـل الـتي قادتـه إلى بلـدة سـولفرينو بشـمال إيطاليـا، حيـث وقـف علـى المذبحـة 

القتال المسلح الذي دار بين الجيشين الفرنسي والنمساوي  إثر 1959جوان  26التي شهدēا البلدة يوم 
ألــف مــن القتلــى والجرحــى وقــد أثــر هــذا المشــهد فيــه  40ســاعة مــن القتــال، خلفــت مــا يقــارب  16بعـد 

ــة فوجــه نــداء إلى الســكان المحليــين  ــاة الــتي عرفهــا جنــود الجيشــين بســبب نــدرة الخــدمات الطبي نتيجــة المعان
  . 63ى من كلا الجانبين وملحا على ذلكلمساعدته في رعاية الجرح

وطالــب فيــه بضــرورة تشــكيل جمعيــات  )ذكــرى ســولفرينو( وعنــد عودتــه إلى سويســرا نشــر كتابــه 
إغاثة في وقت السلم تضم ممرضين وممرضات مستعدين لرعايـة الجرحـى وقـت الحـرب، والاعـتراف بأولئـك 

لتابعة للجيش وحمايتهم بموجب اتفـاق دولي، المتطوعين الذين قد يتعين عليهم مساعدة الخدمات الطبية ا
تم إنشاء جمعية جنيف للمنفعة العامة وهي جمعية خيرية بمدينة جنيف ولجنـة  1863ونتيجة لذلك وسنة 

  . أعضاء لبحث إمكانية وضع أفكار دونان موضع التطبيق  5من 
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رحـى الـتي أصــبحت وهـي اللجنـة المشـار إليهـا أعــلاه وقـد أنشـأت هـذه اللجنـة الدوليــة لإغاثـة الج
جمعيات إنسانية  4دولة و 16فيما بعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبناءا على دعوة اللجنة أوفدت 

وكــان ذلــك المــؤتمر هــو الــذي  1963أكتــوبر  26ممثلــين عنهــا إلى المــؤتمر الــدولي الــذي أفتــتح بجنيــف في 
اء والـــذي ولـــدت مـــن خلالـــه مؤسســـة اعتمـــد الإشـــارة المميـــزة، إشـــارة الصـــليب الأحمـــر علـــى أرضـــية بيضـــ

 . 64الصليب الأحمر
وقــــد كــــان هــــذا لإبــــراز أن سويســــرا صــــاحبة المبــــادرة وعليــــه تقــــرر اتخــــاذ ألــــوان العلــــم الاتحــــادي 
السويسـري المكــون مــن صــليب أبــيض علــى أرضــية حمـراء في وضــع لكســب أي صــليب أحمــر علــى أرضــية 

  . 65بيضاء 
إلى اللجنــة تعــديلها إلى الهــلال الأحمــر وقــد أعــترف  وقــد طلبــت الدولــة العثمانيــة عنــد انضــمامها

، وأشــير إلى أن إشــارة الصــليب أو الهــلال الأحمــر مجــرد علامــات 1929بــذلك في اتفاقيــات جنيــف ســنة 
تميــز هــذه الهيئــة عنــد أداء الخــدمات الطبيــة أو المعنويــة وســائر الخــدمات الإنســانية البحتــة ولا صــلة لــذلك 

  .   66بالأديان
اء الطـابع الرسمــي علـى حمايـة الخـدمات الطبيــة في ميـدان القتـال وللحصـول علــى ومـن أجـل إضـف

اعتراف دولي بالصليب الأحمر ومثله العليـا، عقـدت الحكومـة السويسـرية مـؤتمر دبلوماسـيا في جنيـف سـنة 
وانتهــى باعتمــاد اتفاقيــة بعنــوان اتفاقيــة جنيــف لتحســين حــال الجيــوش في الميــدان والــتي أصــبحت  1864

  . 67معاهدات القانون الدولي الإنساني أولى 
وقد عقدت اللجنة مؤتمرات أخرى لاحقة وسـعت فيهـا مـن نطـاق الحمايـة لتشـمل فئـات أخـرى 
مــن ضــحايا النزاعــات المســلحة كأســرى الحــرب، وتواصــلت جهــود اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر حيــث 

أشـــهر وأســـفر عـــن اعتمـــاد  4اولاتـــه عقـــد في أعقـــاب الحـــرب العالميـــة الثانيـــة مـــؤتمر دبلوماســـي دامـــت مد
لحمايــة ضـــحايا النزاعــات المســـلحة وحمايــة المـــدنيين في أوقــات الحـــرب  1949ســـنة  4اتفاقيــات جنيــف 

لحمايـة ضـحايا النزاعـات  1977بواسـطة بروتوكـولين إضـافيين أعتمـد سـنة  4وأكملـت هـذه الاتفاقيـات 
  .المسلحة الدولية غير ذات الطابع الدولي 

اللجنة نشأت بمبادرة سويسرية فإن عملها ونطاق اهتمامها ذو طابع عالمي حيث نجـد ورغم أن 
 12دولــة ويعمــل فيهــا حــوالي  80دولــة في العــالم، وتمتــد أنشــطتها إلى أكثــر مــن  60لهــا منــدوبا في نحــو 

شخص الدعم والمساعدة اللازمين  800ألف موظف أغلبهم من مواطني الدول العاملة فيها، ويقدم نحو 
  .عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الميدان انطلاقا من مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا ل

ويوجــد لــدى اللجنــة بعثــات ميدانيــة في أمــاكن النزاعــات المســلحة وبعثــات إقليميــة في أكثــر مــن 
الح ضــحايا دولــة في العــالم، وتتــولى هــذه البعثــات في الأســاس أنشــطة الحمايــة والمســاعدة والوقايــة لصــ 80
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النزاعـات المسـلحة الداخليـة أو ضـحايا الاقتتـال الـداخلي، أمـا البعثـات الإقليميـة فإĔـا تغطـي تقريبـا جميــع 
الدول غير المتضررة مباشرة من النزاعات المسلحة، وتضطلع بمهام محددة بعضها يتصل بتقديم المساعدات 

ـــدخل  الميدانيـــة المباشـــرة لضـــحايا النزاعـــات المســـلحة أو القيـــام بم هـــام دبلوماســـية أخـــرى ويســـاعد علـــى الت
  .السريع 

ويشـــار إلى أن اســـم الحركـــة الدوليـــة للصـــليب الأحمـــر والهـــلال الأحمـــر يشـــمل الجمعيـــات الوطنيـــة 
للصليب الأحمر والهلال الأحمر وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر المعروفة دوليا بإسم اللجنـة الدوليـة 

أصــبح اســم  1986نــوفمبر  8الصــليب الأحمــر والهــلال الأحمــر، كمــا أنــه منــذ والاتحــاد الــدولي لجمعيــات 
  . 68المؤتمر الدولي هو المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر

  :أسس عمل المنظمة -أ
تقوم اللجنة بدور بارز من خلال تـدخلها في الصـراعات والقلاقـل والتـوترات الدوليـة و الداخليـة 

اة الضحايا، ويرتكز تدخلها على أساس نصوص معاهدتي جنيف الثالثـة والرابعـة قصد التخفيف من معان
التي توافق بموجبها الدول الأعضاء على السماح لهـا بزيـارة أسـرى الحـرب والمعتقلـين المـدنيين، أمـا في حالـة 

 . 69الصراع الداخلي أو القلاقل والتوترات الداخلية يعتمد التدخل على موافقة الدولة المعنية
من ميثاق الأمـم  2/7حيث تسعى دائما إلى جعل تدخلها تدخلا قانونيا دون الإخلال بالمادة 
 3مـن الاتفاقيـة  126المتحدة التي تحظـر التـدخل في الشـؤون الداخليـة للـدول، حيـث تسـتند علـى المـادة 

بالمزايــا الـتي تــنص علــى تمتـع منــدوبو اللجنـة الدوليــة للصـليب الأحمــر  1949الخاصـة بأســرى الحـرب ســنة 
ــارة الأمــاكن الــتي يتواجــد đــا أســرى  ــة، إذ يحــق لهــم زي الــتي تخولهــا الاتفاقيــة لممثلــي ومنــدوبي الــدول الحامي

  .الحرب ويمكنهم المقابلة دون رقيب 
مــن القــانون الأساســي للصــليب الأحمــر الــتي يســتفاد منهــا أن اللجنــة  6كمــا تســتند إلى المــادة 

بادرات الإنسانية التي تدخل في اختصاصها كمؤسسة وسيطة محايـدة الدولية للصليب الأحمر تأخذ كل الم
ســليمة ومســتقلة، وعليــه فــإن كــل تــدخل للجنــة مــرتبط باتفــاق مســبق للدولــة، لكــون معظــم الــدول تعتــبر 

  . 70 1949منظمة إلى اتفاقيات جنيف سنة 
  : أما ركائز عمل اللجنة فيمكن أن نلخصها في النقاط التالية 

حيــث تــرى فيــه اللجنــة أمــرا ضــروريا ولــذلك فمــن النــادر أن تلجــأ إلى الإدانــة : ســلطاتالحــوار مــع ال -
العلنية حـتى لا تضـعف الثقـة đـا مـن جانـب المتحـاورين معهـا، ويعمـل مبعوثيهـا قصـد المحافظـة علـى صـلة 
ــة  منتظمــة مــع هــؤلاء وبصــفة خاصــة في حــال تكــرار الزيــارات، وتقــدم اللجنــة تعهــدات للحكومــات المعني

  .م كشف المعلومات التي تصلها وذلك قصد كسب الثقة والسماح لها للقيام بأنشطتها بعد
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ويمثل التواجد المتكرر للجنة خصوصا في حالات الاحتجاز الطويلة للضحايا أسلوبا فعالا لمعرفة 
الظــروف الماديــة والنفســية الــتي يتواجــد فيهــا الضــحايا طــوال مــدة الاحتجــاز وتحــاول اللجنــة بأســلوب مــرن 

 : وبإصرار أثناء زياراēا أن تسمح لها سلطات الدولة المعنية بما يلي
  .السماح لها بمقابلة من تختارهم من السجناء داخل مكان الاعتقال ودون حضور مراقبين  -
  .السماح لها بزيارة كل أماكن الاعتقال في الدولة  -
 .اية للمعتقلين من إمكانية الانتقام منهمالسماح لها بتعدد الزيارات لمتابعة تطور ظروف الاعتقال وحم -
ــة للجنــة - ــع المركزي ــة التتب ــة التتبــع لهــا بخصــوص حــالات : تطــوير وكال ــة باســتمرار إلى وكال تلجــأ اللجن

 : التعذيب حتى تتمكن من 
أن تتــدخل بصــورة مبكــرة قــدر الإمكــان كــون مخــاطر التعــذيب تكــون أكثــر احتمــالا وخطــرة في الأيــام  -

  .مباشرة للاعتقال  الأولى التالية
أن  تأخذ كل عناصر مشكلة التعذيب في الاعتبـار وهـذا đـدف علـم اللجنـة بكـل البيانـات والظـروف  -

  .حتى تتمكن من إجراء حوار حقيقي مع السلطات المعنية 
ـــاتج عـــن جهـــل المســـؤولين          ـــة إلى الكشـــف عـــن التعـــذيب المعتمـــد والعـــارض أو الن وتســـعى اللجن

كفـــاءاēم مـــن خـــلال تســـجيل البيانـــات وإجـــراء الدراســـات حـــول هـــذه المؤشـــرات ثم تقـــدم أو انخفـــاض  
 .للحكومة المعنية النصيحة وتحثها على السعي لإيقاف ممارسة التعذيب 

تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمـر بتقـديم مسـاعدات ماديـة قائمـة علـى مبـدأ : المساعدات المادية -
ــة للحــالات الحــادة مــن عــدم التحيــز إلى الأشــخاص ضــحاي ا القلاقــل والتــوترات الداخليــة وتعطــى الأولوي

المعاناة وتقدم كـذلك الأغذيـة والأدويـة في هـذه الحـالات، وكـذلك في حـالات الحـرب الدوليـة وغيرهـا مـن 
  .أنواع النزاع المسلح

لإنســـان تقــوم اللجنــة بــدورها مــن حيـــث التوعيــة بمبــادئ حمايــة ا: نشــر المبــادئ الإنســانية للحمايـــة -
وحرياته الأساسية من التعرض للتعذيب وذلك بإرسال مبعوثيها وكذلك نشر التوعية، وقد تمكنت اللجنة 
من تطوير أساليب عمل خاصة đا نتيجة قدرة اللجنة على الاتصال المنظم مع الحكومات التي أسـهمت 

  .71في الحد من التعذيب وعلاج ضحاياه والتي أسهمت في منعه في بعض الأحيان
 :أجهزة اللجنة وهيكلها التنظيمي -ب

قبــل التعــرض إلى أجهــزة اللجنــة وهيكلهــا التنظيمــي يجــدر بنــا الإشــارة إلى أن العضــوية في اللجنــة 
ــة للصــليب الأحمــر قاصــرة علــى المــواطنين السويســريين، وتضــم اللجنــة مــا بــين  عضــو  25إلى  16الدولي

  . ن مرة سنوات قابلة للتجديد أكثر م 4ينتخب أعضاءها لمدة 
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ويجوز للجنة أن تنتخب عددا من الأعضاء الفخريين بدون حد أقصى وقصر العضوية في اللجنة 
الدوليـة علــى المـواطنين السويســريين، هـي سمــة خاصـة للجنــة لهـا علاقــة بنشـأēا التاريخيــة عنـد تأسيســها في 

يكفل لعمل اللجنة  من قبل مواطنين سويسريين كما أن طبيعة سويسرا كدولة محايدة 1864جنيف سنة 
  .الطابع الإنساني البحت والاستقلال والحياد وعدم التحيز 

ــه إذا كــان أعضــاء اللجنــة جميعــا مــن جنســية سويســرية فهــذا لا يعــني قصــر التوظيــف في   غــير أن
اللجنة على حاملي الجنسية السويسـرية فقـط بـل بـدأت اللجنـة الدوليـة تطبـق سياسـة تـدويل التوظيـف في 

دأت تعـين عـددا كبـيرا مـن مـوظفي اللجنـة مـن جنسـيات غـير سويسـرية، وغالبـا مـا يكونـوا اللجنة حيث بـ
، أمـــا بخصـــوص أجهــزة اللجنـــة فـــيمكن أن نقســـمها إلى 72مــن جنســـيات الـــدول الــتي تعمـــل فيهـــا اللجنــة

ــة العامــة ومجلــس الجمعيــة ومجلــس إدارة اللجنــة، وإضــافة إلى الهياكــل  الأجهــزة والهياكــل وتتمثــل في الجمعي
  . 73ساعدة للجنة الدولية للصليب الأحمرالم
 : الأجهزة والهياكل -
وتعد الهيئة العليا التي تحكم اللجنة وتتألف من جميع أعضاء اللجنة الدولية على قدم : الجمعية العامة . 

المساواة ويعد رئيس الجمعية العامة رئيسا للجنة ونائباه نـواب لـرئيس اللجنـة، وتشـرف الجمعيـة علـى جميـع 
شطة اللجنة وتقوم بصياغة سياسـتها العامـة كمـا تضـع الأهـداف والإسـتراتيجية المؤسسـة لهـا، وهـي الـتي أن

  .تعتمد ميزانية اللجنة وحساباēا الختامية وتقوم بتفويض مجلس الجمعية في مباشرة بعض سلطاēا 
تنتخـبهم أعضـاء  5وهو جهاز فرعي للجمعية تكلفه ببعض السلطات ويتكون مـن : مجلس الجمعية. 

ــة المســؤول عــن إعــداد  ــة الدوليــة، ويعــد مجلــس الجمعي ــة رئــيس اللجن الجمعيــة العامــة، ويــرأس مجلــس الجمعي
أنشطة الجمعية العامـة واتخـاذ القـرارات الداخليـة في اختصاصـها، خصوصـا تلـك المتعلقـة بالسياسـة العامـة 

ال ويعمل هذا اĐلس كحلقة وصـل بـين لتمويل ميزانية المنظمة والقرارات المتعلقة بشؤون الموظفين والاتص
  . مجلس الإدارة والجمعية العامة، ويقدم تقاريره بشكل دوري إلى الجمعية العامة للجنة 

وهــو الجهــاز التنفيــذي المســؤول عــن ضــمان تطبيــق وتحقيــق الأهــداف العامــة  :مجلــس إدارة واللجنــة. 
للجنة وكذا إستراتيجيات اللجنة المحددة من قبل الجمعيـة ومجلسـها وهـو المسـؤول عـن سـلامة إدارة اللجنـة 

مــديرين هــم مــدير إدارة  5الدوليــة وعــن كفــاءة موظفيهــا ككــل، ويتكــون مجلــس الإدارة مــن المــدير العــام و
يــات ومــدير إدارة المــوارد البشــرية ومــدير المــوارد والــدعم التنفيــذي ومــدير إدارة الاتصــال ومــدير إدارة العمل

 .  74القانون الدولي والتعاون داخل اللجنة
  : الهياكل المساعدة للجنة الدولية للصليب الأحمر -

الدولية ولكنها تعد وهي عبارة عن مجموعة من الهياكل التي لا تدخل في الهيكل التنظيمي للجنة 
 :هياكل مساعدة وهي 
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وهــذه الجمعيــات تعمــل في الحــدود الوطنيــة  : الجمعيــات الوطنيــة للصــليب الأحمــر والهــلال الأحمــر. 
كهيــآت مســاعدة للســلطات العامــة، وهــي تقــوم بمهــام عــدة وقــت الســلم والحــرب كإقامــة المستشــفيات 

جـزة، إضـافة إلى تقـديم وتنظـيم خـدمات الإسـعاف في وتسييرها وتقديم المسـاعدة للمعـاقين والمحـرومين والع
  . 75إلخ...الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل كما أĔا تكافح الآفات الاجتماعية كالمخدرات

وتتنوع أنشطتها من دولة لأخـرى حيـث تشـمل عـادة تقـديم الأدويـة والغـذاء والملابـس، وفي زمـن 
رى الحرب والمسجونين واللاجئين والمدنيين، وهذه الجمعيات الحرب بتقديم المساعدات الطبية للجيش وأس

دولـة، وكـي تحصـل علـى اعـتراف دولي مـن قبـل  147تعد منظمات غير حكومية وطنية وهـي منتشـرة في 
اللجنة الدولية ينبغي أن تتوافر فيها عدة شروط أهمها مراعاة المبادئ الأساسية للحركـة خاصـة فيمـا يتعلـق 

از وأن يكــون معترفــا đــا مــن حكوماēــا بوصــفها جمعيــات تطوعيــة لتقــديم مســاعدات بالحيــاد وعــدم الانحيــ
  .76إضافية للسلطات العامة

وهي اتحاد الجمعيـات الوطنيـة ونشـأت  :اتحاد الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. 
اعدة لضــحايا وتلعــب دورا في مجــال تنســيق أعمــال الجمعيــات الوطنيــة بخصــوص تقــديم المســ 1919ســنة 

الكــوارث الطبيعيــة ومســاعدة اللاجئــين في حــال النزاعــات، كمــا أĔــا تلعــب دورا في تطــوير ونشــر القــانون 
  .     الدولي الإنساني كما تقوم بإرسال الخبراء والمستشارين إلى الدول المحتاجة 

 4ياكل كـل وتشكل الهياكل المساعدة  مجتمعة ما يسمى بحركة الصليب الأحمر، وتجتمع هذه اله
ســنوات في مــؤتمر دولي تشــارك فيــه أيضــا الــدول الأطــراف في اتفاقيــات جنيــف، وتنــاقش أهــم توجيهــات 
الصــليب الأحمــر الــتي تســاهم في تطــوير القــانون الــدولي الإنســاني وتتخــذ بشــأن ذلــك قــرارات تلــزم اĐتمــع 

حريـة الاختيـار فيهـا يخـص  الدولي بأكمله، ولحركـة الصـليب الأحمـر والـدول الأعضـاء في اتفاقيـات جنيـف
الراية التي تلائمها فتكون شمس وأسد أحمر أو أن تكون هلال أحمر أو صليب أحمـر دون أن يكـون هنـاك 

 . 77أي أساس للتمييز
ــة  ــارة عــن منظمــة دوليــة غــير حكوميــة ويضــم في عضــويته الجمعيــات الوطني وهــذا الاتحــاد هــو عب

ء العــالم، وعلــى الــرغم مــن أن هــذا الاتحــاد يقــع مقــره في للصــليب الأحمــر والهــلال الأحمــر مــن مختلــف أنحــا
جنيـف بسويســرا ويخضـع للقــانون الـوطني السويســري، إلا أنـه يتمتــع بنـوع مــن الشخصـية القانونيــة الدوليــة  

  .كونه يقوم بأعمال إنسانية في زمن السلم وفي زمن الحرب ēم الإنسانية بأكملها 
ث يقوم بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة لضـحايا ويتم ذلك على مستوى الجماعة الدولية حي

الكوارث الطبيعية والإنسانية من خلال الدعوة إلى تقديم هذه المساعدات وتشجيع إعداد الخطط الوطنية 
 20اللازمـة لمواجهـة الكــوارث ويحـدد الاتفــاق المـبرم بــين اللجنـة الدوليــة للصـليب الأحمــر وهـذا الاتحــاد في 

  : ات هذا الاتحاد في مجال المساعدات الدولية على النحو التالياختصاص 1989أكتوبر 
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تتـــولى اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب الأحمـــر قيـــادة العمـــل الـــدولي في مجـــال المســـاعدات الإنســـانية في حالـــة  -
  .المنازعات المسلحة الدولية وغيرها 

في حـالات تـدخل المنظمـات يتولى اتحاد جمعيات الصليب احمـر والهـلال الأحمـر قيـادة العمـل الإنسـاني  -
  . 78الدولية المتخصصة

 :مبادئ اللجنة الدولية للصليب الأحمر -ج
وهذه المبادئ لم تتغير أساسا من حيث مضموĔا منذ أن نشر هنري دونان كتابه وهي الإنسـانية 

ـــة ، وتســـعى اللجنـــة الدوليـــة وفقـــا 79وعـــدم الانحيـــاز والحيـــاد الاســـتقلالي والطـــابع الطـــوعي والوحـــدة العالمي
  : لنظامها الأساسي إلى صيانة ونشر هذه المبادئ الأساسية للحركة ونستعرضها كما يلي 

وهو يقوم على أساس قيام المنظمة بمهامها لأغراض إنسانية خالصة من خلال العناية : مبدأ الإنسانية -
  .صارى الجهود قصد تفادي نشوب الحروب والاهتمام بمعاناة الغير وتداركها والتخفيف منها، وبذل ق

وذلــك بتقــديم الإغاثــة دون محابــاة والمســاواة بــين البشــر واســتبعاد أســس ومشــاعر  :مبــدأ عــدم التحيــز -
  . التمييز والتحيز وكذا التفوق التي تقف وراء العديد من النزاعات 

ــاد - لأي طــرف في النــزاع في وذلــك بمراعــاة الــتحفظ وعــدم الــدخول في الخلافــات وعــدم التحيــز  :الحي
تقديم أعمالها الإنسانية حفاظا على ثقة الجميع فيهـا، حيـث تمتنـع عـن المشـاركة في المعـارك كمـا تتمتـع في 

  .وقت السلم والحرب من ولوج اĐالات ذات الطابع السياسي أو العرقي أو الديني 
مــة أو أي ســلطة أخــرى وذلــك باســتقلال أعضــاء اللجنــة في عملهــم عــن أي حكو  :مبــدأ الاســتقلال -

حكوميـة أو غــير حكوميــة، فالمنظمــة تعمــل بصــفة مسـتقلة ولا يجــوز أن تتلقــى أوامــر أو تعليمــات مــن أي 
 .جهة 

 .وذلك أن أعمال وأنشطة اللجنة طواعية ومتجردة  :مبدأ التطوع -
دود وذلك بكون اللجنة تشكل وحدة واحدة متكاملة على مستوى العالم أو داخـل حـ :مبدأ الوحدة -

 .دولة معينة 
علـى أسـاس أن التجربـة عالميـة يكـون فيهـا للجمعيـات الوطنيـة حقـوق متسـاوية وعليهـا  :مبدأ العالمية -

 . 80واجب التعاون
  :المركز القانوني للجنة الدولية للصليب الأحمر -د

يـة  تتميز اللجنة الدولية للصليب الأحمر من حيث مركزهـا القـانوني عـن المنظمـات الدوليـة الحكوم
كــالأمم المتحــدة وعــن المنظمــات الدوليــة غــير الحكوميــة كمنظمــة العفــو الدوليــة، وذلــك أĔــا تتمتــع بمركــز 
ـــك  ـــة خاصـــة وفقـــا للقـــانون المـــدني السويســـري، وبعـــد ذل قـــانوني خـــاص فهـــي شـــكلت في البدايـــة كجمعي

والمســـاعدة وبروتوكوليهـــا الإضـــافيين كلفـــت بصـــفة أساســـية بتـــوفير الحمايـــة  4وبموجـــب اتفاقيـــات جنيـــف 
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لضحايا النزاعات المسلحة من قبل اĐتمع الدولي، وهو ما جعلهـا في وضـع خـاص يمكـن معـه القـول بـأن 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتمتع بالشخصـية القانونيـة الدوليـة علـى غـرار المنظمـات الدوليـة الحكوميـة 

  . 81رغم كوĔا منظمة غير حكومية
لات المتمثلة في الامتيازات و الحصانات المشاđة لتلك الممنوحـة  وتتمتع اللجنة بجملة من التسهي

لمنظمــة الأمــم المتحــدة وســائر المنظمــات الدوليــة الحكوميــة، ومــن بــين هــذه الامتيــازات هــي الإعفــاء مــن 
ـــع مســـتنداēا الخاصـــة، إضـــافة إلى  الضـــرائب والرســـوم الجمركيـــة وحرمـــة مبانيهـــا ووثائقهـــا ومحفوظاēـــا وجمي

ــازات الحصــانة ال قضــائية الــتي تحمــي مــن التعــرض لأي متابعــة قضــائية أو إداريــة، وهــذه الحصــانات والامتي
  .ضرورية حتى تتمكن اللجنة من التزام الحياد والاستقلالية في عملها 

ويترتب عن هذه الحصانات والامتيازات هو أن اللجنة لا تعامـل علـى أسـاس أĔـا جمعيـة خاصـة   
وإنما تعامل على أساس أĔا منظمة دولية حكومية نظرا إلى أن العمل الذي  أو منظمة دولية غير حكومية

  : تقوم به يستند إلى القانون الدولي الإنساني، وسبل الاعتراف بالحصانات والامتيازات للجنة مختلفة منها
ارس دولــة الــتي تمــ 80اتفاقيــات المقــر المعقــودة بــين اللجنــة الدوليــة والحكومــات حيــث أنــه فيمــا يقــارب  -

ـــة ويعـــترف  ـــة أنشـــطتها، يوجـــد معاهـــدة أو تشـــريع يعـــترف للجنـــة بشخصـــيتها القانونيـــة الدولي فيهـــا اللجن
بحصـانتها القضــائية إضــافة إلى الامتيــاز الممنـوح للجنــة في عــدم اســتدعائها كشـاهد أمــام المحــاكم، واللجنــة 

تتمتع بالحصـانات والامتيـازات  من خلال إبرامها لاتفاقيات المقر هذه التي تخضع لأحكام القانون الدولي
التي لا تمنح إلا للمنظمات الدولية الحكومية، وقـد عقـدت اللجنـة اتفاقـا مـن هـذا النـوع مـع سويسـرا سـنة 

  .وهو ما يكفل استقلالها وحصانتها وحرية عملها باستقلال عن الحكومة السويسرية 1993
ة القضــائية للجنـة والامتيــاز المتعلـق بالحصــانة تأكيـد المحـاكم الوطنيــة والدوليـة في أحكامهــا علـى الحصـان -

ــة عــن المنظمــات غــير  ــة ليوغســلافيا اللجنــة الدولي ضــد أداء الشــهادة، وقــد ميــزت المحكمــة الجنائيــة الدولي
الحكوميـة نظـرا لمهمتهـا القانونيـة الدوليـة ولوضـعها الــدولي، بمـا في ذلـك حـق رفـض الإدلاء بشـهادēا أمــام 

 .المحكمة الجنائية الدولية تعترف بحصانة اللجنة الدولية ضد الإدلاء بالشهادة المحاكم كما أن إجراءات 
منح الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الحكومية الأخـرى للجنـة الدوليـة مركـز العضـو المراقـب  -

وكذا المنظمات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما تتمتع اللجنة بمركز مماثل لدى الوكالات المتخصصة 
الدولية الإقليمية، هذا الوضع المتميز للجنة جعل البعض يقول بتمتعها بالشخصـية القانونيـة الدوليـة علـى 

وثـائق قانونيـة دوليـة يقـول أĔـا تمـنح الشخصـية  3، ويـورد 82عكس باقي المنظمـات الدوليـة غـير الحكوميـة
  : القانونية الدولية للجنة هي 

في شــأن الاعــتراف بالشخصــية القانونيــة الدوليــة  1986أفريــل ســنة  24المبرمــة في الاتفاقيــة الأوروبيــة  -
 .للمنظمات الدولية غير الحكومية 
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بــين اĐلــس الفيــدرالي السويســري واللجنــة الدوليــة للصــليب  1993مــارس ســنة  19الاتفــاق المــبرم في  -
 .الأحمر بشأن الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية للجنة 

بـين اĐلـس الفيـدرالي السويسـري والاتحـاد الـدولي لجمعيـات  1996نوفمبر سـنة  29فاق المبرم في الات -
  .83الصليب الأحمر والهلال الأحمر في شأن الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية للاتحاد

 :دور اللجنة في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية -هـ
النظام الأساسي للجنة الذي عدل عدة مرات كان أخرهـا سـنة  وقد وردت مهامها بالتفصيل في

  : ويتمثل في  1998
  .صيانة ونشر المبادئ الأساسية للحركة السابق ذكرها  -
الاعـــتراف بالجمعيـــات الوطنيـــة المتـــوافرة علـــى الشـــروط المحـــددة في النظـــام الأساســـي للحركـــة وإخطـــار  -

  .الجمعيات الوطنية الأخرى بذلك 
بالمهــام الموكولـة لهــا بمقتضــى اتفاقيـات جنيــف والعمـل علــى التطبيــق الـدقيق للقــانون الــدولي الاضـطلاع  -

 .الإنساني وتلقي أي شكاوى بخصوص انتهاك هذا القانون 
السـعي للقيـام بعملهـا الإنســاني خصوصـا في النزاعـات المسـلحة الدوليــة وغـير الدوليـة وحـالات الصــراع  -

 .الداخلي 
  .المركزية للبحث عن المفقودين كما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف تأمين عمل الوكالة  -
الإسهام في تدريب العاملين في اĐال الطبي من خلال التعاون مع الجمعيات الوطنية والوحدات الطبية  -

 .العسكرية و المدنية وسائر السلطات المختصة تحسبا للمنازعات المسلحة 
عي والفهـم بالقـانون الـدولي الإنسـاني المطبـق في النزاعـات المسـلحة والعمـل العمل على نشر المعرفة والو  -

 .على تطويره 
  . القيام بالمهام التي يعهد لها من قبل المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر  -
  .القيام بأي مبادرة إنسانية في نطاق دورها كمنظمة محايدة ومستقلة  -
الجمعيـات الوطنيـة وتتعـاون معهـا في اĐـالات المشـتركة والعمـل علـى اســتمرار  إقامـة علاقـات وثيقـة مـع -

العلاقات مع السلطات الحكومية ومـع أي مؤسسـة وطنيـة أو دوليـة تـرى اللجنـة الدوليـة في أن مسـاعدēا 
  . 84مفيدة

ات وتلعب اللجنة خلال عملها دورها هذا من منطق السلطة المعنوية الـتي تتمتـع đـا أثنـاء النزاعـ
المسلحة في إطار القانون الدولي الإنساني واللجنة تفرض من حيث المبدأ لإصدار إدانة علنيـة لانتهاكـات 
القـــانون الـــدولي الإنســـاني منهـــا التأكـــد مـــن وجـــود هـــذه الانتهاكـــات والفشـــل في المســـاعي المباشـــرة لـــدى 

  : ا النزاعات المسلحة هي ، وأهم المهام التي تقوم đا اللجنة الدولية لحماية ضحاي85أطراف النزاع
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  .زيارة أسرى الحرب و المحتجزين المدنيين  -
  .البحث عن الأشخاص المفقودين  -
 نقل الرسائل بين أبناء وأفراد الأسر التي شتتها النزاع المسلح  -
 إعادة الروابط الأسرية بين الأسر التي فرقها النزاع وإعادة الأشخاص إلى ذويهم  -
 .لمياه والمساعدات الطبية للمدنيين المحرومين من هذه الضرورات الأساسية توفير الغذاء وا -
 .نشر المعرفة والعلم بالقانون الدولي الإنساني  -
 .مراقبة الالتزام والاحترام لهذا القانون  -
ة لفـت الانتبـاه والأنظــار إلى انتهاكـات القــانون الـدولي الإنسـاني والإســهام في تطـور هــذا القـانون وتقويــ -

 .    86المبادئ الإنسانية العالمية
وتجــدر الإشــارة إلى الــدور الــذي تلعبــه اللجنــة بخصــوص إعــداد وتطــوير القــانون الــدولي الإنســاني 
حيث تقوم بصياغته وتكفل تعزيزه في كتب الشرح وتسـهم في نشـره، ويسـتند هـذا الـدور الكامـل المعـترف 

  . 87اĐالبه للجنة الدولية إلى الثقة في خبرēا في هذا 
ويــبرز دورهــا هــذا خصوصــا مــن خــلال إعــداد المــؤتمرات الدوليــة وتقــديم الاقتراحــات ومشــروعات 
الاتفاقيات الدولية في هـذا اĐـال، وقـد تزايـد نشـاطها بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، حيـث أنـه وعـلاوة علـى 

المســلحة، يعــد المــؤتمر بشــأن حمايــة ضــحايا النزاعــات  1944ســنة  4دورهــا في إعــداد اتفاقيــات جنيــف 
الأســاس في مجــال النظريــة  1969ســبتمبر  13إلى  6الــدولي للصــليب الأحمــر المنعقــد في أســطنبول مــن 

الحديثــة للمقاومــة الشــعبية المســلحة، حيــث تقــدمت اللجنــة بتقريــر إلى لجنــة القــانون الــدولي الإنســاني لهــذا 
 .اعات المسلحة المؤتمر بشأن تطوير القوانين والأعراف المطبقة في النز 

ــة الدوليــة المــؤتمر الدبلوماســي مــن أجــل إنمــاء وتطــوير القــانون  ــاءا علــى دعــوة اللجن كمــا عقــد بن
ــائق  8وقــدمت اللجنــة إلى هــذا المــؤتمر  1971جــوان  2مــاي إلى  24الــدولي الإنســاني في الفــترة مــن  وث

ا المـؤتمر في دوراتـه اللاحقـة قامت بإعدادها لتغطية الجوانب المختلفـة للموضـوع، وتابعـت اللجنـة عقـد هـذ
 1977وقــد كــان للوثــائق والدراســات والتقــارير الــتي قــدمتها دور هــام في إنجــاز بروتوكــولين ملحقــين ســنة 

سـاهمت في اسـتكمال أوجـه الـنقص والقصـور في هـذه الاتفاقيـات، وكـان  1949لاتفاقيات جنيف سـنة 
  . 88المسلحة غير الدولية أحدها خاص بالنزاعات المسلحة الدولية والآخر بالنزاعات

  :الخاتمة
ــات الدوليــــة غــــير الحكوميــــة دور مهـــم وبــــارز في حمايــــة حقــــوق الإنســــان وحرياتــــه  تلعـــب المنظمــ
الأساسية، وهو الدور الذي برز بقوة أكثر مع اعتراف المنظمات الدولية الحكومية لهذه المنظمات بـدورها 
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حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من حيـث  ودخولها معها في تعاون لأجل بلوغ هدفها المتمثل في
 .إعداد القواعد المتعلقة đا وإنفاذها إلى جانب تعزيزها وحمايتها 

وهو الدور الذي لمسنا امتداده حتى في موضوع الدراسة الأساسـي لمـا لهـذه المنظمـات وخصوصـا 
ون الدولي الجنائي وإيجاد قضاء دولي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من دور في إعداد القان

ــة الدوليــة،  ــا في مــؤتمر رومــا مــن خــلال اعتمــاد النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائي جنــائي، وهــذا بــرز جلي
  .حيث لعبت هذه المنظمات دورا بارزا في المفاوضات لأجل إقرار النظام الأساسي 

تــه الأساســية إلا أĔــا تظــل وهــو مــا يعكــس دور هــذه المنظمــات في حمايــة حقــوق الإنســان وحريا
عاجزة عن تحيق أهدافها ومن ثم الفعاليـة المرجـوة في هـذه الحمايـة ومـرد ذلـك أĔـا منظمـات غـير حكوميـة 
وبالتالي غير رسمية إلى جانـب عـدم امتلاكهـا لوسـائل تنفيذيـة في مواجهـة الـدول المنتهكـة لحقـوق الإنسـان 

ماية علـى الـرأي العـام الـدولي والمناشـدة والتنديـد وغيرهـا مـن وحرياته الأساسية، ويبقى تركيزها في مجال الح
الوســائل غــير التنفيذيــة، وهــو مــا يســتدعي في الأخــير ضــرورة تفعيــل هــذه الإجــراءات مــن خــلال تمكــين 
أجهــزة إنفاذهــا بــأدوات تنفيذيــة وإمــا الرهــان علــى تــدعيمها بآليــات أخــرى مــا يفــتح اĐــال أمــام موضــوع 

  . الدراسة الأساسي 
  تهميش ال
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 السلطة و مثــــقفـال
 ي الجزائرـف الإستيطان للسيطرة و شرعنته و توكفيل ألكسيس دي

  .من خلال ثلاثة وثائق
  

  رزيق محمد.د
 3جامعة الجزائر  –كلية العلوم السياسية 

  
  :  الـملخص

للسيطرة  شرعنتِه و توكفيل يدسألكسي : السلطة و المثــــقف ":بـ الموسومة الدراسة هذه تتعرض    
 والمنظر  المثقف توكفيلدي  ألكسيس مساهمات إلى .من خلال ثلاثة وثائق ي الجزائرـف الإستيطان و
 ضد للحرية فيه انتصر أين  "أمريكا في الديمقراطية عن" كتاب صاحب الصيت ذائع الفرنسي والمفكر 

 النقاش في ساهم فقد الجزائر في أما .(وأمريكا  أوروبا في )الظالمة النظم ضد  العادلة للنظم و الإستبداد،
 :هي و وثائق ثلاثة خلال من ذلك و ،1830 عام الإحتلال بعد السياسي

ضعت ).1837 أوت 22 في نشرت والتي 1837 الجزائر عن الثانية الرسالة -   معاهدة توقيع بعد وُ
 )بيجو والجنرال القادر عبد الأمير بين التافنة

  من ابتداء القادر عبد الأمير مع القتال تجدد بعد )1841أكتوبر في الجزائر عن عمل -
  ( 1839نوفمبر

 إطار في )البرلمانٍ ( الفرنسية الوطنية الجمعية في نائبا باعتباره صاغه الذي  1847(الجزائر عن تقرير - 
 )الجزائر حول البرلمانية اللجنة أشغال

ن أنه ذلك الجزائر، حول التوكفيلي الفكر عُصارة الكتابات هذه تمثل  نظره وجهة الكتابات هذه ضمّ
 و الكاملة التهدئة وتحقيق التامة السيطرة فرض đدف الجزائر في سياسات من تطبيقه يجب ما حول
 الإقتصادية المعادلة تغيير đدف والأراضي الممتلكات على والإستيلاء الإستيطان عملية إنجاح

 التي النظر ووجهات الرؤى من الكثير الكتابات هذه في ورد حيث الجزائر، في والسياسية والإجتماعية
يها إلى الإستعمارية السلطات تدعو   .التكاليف بأقل النصر تحقيق đدف تبنّ

 السيطرة أن ادعى إنه بل للجزائر، الفرنسي الإحتلال شرعَنة في كبيرا دورا توكفيل ألكسيس دي لعب 
 تحقيقه وكيفية خطواته شرح في تفنّن الذي بالإستيطان تدعم مالم ناقصة تظل وسوف شيئا تعني لا

 أدى ولو حتى والثاني الأول بقسميه 1847  "الجزائر تقريرعن"و ،1841 "الجزائر عن عمل" في خاصة
ر الغاية أو الهدف أن دام ما ذلك يهم لا إذ الأساليب، و الوسائل أقسى استخدام إلى ذلك ّ  .الوسيلة تبر
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Résumé : 
Cette étude exposée  "l’intellectuel et le pouvoir: Alexis de 
Tocqueville apôtre de la démocratie en Europe et en Amérique et 
prêcheur de la domination et la colonisation en Algérie, à travers 
trois documents justificatifs." 
Les contributions d'Alexis de Tocqueville ; l'intellectuel et le 
théoricien, auteur renommé du livre "De La Démocratie en 
Amérique" où il prêcher  la liberté contre la tyrannie, et la justice 
contre la tyrannie (en Europe et en Amérique). En Algérie, il a 
contribué au débat politique après l'occupation en 1830, et à 
travers trois documents : 
 - La deuxième lettre de l'Algérie en 1837, qui a été publié le 
22 Août 1837. (développé après la signature du traité TAFNA 
entre l’Emir ABDELKADER et le général BUGEAUD.) 
- Travail sur l'Algérie en Octobre 1841 (après la reprise des 
combats avec l'Emir Abdelkader à partir de Novembre 1839). 
 - Rapport sur l'Algérie en 1847 (rédigé en tant que député à 
l'Assemblée nationale française (parlement) dans le cadre des 
travaux de la commission parlementaire sur l'Algérie). 
Ces écrits représentent la synthèse de la pensée de Tocqueville sur  
l'Algérie, ou il préconise ce qui devrait être appliquée en Algérie 
afin d'imposer un contrôle complet et atteindre la pleine trêve et  
où il suggère dans ces  écrits beaucoup d'idées et perspectives tel 
que  la saisie de biens et de l'exploitation des terres afin de changer 
l'équation économique, sociale et politique en Algérie, et appelle 
les autorités coloniales à adopter  pour parvenir à la victoire au 
meilleur coût 
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 Alexis de Tocqueville a joué un rôle majeur dans la légitimation 
de la domination et de la colonisation de «  l'Algérie française », 
mais il a affirmé que le contrôle ne signifie rien et restera 
incomplet s’il ne  prend pas en charge la colonisation totale de 
l’Algérie,ce qui conduit implicitement à l'utilisation des moyens 
et des méthodes les plus difficiles, car il n'a pas « la fin justifie les 
moyens. » 

 : مقدمة
المثقف  đا والنظريات والمقاربات التييضطلع الأفكار إن سياسات الدول واستراتيجياēا هي وليدة

عد نظر ونفوذ معنوي على  به نظرا لما يتمتع... رجل الدين والمفكر والفيلسوف و ُ هؤلاء من ب
على الشرعيات الفكرية أن تتقدم الشرعيات " : اĐتمعات والحكومات مما جعل البعض يرى أنه

د الطريق للإس )"1( السياسية والإقتصادية وأنتؤسسها ّ تعمار في حين رأى البعض أن الأفكار لم تعب
غا ووازعا نفسيا وحضاريا و سياسيا وأخلاقيا ، الغربي فحسب وأن المثقفون )2( بل أعطته مسوّ

 .هم الذين أسسوا المعرفة التصورية الأوروبية عن المسلمين في عهد الإستعمار (في معظمهم)والمستشرقون 
فياستراتيجية السيطرة وشاركوا   ، وأعطوا غطاء فلسفيا وأخلاقيا للتوجه الغربي المعلن نحو الشرق

وأن هناك ارتباطا و ")4( الأفعال لولا الكلمات ما كانت ":أنه بحسب إدوارد سعيد فإنه و)3(. عليه
وهذا ما ذهب )5(. تعاونا وثيقين بين الدراسة العلمية والغزو العسكري الإستعماري المباشر

الإيديولوجية لم تقتصر  وجّه اēاما شاملا للإيديولوجية الإستعمارية موضحا أن هذه سيزرعندما إيمي إليه
بل شملت الباحثين والفلاسفة الأوروبيين أنفسهم الذين أسهموا مباشرة  على عتاة العسكريين والإداريين،

نين يستحقون العقاب والإضطهاد لأĔم أقل حضارة من الأوروبيين  )6(.في الفكرة القائلة بأن الملوّ
لهمين الكبار والموجهين لاقا مما سبق سوف نتعرض لأحد المنظرينانط ُ الفرنسية  الكولونيالية للمدرسة والم

 :في الجزائر ألا و هو
يعتبر أحد أهم المنظرين والمفكرين السياسيين  الذي ( 1859 – 1805 )  توكفيل ألكسيس دي -

والمتنوعة التي اهتمت بتحليل الثورة من خلال مؤلفاته العديدة  ،19 الذين عرفتهم فرنسا في القرن
عن " : مؤلفاته من أشهر .الفرنسية والديمقراطيات في أمريكا والديمقراطيات الغربية بصفة إجمالية

العهد القديم " ، De la démocratie en Amérique "الديمقراطية في أمريكا
 ... L’ancien régime et la révolution "والثورة

 و ما هو مضمونها؟ الجزائر؟ بخصوص توكفيل التي أنجزها عمالالأ فما هي أهم -
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ل  الجزائر؟ في الكولونيالية في ترسيخ أسس و دعائم المدرسة توكفيل كيف ساهم - و لماذا تحوّ

 من داعية إلى الديمقراطية في أمريكا إلى داعية للسيطرة والاحتلال في الجزائر؟
كان  مسيحية، تربية نشأ على. النورماندي من إقليمإلى أسرة أرستقراطية تنحدر  توكفيل ينتمي
ه إضافة إلى تكوينه القانوني وتأثره  ذلك، ر الكبير فيالأثLesueur l’abbé )7( لوسيور وللأب لأمّ

بالمدارس الفكرية السائدة يومئذ في فرنسا و أوروبا والتي تصب جميعها في بوتقة التفوق الأوروبي المسيحي 
على بقية أنحاء العالم وضرورة تفكيك الدولة العثمانية وتصفية ممتلكاēا في أوروبا وهو ما اصطلح على 

  .واعتبار الجزائر جزءا من الدولة العثمانية ، بالمسألة الشرقية " بياتسميته أورو 
فرنسا الدولة  كل معارفه وعقيدته السياسية والدينية على الجزائر باعتبار توكفيل  صبّ 

بالبربر  والشعب الفرنسي شعب متحضّر أما الجزائريون فقد وصفهم المتحضّرة
من المصطلحات التي سنعود إليها في إطار  والكثير  barbares et sauvagesوالمتوحشين

 .أعماله حول الجزائر في الأدبيات التي استخدمها
النظم  " كما ساند ، الاستبداد انتصر فيه للحرية ضد  "أمريكا عن الديمقراطية في" ففي كتابه

 ) 1816 –جوزيف آرثرغوبينو صديق توكفيل أن إلاّ  ")8(. النظم الظالمة " ضد " العادلة
 Essai sur l’inégalité des  دراسة في التفاوت بين الأعراق :كتاب صاحب ( 1882 

races humaines (1853- 1855) إنجيلا لكل العنصريين والفاشيين في  الذي يعتبر
سفاح  ) كافينياك الجنرال وصديق ،عنصرية طروحات ما طرحه من أفكاره ومبادئ و  من خلال أوروبا
 :كتب حول الجزائر ما يلي قد ،1852 الذي ناصره ليتولى الرئاسة عام ( الجزائر

ضعت بعد توقيع  ).1837 أوت 22والتي نشرت في  ،1837 الرسالة الثانية عن الجزائر - وُ
 .بيجو و الجنرال بين الأمير عبد القادر التافنة معاهدة

القادر  الأمير عبد بعد تجدد القتال مع )1841أكتوبر في عمل عن الجزائر -
 .( 1839نوفمبر من ابتداء

الجمعية الوطنية  في باعتباره نائبا الذي صاغه ) ،1847 )9الجزائر تقرير عن - 
 .إطار أشغال اللجنة البرلمانية حول الجزائر في (البرلمان) الفرنسية

ن هذه الكتابات وجهة نظره  الجزائر، حول التوكفيلي هذه الكتابات عُصارة الفكر تمثل ذلك أنه ضمّ
و  التهدئة الكاملة وتحقيق السيطرة التامة حول ما يجب تطبيقه من سياسات في الجزائر đدف فرض

والاستيلاء على الممتلكات والأراضي đدف تغيير المعادلة الاقتصادية  الاستيطان إنجاح عملية
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هذه الكتابات الكثير من الرؤى ووجهات النظر التي حيث ورد في  الجزائر، والاجتماعية والسياسية في

يها đدف تحقيق النصر بأقل التكاليف  .تدعو السلطات الاستعمارية إلى تبنّ
من خلال ما كتبه عن الجزائر سواء كنائب في الجمعية  التنظيرية يمكن تتبع فكر ألكسيس ومحاولاته

أو  من خلال رسائله المفتوحة، المتعاقبة، ت الفرنسيةللحكوما أو كناصح أمين (البرلمان )الوطنية الفرنسية 
وسوف نركز هنا على ثلاثة  1846 و 1841إلى الجزائر عام  قدومه تدوين يومياته التي كتبها بعد

 :وثائق أساسية و هي
 " 1837:الجزائر الرسالة الثانية عن":الأولى  الوثيقة1- 

وهي السنة  ،1837 رسالة مفتوحة نشرت عاموهي من بواكير أعماله حول الجزائر جاءت في شكل 
في النقاش  توكفيل وبالتالي فإن هذه الرسالة هي مساهمة . التشريعية للانتخابات توكفيل التي ترشح فيها

الغرض منه إظهار معرفته   السياسي الدائر يومئذ في فرنسا وفي الوقت نفسه نصا دعائيا كان
علما أن هذه الرسالة قد سبقها رسالة أولى لخص  .ليهبالشأن الجزائري وسعة إطلاعه ع الدقيقة

 )10(.مراحل التاريخ الجزائري توكفيل فيها
 :هي 1837 عام أهم الأفكار التي وردت في رسالته الثانية عن الجزائر -
سعت لمحو آثار الأتراك العثمانيين في الجزائر من خلال  ،1830 أن فرنسا بعد احتلالها للجزائر عام -

اهتممنا قبل ذلك  العدو، وحتى نزيل بشكل جيد آثار حكم " :الإدارية حرق و تمزيق الأرشيف والوثائق
وكل القطع الأصلية وغيرها مما كان بإمكاĔا  الإدارية، ق أو بحرق كل الوثائق المكتوبة والسجلاتبتمزي

وهذا ما يتطابق مع شهادة الضابط ")11( قبلنا تخليد أثر ما أنجُز
الذي روى  "جزائرية حوليات"  في كتابه Pellissier de Reynaud  رينو دو بيليسيي الفرنسي

وهو  Denniée المدنية الفرنسية التي أسندت للسيد دونيي  الإدارةأن  – وهو شاهد عيان – فيه
قد قامت  (قائد الحملة الفرنسية على الجزائر) بورمون  المقتصد العام للجيش الفرنسي تحت إمرة الجنرال

بل إن هذا الضابط يروي أنه شاهد جنودا  ،)12(بأخذ و ēريب تقريبا كل الدفاتر والوثائق الهامة للجزائر
أبدا  أنه)13(":بوثائق الحكومة الجزائرية المبعثرة على الأرض هنا وهناك ليقرر بعد ذلك غليوناēم يشعلون

حتى في القرون  الجزائر، لم يحدث أن تمت عملية احتلال بنفس الفوضى كما حدث في
 1830يث قارن في النهاية بين جيش الاحتلال الفرنسي للجزائر عام ح")14(. بربرية الأكثر
 )15(.الذين احتلوا روما الوندال وجيش

قد أكّد على اتلاف الوثائق المكتوبة والسجلات الإدارية العائدة للجزائر  توكفيل إذا كان :ملاحظة
شارك في الحملة  رينووهو ضابط دو بيليسيي فإن خلال العهد العثماني من خلال التمزيق والحرق،

الفرنسية على الجزائر وبالتالي شاهد عيان من موقعه كضابط يقول أن الإدارة المدنية الفرنسية بالجزائر قد 
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 1830وهذا يعني أن أرشيف الجزائر لفترة ما قبل  للجزائر، و الوثائق الهامة قامت بتهريب كل الدفاتر

 .أتلف الأرشيف قد و القاضي بأن توكفيل يوجد في فرنسا عكس ما أورده
وعليه فإن الإدارة الفرنسية التي لا تجهل قيمة الوثائق والسجلات والدفاتر قد أخذت هذه الثروة وهربتها 

طريقة و كيفية تسيير الشؤون الإدارية و التجارية للجزائر وهذا ما  معرفة منها في للاستفادة نحو فرنسا
ة للجزائر حيث أĔا سوف تقوم بإبقاء بعض النظم سوف تعتمد عليه لاحقا في رسم السياسة الإداري

 .و الإضافات التي تتماشى ومصلحتها العامة  الإدارية مع إدخال بعض التعديلات
إذا كانت بلاد القبائل  أنه و .كبيرين و هما القبائل و العرب عرقين أن الجزائر يسكنها توكفيل يرى - 

علينا  إلا أن أرواحهم مفتوحة لنا وليس مستحيلا"لم تحُتل بعد وهي بالتالي مغلقة أمام فرنسا 
القبائل يمنعوننا من دخول بلادهم أكثر مما يفعل العرب إلا أĔم يظهرون أقل  أن " و ")16(. دخولها

عليه فهو يرى أن على فرنسا أن تركز في تعاملها مع و ")17(. محاربتنا منهم ميلا بكثير إلى
 :مايلي على العنصرين

 .بقضايا العدالة المدنية والتجارية خصوصا مع القبائل ينبغي الاهتمام - أ
  )18(.والدينية السياسية مع العرب ينبغي الاهتمام بالقضايا - ب

عب على وتيرة للحكومة الفرنسية توكفيل وواضح من خلال هذه النصيحة التي يقدمها الانقسام  هو اللّ
أرواحهم مفتوحة  " (القبائل )والتعامل مع العنصرين من منطلقات مختلفة على أساس أن الأول  العرقي

وبالتالي فيجب على فرنسا أن تكون لها  " أكثر تعقيدا وصعوبة " (العرب)  في حين أن الثاني " لنا
لأنه  جهة، من " قاعدة فرق  تسد " ني اتباعسياسة خاصة بالقبائل وأخرى بالعرب وهذا ما يع

لأن ذلك سيكون فيه خطرا  )19( لا يجب لهذه العناصر أن تتحد وتشكل حكومة واحدة توكفيل حسب
 .على الوجود الفرنسي، كما يجب على فرنسا أن تمنع أي محاولة اصطفاف ضدها في الجزائر

من خلال هذا الطرح يكون قد ساهم مع مجموعة أخرى من المفكرين والمنظرين الفرنسيين  توكفيل ثم إن
ونظرة سلبية  الأول، نظرة ايجابية للعنصر :"العرب"و" القبائل"في بلورة نظرة فرنسا نحو هذين العنصرين 

ة لبلورة وقد كان ذلك مقدم .والدينية بينهما السوسيولوجية بناء على الاختلافات الثاني، للعنصر
منذ البدايات الأولى للاحتلال ذلك أن هدفها كما سيتضح لاحقا  بالجزائر "القبائلية" لسياستها فرنسا

إن مصلحتنا تفرض علينا "هو تحقيق سياسة الإدماج مع القبائل باعتبارهم أكثر العناصر قابلية وذوبانا 
إذكاء نار العداوة والشقاق بينهما  أما هدفها على المدى البعيد فقد كان ،" )20(إدماجهم أن نبادر إلى

ق بين العرب  من خلال سياسة فظيعة تقوم على مبدأ الاستغلال المنهجي للعداوة التي تفرّ
إذ أن الغاية كانت إضعاف الجزائريين  ،)21(والسعي إلى إدماج القبائل والقضاء على العرب والقبائل،

 .لقيتها من الجزائريين بمختلف عناصرهمجميعا،وذلك نظرا لشدة المقاومة التي  تمهيدا لابتلاعهم
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 " :1841الجزائر عمل عن":الوثيقة الثانية2- 

ضعت بعد توقيع معاهدة 1837الثانية عن الجزائر عام  توكفيل إذا كانت رسالة بين الأمير  التافنة قد وُ
في تجسيد مشروعه وسيدا على ثلاثة أرباع الجزائر نظرا للسياسة التي انتهجها  أميرا للمؤمنين عبد القادر

الوطني القاضي بتوحيد البلاد من جهة واستتباب الأمن ومحاربة كل معتد على أرض 
وذلك بعد تجدد القتال بين الأمير عبد القادر  1841قد وضعه عام " الجزائر عملا عن "فإن)22(. البلاد

ك لويس فليب المل إبن دورليان باجتياز الدوق التافنة وفرنسا بعد أن خرقت هذه الأخيرة معاهدة
وقد كان ذلك خرقا فاضحا  ،1839)23(والجنرال فالي الحاكم العام للجزائر أبواب الحديد في نوفمبر 

 .للمعاهدة
من  1841يختلف عن أسلوب عمل عن الجزائر  1837أسلوب الرسالة الثانية عن الجزائر  فإن و عليه
 :حيث
ائر باعتبار أن ذلك سيلحق بفرنسا فرنسا على عدم التفكير جديا في مغادرة الجز  توكفيل حث -  

مساوئ أمام منافستها بريطانيا وأن ذلك سيظهر فرنسا في العالم أĔا انحنت أمام عجزها لقلة 
لذا فقد سعى من خلال هذا العمل لتوضيح وتبيان إيجابيات الاحتفاظ بالجزائر وعدم  )24(. شجاعتها

فإن  بيسر، أنه لو استطعنا الوصول إلى السيطرة بإحكام على شاطئ إفريقيا هذا وامتلكناه " مغادرēا إذ
 .ة فرنساوأن ذلك سيزيد بلا شك في قو ")25( انتشارا تأثيرنا في الشؤون العامة للعالم سيكون أكثر قوة و

في سبيل تحقيق  واستخدام القوة أنه دعا إلى احتلال الجزائر واستيطاĔا عن طريق الغزو -
قام بتوضيح و شرح هذه الفكرة الداعية إلى الاحتلال والاستيطان محذرا من ترك العرب  حيث .ذلك

لا مستقبل إطلاقا ف مؤخرتنا، وتركناهم يتشكلون في قوة منتظمة في لأنفسهم، إن تركنا العرب"وشأĔم 
هو بطبيعة : "فيه حذر في هذا الإطار من الأمير عبد القادر الذي قال قد و )26(." لمبادرتنا في إفريقيا

 .تركه يكمل مشروعه عدم ينبغي )27(." عقل من أندر أنواع العقول وأخطرها الحال
وإبقاء الشاطئ كله  قبضتنا، من إبقاء كل الموانئ في"فلا بد  توكفيل ولكي تحقق فرنسا أمنها بحسب

وإذا تركنا أية نقطة مهمة منه بين أيدي العرب فذلك يعني ēيئة مكان آمن وملجأ لأول  .تحت مراقبتنا
السيطرة التامة على التجارة الخارجية وقد كانت وهذا ما يعني )28(. قوة مسيحية سندخل في حرب معها

هذه القضية إحدى أهم نقاط الخلاف بين فرنسا والأمير عبد القادر بعد توقيع معاهدة 
هذا ما جعل فرنسا  و ،")29(شاملة حرية التجارة ستكون كاملة و"المادة الرابعة  ، 1834في ميشال دو

حيث نص الشرط الثالث  ،1837 الموقعة عام  التافنة تعيد النظر بخصوص حرية التجارة في معاهدة
 ")30(.فرنسا إلا بإذن الأمير يلزم نفسه أن لا يسلم من مراسي البلاد لجنس من الأجناس: "منها عشر
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وصادق عليها الملك لويس فليب مع الأمير عبد القادر   التافنة معلوم أن فرنسا التي وقعت معاهدة

وأنه  .الإلتزام بما جاء في نصها حرفيا و بالتقيد أصبحت بحكم العرف والأخلاق والقانون الدولي ملزمة
وهو رجل القانون المتشبع بالنزعة الأخلاقية أن يحث حكومته  توكفيل على ألكسيس دي

إلاّ أن واقع الحال أنه ظهر بمظهر مختلف تماما في عمله هذا عن الجزائر عام  التافنة، بمعاهدة الالتزام على
حيث  العرب، بين الانشقاق عندما دعى إلى القضاء على الأمير عبد القادر مستغلا في ذلك 1841
 )31(:دعى إلى

  .القادر وذلك بإعطائهم وعودا وهبات سخية لعبد استمالة بعض القادة العرب المناوئين -
لضرب الأمير عبد القادر وتقويض دعائم دولته  " فرق  تسد" سياسة وظف قد توكفيل يكون وبالتالي

واضعا مخططا لزرع بذور الشقاق وإحداث التفرقة بين الجزائريين مستغلا في ذلك بعض قادة القبائل 
التي   الضيِّقةالشخصية   الذين رفضوا الامتثال لعبد القادر أو تآمروا عليه نظرا لجشعهم ولطموحاēم

ألاّ نيأس في استمالتهم إما  ...":توكفيل وفي هذا الصدد ينصح .زادت فرنسا في تنميتها والنّفخ فيها
 ".)32(عليهم وإما بتوزيع المال طموحهم، بالنفخ في

هي الحرب وليست  كما أنه يرى أن الوسيلة الوحيدة للتعامل مع عبد القادر
تتشكل،  ه كان ممكنا قبل أن تولد قوة عبد القادر وقبل أنأنا متأكد أن" :يقول حيث الدبلوماسية

ومنع أن يكون أي  ببعض، اللجوء فقط إلى الاستفادة من شهوات العرب بمعارضتهم بعضهم
  .وإبقاؤهم كلهم تحت سيطرتنا بالضبط دون حرب زعيما، منهم
ليس  ...دائمااليوم عبد القادر على رأس جيش قوي وموحّد  طويل، أوان ذلك منذ وقت فات

 :بالإمكان تدارك الوضع إلا بشرطين
 ...الأول  احتلال مواقع عسكرية تتيح لنا الدفاع بفعالية عن الذين يلتحقون بنا -
إعطاء القادة الّذين يرغبون في الاتحاد معنا دعم القبائل التي نفذ صبرها من نمط الحياة التي   الثاني -

 .تفرضه عليهم سيطرة عبد القادر
 )33(."إلا بالحرب تحقق هذان الشرطانلا ي

شارحا لفكرته الداعية للاحتلال والاستيطان وتقويض دعائم دولة الأمير عبد القادر  توكفيل ويمضي
إحراق الغلال "حيث يرى أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون  التافنة، وتأكيد خرق فرنسا لمعاهدة

زّل  المطامير وإفراغ ُ من السلاح والنساء والأطفال هذه بالنسبة وأخيرا الاستيلاء على الرجال الع
 "... )34(ضرورات مزعجة لي

أما حجته في ذلك أن الحرب في الجزائر هي ليست ضد حكومة وإنما هي حرب ضد السكان وبالتالي لا 
 .وشل تجارēم الحقول، المطامير، :رزقهم وحرق مصادر يخضع السكان إلا بضرب
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وأنه  البلد، بنهب أن قانون الحرب يسمح لنا " بلد مدّعيايدعو إلى Ĕب ال توكفيل أكثر من ذلك فإن

وإما في كل وقت وذلك بالقيام đجمات  الحصاد، يمكننا فعل ذلك إما بإتلاف المحاصيل في موسم
 ".)35(القطعان سريعة تسمى غارة والتي هدفها هو الاستيلاء على الرجال أو على

وعليه "...)36( ستصبح نقاطا حربية مهمة"من خطر إنشاء العرب للمدن لأĔا في نظره  توكفيل ا ينبهكم
تبدو  وēديمها، كل الحملات التي يكون الهدف منها احتلال المدن القديمة أو الناشئة" : فـ

 ".)37( مفيدة لي
يرى أن الحرب و الحرب فقط هي الكفيلة بتحقيق المشروع القائم على  توكفيل بناء على ما سبق فإنف

الاحتلال الكامل و الاستيطان و أن ذلك لن يتحقق دون جيش قوي هو جيش إفريقيا الذي لا يخفي 
يدعو إلى تكوين قوات خاصة  توكفيل أي أن ثانية، من جهة و تخوفه منه من جهة به إعجابه
اف متكيفة مع مناخ إفريقيا غلى غرار قوات صلبة، قاسية، تكون التي يساوي فيلق  الزواوة أو  الزوّ
وهذا حتى يتفادى هذا الجيش ارتفاع في عدد المرضى والموتى بسبب )38( فيلقين من فرنسا منها، واحد

 .التعب والمناخ
د على الشدائد أو جيش إفريقيا شديد الم الزواف أما ما يحدثه هذا الجيش سواء فيلق راس المتعوّ

يدرجه تحت  توكفيل فإن المقاوم للتعب والإعياء الشديدين في أواسط اĐتمعالجزائري، المناخ، قساوة و
ينبغي اللجوء إلى كل الوسائل التي بإمكانها "ذلك أنه بحسبه  ،"منها مزعجة لا بدّ  ضرورات"خانة 
.")Je )39 »الأمم تقبلها الإنسانية أو قانونلا أستثني سوى تلك التي لا  القبائل، تدمير

n’excepte que ceux que l’humanité et le droit des nations 
réprouvent. »  

حول الوسائل الواجب استخدامها في  توكفيل والسؤال المطروح بعد استعراض وجهة نظر
 :واستيطاĔا هوđدف احتلالها  (إفريقيا كما يسميها في أعماله حول الجزائر )    الجزائر
 هذه الوسائل التي أضفى عليها الشرعية لضرورات مزعجة؟ هي ما - 

يمكن الوقوف على الوسائل التي  ،1841 في عمل حول الجزائر لعام توكفيل من خلال رصد ما كتبه
 :وهي đا على فرنسا أن تقوم

 .الحرب بدل الدبلوماسية -
 .المطامير حرق المحاصيل وإفراغ -
 .ل والنساء والأطفال رهائنأخذ الرجا -
تدمير المدن القديمة أو الحديثة و التجمعات السكانية الكبرى لما تنطوي عليه من خطر على الوجود  -

 ...الفرنسي بالجزائر
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حكومة بلاده لانتهاجها في الجزائر đدف تحقيق الاحتلال الكامل  توكفيل هذه الوسائل التي دعى

أĔا مسائل يجب على فرنسا أن تعتمدها لأĔا بحسب نظره  والاستيطان والتي كان يرى فيها
والاستراتيجية مقبولة ما دامت تحقق غاية فرنسا  وبالتالي هي من الناحية السياسية "مزعجة ضرورات"

بل إنه يرى أن فرنسا يجب أن تقضي على  ،فرنسا من فيه واتخاذها جزءا لا يتجزء البقاء :الجزائر في
الأمير عبد القادر الذي استطاع أن يوحد القبائل الجزائرية تحت رايته و بالتالي فقد وقف في وجه المشروع 

لجعل حياة القبائل المنضوية تحت لوائه "الاستعماري الفرنسي وهو لذلك يدعو فرنسا 
 .المشار إليها سالفامستخدمة جميع الوسائل  ،"عنه فتنفضُّ  تطاق، لا
والقضاء على  (40 )إلى توجيه الحرب نحو الجزائر بعد اليونان 1828مبكرا ومنذ عام  دعى قد توكفيل إن

قوة الأمير عبد القادر الناشئة وذلك من خلال تأليب زعماء القبائل عليه وشراء ذممهم بالمال 
سيؤدي إلى سقوط هذا đدف إحداث روح الشقاق بينهم وبين الأمير مما  كبريائهم، ونفخ

هذا النظام الذي يعتبر " Razzias )42(الغزوات"لاموريسياروبنظامه  كان معجبا بالجنرال)41( الأخير
أول من اعتمده đدف تحقيق الصدمة والاĔيار في أوساط الجزائريين المقاومين للاحتلال  بيجو الجنرال

وتشتيت شملها ومصادرة أملاكها على القبائل المقاومة  مباغة الفرنسي وذلك من خلال تنظيم هجوم
وسلب وĔب نقودها ومجوهراēا واختطاف نسائها  مطاميرها والاستيلاء على مصادر قوēا وتفريغ

وقد لجأ إلى ذلك بعدما فشل في القضاء على المقاومة  ...وأطفالها والقضاء على رجالها وحرق زرعها
في كل الأقاليم الجزائرية وهذا ما أرهق الجيش  القادر،حيث اتسع نطاقها الجزائرية بقيادة الأمير عبد

يتبنى  بيجو ما جعل الجنرال و هو والعتاد، فادحة في الأرواح خسائر به الفرنسي وألحق
كل الأساليب واستخدام جميع  باتباع الحرب الشاملة وعملية الإبادة đدف إĔاء المقاومة:السياسة هذه

 .وقانونيتها وأخلاقيتهاالوسائل بغض النظر عن شرعيتها 
بالأساليب العسكرية التي تبنتها الحكومات الفرنسية المتعاقبة في الجزائر ورغم  توكفيل ورغم إعجاب

اف دعوته إلى إنشاء فيلق يكون على غرار فيلق شرعن هذه الأعمال  فإنه يكون بذلك قد الزوّ
قاوموا فرنسا ومن إذ أن هذه الأعمال مسّت الذين  ،بكامله والأساليب في حق شعب

هذا من جهة ومن  يصطفّوا، كما مسّت الذين اصطفّوا خلف الأمير عبد القادر والذين لم يقاوموها، لم
الذي رفض الأسلوب الدبلوماسي في إدارة القضية الجزائرية مفضلا أسلوب  توكفيل جهة أخرى فإن

واحترام المعاهدات التي  الشرع والحرب والتدمير والاستيلاء على الأرض ضاربا عرض الحائط القانون 
 1830 جويلية05وقعتها فرنسا مع الطرف الجزائري وعلى رأسها معاهدة الاستسلام في 

 ...1837 ماي 30في  التافنة ومعاهدة



2014 جوانــ  9ـــ عدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجلة العلوم القانونية والسياسية  
 

82صفحة  ة لخضر ـ الوادي كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حم 
 

                                                                                                                                       
فنفس المنظِّر والموجّه نراه في موضع آخر ينكر على الإدارة الفرنسية في الجزائر أĔا لا تحترم قانونا ولا 

إلى  قا مع الرعيل الأول من المستوطنين الذين دعىتوكفيلعرفا و لا منط
دوام لفرنسا في الجزائر إذا لم تستولِ على  لا لأنه حسب نظره)43( بالجزائر للاستقرار تشجيعهم

ا لم توزع وتسلم هذه الأراضي وم)44( قوة وبجميع الوسائل والأساليب المتاحة والممكنة الأرض
لعام  "الجزائر عمل عن"على المستوطنين الذين يجب تشجيعهم للمجيء للجزائر حيث دعى في 

إلى ضرورة تقديم الإدارة الفرنسية لضمانات ينبغي إعطاؤها للمواطنين لتحفيز المستوطنين đدف  1841
 :الاستقرار في الجزائر من خلال

 .ةبجمع الثرو  إغرائهم -    
 .مشاركتهم في إدارة شؤوĔم العامة -    
ذلك أنه في فرنسا لا يوقف المواطن إلاّ بأمر قضائي ولا يسجن  فرنسا، بحقوق الفرنسيين في مذكرا

 )45(...وأن الملكية مضمونة بمحاكمة، إلاّ 
من هذه القوانين ما يخرج "يرى أن  أنه انتقد القوانين سارية المفعول في الجزائر بعد الاحتلال حيث كما

عدا من وزارة الحربية دون المرور على مجلس الدولة والباقي مرتجل في مدينة الجزائر من الحاكم  ".)46(العام مُ
ا أنه يتباكى على تجريد المستوطنين من ملكيتهم تحت طائلة المنفعة العامة أو لشق كم

ئ للغاية في الجزائر أمام تعسف الإدارة وسلطات )47( الطرقات ّ ليصل إلى قناعة مفادها أن الوضع سي
أنه إن كان محكوما  ناضجة، أصرح بكل وعي وبعد ملاحظة ":قال الحاكم العام الواسعة إلى درجة أنه

تونس على أن أسكن  إيَّالة فإنني أفضل أن أذهب للسكن في الإفريقي، ي العيش في الساحلعل
 ".)48(الجزائر إيَّالة في

للإدارة الفرنسية في الجزائر وعلى رأسها  توكفيل والسؤال المطروح بعد تعرضنا للانتقادات التي وجهها
 :الحق والقانون هو الحاكم العام بخصوص سوء معاملة المستوطنين والتعسف في استخدام

الأصحاب الشرعيين والأصليين لهذه الأراضي والعقارات  وملكية لماذا تغاضى عن حقوق -
دوا منها و طردوا من  السلاح؟ وهل الحق يكتسب بقوة ؟الجزائريون والدور ونقصد بهم بعدماجرّ

 .عها لهمقبل الجيش الفرنسي ليستولي المستوطنون عليها بمباركة السلطات الفرنسية وتشجي
في الجزائر نظرا لوجود  وضع تشريعان متمايزان عن هذا السؤال من خلال دعوته إلى توكفيل يجيب

بل إنه يبدي ملاحظة )49( المسلمون والمسيحيون: وهما مجتمعان منفصلان كثيرا عن بعضهما البعض
وهو  – أن يحاول مفادها أن عدد المسلمين في تناقص بالجزائر طبعا أمام تزايد أعداد المستوطنين دون

  .!!أن يعلل هذه الظاهرة والوقوف عندها – الملاحظ الفطن والنابه
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من خلال موضوعه الذي بين أيدينا يكون قد بلور فكرة رئيسية بخصوص التواجد  توكفيل وعموما فإن

لك الفرنسي بالجزائر تتمثل في الدعوة إلى احتلال الجزائر و عدم الاكتفاء بالمناطق الساحلية فقط وذ
بإكمال السيطرة على المناطق غير الخاضعة لفرنسا đدف استيطاĔا وغرس نواة اĐتمع الأوروبي بالجزائر 

ذلك أن هؤلاء   ."ممكنا أن نجعل الاستيطان والحرب يسيران معا إذا كان ذلك " :يرى حيث
م سيكونون عند إحلالهم سيجعلون الحرب أكثر سهولة وأقل تكلفة وأكثر حسما لأنه"الأوروبيون 

 ")50(.جيشنا قاعدة صلبة لعمليات
ظروف تجدد الحرب مع الأمير  )أĔا الأكثر قابلية في الظروف الراهنة  توكفيل أما الجهة التي يرى فيها

للاستيطان فهي  (في القسم الشرقي من الجزائر باي واستمرار المعارك ضد أحمد 1839عبد القادر منذ 
با لأي ثورة ")51( ضدّنا الأكثرعنفا الأحاسيس"ليست المنطقة الغربية حيث  ولا المنطقة الشرقية تجنّ

ما إن يظهر الفلاح وراء الجندي حتى يفهموا أن الأمر لا يتعلق فقط بغزوهم بل "للأهالي هناك التي 
وإنما على فرنسا أن تنقل كل مواردها وكل عنايتها ناحية مقاطعة ")52( أيضا أملاكهم بتجريدهم من

 .هذه العاصمةالجزائر ونواحي 
 :الاستيلاء على الأرض في إقليم الجزائر فهي đا يتم أما الوسيلة التي

 .بالغزو - 
 .بالشراء - 

 )53(.بنزع الملكية بالقوة - 
الأمير عبد القادر   على ألا يفهم من ذلك أن فرنسا تبقى مكتوفة الأيدي في المناطق التي يسيطر عليها

وذلك باستخدام بل يجب أن تقوِّض دعائم هذه الدولة 
  ...تدمير التجمعات السكنية الكبرى الإختطاف، الحرق، الحرب،:الوسائل جميع

وبالتزامن مع ذلك فعلى السلطات الفرنسية أن تقدم التسهيلات المادية للمستوطنين قصد تحفيزهم 
الفرنسية للمجيء إلى الجزائر وأن تشجع العملية الزراعية في هذه المستوطنات وأن تفتح الأسواق 

 .)54(ذهب للمنتجات الجزائرية حتى لو تطلب ذلك إنشاء جسر من
  :1847ماي" 24 الجزائر تقرير عن": الثالثة الوثيقة 3- 

بلجنة القروض غير  نائبا بالجمعية الوطنية الفرنسية ومقررا باعتباره توكفيل كُتب هذا التقرير من قبل
 .عضوا 18والمتكونة من  (الجزائر)العادية لإفريقيا

التي كانت في  عبد القادر الأمير  مقاومة أشهر من Ĕاية 7وقد وضع هذا التقرير قبل 
 ا:التالية السبل نتيجــة للإعتبارات به والتي توقفت بمبادرة من الأمير الذي ضاقت ،1847 ديسمبر
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سياسة  تمدالذي اع بيجو بقيادة الجنرال الأمير عبد القادر  إنتهاج فرنسا لحرب شاملة مفتوحة مع

đدف الوصول إلى نتائج حاسمة و سريعة مع  الأرض المحروقة والتقتيل الجماعي وحرب الإبادة
 .المقاومة الجزائرية التي أرهقت القوات الفرنسية وشتت شملها

العديد من القبائل الجزائرية لفرنسا نتيجة لهذه الضربات التي قضت على الأخضر  استسلام-أ 
 .تحولها إلى مناطق متقدمة للجيش الفرنسي في محاربة الأمير عبد القادرواليابس وبالتالي 

ل سلطان المغرب الأقصى من مساند ومدعِّم للمقاومة الجزائرية بقيادةالأمير إلى مناوئ له   ب ـ   تحوّ
 .الدوائر وسعيه للقضاء عليه بكل الوسائل والأساليب به متربص

شروط أهمها خروجه من الجزائر وتوجهه نحو الإسكندرية أو وأمام هذه الأوضاع وضع الأمير سلاحه ب
إلا  السلاح، استجابت له فرنسا التي لم تصدّق أن الأمير عبد القادر قد وضع قد و ،)55(عكا بفلسطين

بفرنسا وبمختلف  أمبواز حيث سُجن الأمير في قصر ذلك، للأميـر بعد به أĔا لم تحترم ما تعهــدت
حيث سمُح له  الثالث، على يد نابليون 1852لم يطلق سراحه إلا عام و  سنوات، 5مناطقـها لمدة 

 .1883عام  đا بالخروج من فرنسا والتوجه نحو تركيا ومن ثم إلى سوريا التي توفي
ألا وهي ظروف وضع عبد القادر للسلاح  الظروف، جاء في هذه 1847 "الجزائر تقرير عن"فإن  إذا

وليس استسلام عبد القادر لفرنسا كما أرادت فرنسا أن تظهره  المشرقمقابل خروجه من الجزائر نحو 
فالأمير عبد القادر لم يستسلم لفرنسا وإنما فاوضها للخروج من الجزائر  .وتشيعه

وإخوانه  ( المغرب ) السبل وتنكر له حلفاؤه فرنسا وهذا بعد أن ضاقت به به فغدرت المشرق، نحو
واعتماد فرنسا حرب الإبادة في حق الشعب الجزائري  (في حضن فرنساالقبائل المستسلمة التي ارتمت )

 .عامة والمقاومين لها خاصة
عمل "و ،1837 "الجزائر الرسالة الثانية عن" يختلف عن 1847 "الجزائر تقرير عن" إن

كتبت بعد توقيع  ،1837 حيث أن الرسالة الثانية 1841 "الجزائر عن
إلى توخي الحذر  توكفيل يدعو فيه حذرا، هادئا، كان أسلوđا  حيث ،1837 ماي 30 التافنة معاهدة

في حين كان أسلوب رسالة عن الجزائر تحت عنوان عمل عن  الجزائر، والحيطة في التعامل مع
حيث غلب أسلوب التهويل والحرب والدعوة إلى  ،1837 مختلفا تماما عن رسالة ،1841 الجزائر

 .مرّ شرح هذه الملاحظاتاستخدام القوة والحرق والتدمير وقد 
وليس  )فقد وضع في السنة التي انتهت فيه مقاومة الأمير عبد القادر  ،1847 أما تقرير عن الجزائر

دنا الخطاب وبالتالي فإن الروح المنبثقة من هذا التقرير هي روح  (.الفرنسي الكولونيالي استسلامه كما عوّ
 :ا يليلم توكفيل المنتصر المظفر وهذا من خلال تأكيد
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قرر لي".)56( بانتصارنا وانتهت ببراعة، đا حرب قمنا بعد البلاد، خضوع القسم الأكبر من"

هزمنا العرب قبل  لقد .إلا والسلاح في اليد البربرية لا نستطيع دراسة الشعوب" :ذلك بعد
  ".)58(اĐتمع المتحضر والمسيحي أصبح قائما"ليؤكد بعد ذلك أن ")57(. نعرفهم أن

 :إلى قسمين رئيسيين وهما 1847 "الجزائر عن تقرير"ينقسم هذا العمل 
 .السيطرة و حكم الأهالي :الأول القسم -
 .حكومة الأوروبيين المدنية، الإدارة :الثاني القسم -

تقريرا  توكفيل الذي من خلاله صاغ منه، هو القسم الأول ،1847 والذي يعنينا في هذا التقرير لعام
نه وجهة نظره وتصوراته حول تحقيق السيطرة التامة في الجزائر  وضعه بين يدي الحكومة الفرنسية ضمّ

 .وتعميرها بالعنصر الأوروبي هو موضوع القسم الثاني من التقريرđدف استيطاĔا 
 :قد شرع في بلورة مشروعه الذي يستند أساسا على فكرتين محوريتين وهما توكفيل للتذكير هنا أن

  .السيطرة -    
 .الإستيطان -    

رة đدف قد نصح بضرورة تحقيق السيط " عمل عن الجزائر " 1841حيث أنه كان في تقريره لعام 
تسهيل عملية الإستيطان أي إحلال العنصر الأوروبي محل العنصر الجزائري من خلال سلب الأراضي 

 .الأثمان أو بنزعها عن طريق القوة بأبخس عن طريق الغزو أو شرائها
 1841 "الجزائر عمل عن"في تقريره  بيجو قد دعى حكومته وجيشها بقيادة الجنرال توكفيل وإذا كان

التريث في استيطان القسم الغربي من الجزائر حيث المقاومة شديدة والأحاسيس الأكثر عنفا ضدّنا إلى 
القبائل الجزائرية في حالة ظهور الفلاح وراء  هيجان وكذا في القسم الشرقي خوفا من القسم، في ذلك

وذلك بعد تجريد  بالقسم الأوسط أي الجزائر  (1841)في الوقت الراهن  الإكتفاء و .الجندي الفرنسي
وفي القسم الأول منه دعى حكومته  1847فإنه في تقريره عن الجزائر لعام  .العشائر هناك من أراضيها

 :والجيش الفرنسي إلى تجسيد المشروع التالي
عمل  "لأنه كما سبق وأن بين تقرير )59(الإبقاء على سيطرتنا على إفريقيا بصرامة وجوب-

 .استيطان دون سيطرةأنه لا  ،1841 "الجزائر عن
إلى ثلاث   les indigènes "الأهالي"اسم  توكفيل تقسيم سكان الجزائر الذين يطلق عليهم -

من التقسيم الجغرافي للجزائر هذه اĐموعات  توكفيل يستند هذا التقسيم عند ) مجموعات أساسية
 )60(:هي

، إضافة إلى السكان المستقرين ببدوهم أي أولئك الرُّحل غير المستقرين :الصغرى الصحراء سكان - أ
 .وهم سكان الواحات
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أولئك السكان الذين يسكنون الجبال المقابلة للبحر، وهم  هم والقبائل :المستقلة القبائل بلاد - ب

 .مستقلون ولكنهم محاصرون بمؤسسات فرنسا
الحدود التونسية، وهم سكان السهول حيث المدن والعشائر الكبرى من الحدود المغربية إلى  :التل - ج

    .الأراضي وأكبر المؤسسات الفرنسية أجود وفي هذا القسم توجد
منظما على غرار الجيوش الأوروبية  حقيقيا أن الجيش الفرنسي لم يكن يواجه جيشا توكفيل اعتراف -

نُ ضرورة اللجوء إلى مصادرة محاصيل يبرر وهذا ما جعله .وإنما كان يواجه السكان أنفسهم ُشرعِ هؤلاء  وي
أنه ما دام أن سكان الجزائر مناوئين  توكفيل وحجة)61(. السكان ومصادرة قطعاĔم وتوقيف الأشخاص

الشعب وتجويعه والإستيلاء على ممتلكاته   فقد وجب قهر هذا الفرنسي، لنا واقفين في وجه المشروع
 .ومحاصيله

đدف إنجاح عملية حجرها الأساسي  بيجو إشادته بالمكاتب العربية التي وضع الجنرال -
توجيه تنبيه للجيش الفرنسي أنه لا يجب أن تسند المهام السياسية للعرب بل يجب أن تبقى  مع .السيطرة

 .)62(فرنسا خاصة أصدقاء للعرب، في يد الفرنسي على أن تسند السلطات الثانوية
ي الخصبة من أصحاđا الأراض افتكاك اعترافه بسياسة السلب والنهب التي لجأت إليها فرنسا والمتمثلة في

وغرس فرنسا في  العربية، وعدم احترام الشروط المتفق عليها مع القبائل للأوروبيين الشرعيين وتسليمها
ذهن هؤلاء أن ملكية الأرض ووضعية سكاĔا قضايا معلقة سيتم حسمها بحسب حاجة فرنسا 

 )63(.إليها
كانت له حضارة  بل متحضر، لم يكن غير (الجزائر )أن اĐتمع الإسلامي في إفريقيا  توكفيل اعتراف -

إذ كان يوجد في هذا اĐتمع عدد من المؤسسات الخيرية هدفها تقديم المساعدة  مكتملة، وغير متخلفة
لناها عن مقاصدها السابقة العمومي، للفقراء التعليم وتخلينا عن  ...حيث وضعنا يدنا على عائداēا وحوّ

ل المجتمع الإسلامي إلى مجتمع يشتد فانطفأت الأنوار من  ...المدارس حولنا ليتحوّ
  )64(.الجهل والبربرية الفوضى، البؤس، فيه
أصبحوا غير قابلين للتعلم  ( الجزائريين ) لنظرية القائلين بأن السكان الأهالي توكفيل عدم موافقة -

د هؤلاء وعليه  .لانتشار الفساد بينهم نظرا والإصلاح من أراضيهم وأن  يجب حسب هذه النظرية أن يجُرّ
  )65(.ولا يتم ذلك إلا باستخدام القوة خاضعين، يبقوا

هو في الحقيقة يدعو لها  đا الذي يتظاهر أو يدّعي برفض هذه النظرية ويندّد توكفيل إلا أن الملاحظ أن
بأسلوب أكثر ēذيبا عندما يعترف أن الحرب الدائرة رحاها في الجزائر هي ليست بين جيش و 

هؤلاء  تركيع وأنه وجب سكان، حكومتان بل هي حرب بين حكومةبجيش، ومنظمان أو  جيش
 ...السكان عن طريق مصادرة ممتلكاēم ومحاصيلهم وتوقيفهم أو خطفهم
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روا السيطرة  :هو المطروح السؤال و ما الفرق بين دعوة غلاة المستوطنين ورجال الإستعمار الذين برّ

نظرا لعدم قابليتهم للإصلاح وانتشار الفساد فيهم  ؟"الأهالي السكان " واستخدام القوة مع
و بين من دعى إلى اعتماد مبدأ الحرب عوضا عن مبدأ الحل السياسي والدبلوماسي  واسع؟ نطاق على

واختطاف رجالهم ونسائهم وأطفالهم وتدمير  ممتلكاēم، مع السكان الأهالي وحرق محاصيلهم ومصادرة
هدّدا للأمن وللوجود الفرنسي في الجزائر؟مدĔم وأي تجمع سكاني كبير باعتب  اره مُ

بعدالة صارمة كقاعدة في التعامل  ...معاملة الشعوب نصف المتحضرة"إلى  توكفيل دعوة  -
ا يقترفون جُرما في الأنديجان مع َّ لا يمكن إدارة العرب إلا والسلاح " أخرى وهو بعبارة")66(. حقنا لم
  ."اليد في

من خلال ثلاثة وثائق  حول الجزائر توكفيل الرئيسية لألكسيس ديمن خلال استعراضنا للأعمال 
  :1837،1841،1847صادرة عام 

 :صاحب كتاب توكفيل فقد تبين لنا أن المفكر والمنظر والنائب والسياسي ألكسيس دي
 .عن الديمقراطية في أمريكا -
 .النظام القديم تاريخ -

بل إنه ادعى أن السيطرة لا تعني شيئا وسوف  للجزائر، الإحتلال الفرنسي شرعَنة قد لعب دورا كبيرا في
عمل "تدعم بالإستيطان الذي تفنّن في شرح خطواته وكيفية تحقيقه خاصة في  مالم تظل ناقصة

بقسميه الأول والثاني  حتى ولو أدى ذلك إلى  1847  "الجزائر تقريرعن"و ،1841 "الجزائر عن
ر الوسيلة إذ لا استخدام أقسى الوسائل والأساليب، ّ  .يهم ذلك ما دام أن الهدف أو الغاية تبر

 :الخاصة بالجزائر توكفيل أدبيات أعمال -4
  " 1837 :الرسالة الثانية عن الجزائر " أدبيات- أ

الدارس لهذه الرسالة يتبين له أĔا تزخر بكم هائل من المصطلحات والعبارات التي تصب في خانة  إن
 :الديني ويمكن توضيح ذلك من خلال ما يليالإنتصار الثقافي والحضاري و 

والمتمثلة في طرد  ،1830 بعد انتقاده للإجراءات التي اتبعتها فرنسا في الجزائر بعد دخولها عام - 
  " :بـ فإنه ينصح (التركية)بالإجراءات (الفرنسية)واستبدال الإجراءات الإدارية  الكراغلة ēميش الأتراك و

دائما  وبعد وراثة الإحترام الذي يوفره الناس عاداēم، بعد أن نعرف اللغة وتصورات العرب المسبقة و
رقنا، للحكومة القائمة يكون مسموحا لنا العودة شيئا فشيئا لإجراءاتنا و وفرنسة البلاد  طُ

 ")67(.حولنا من
 :هو القيام بالأعمال التالية فرنسة البلاد فالهدف بعد إذا
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عدد كبير من شوارع مدينة الجزائر  وإعادة إنشائها بطريقتنا و إطلاق أسماء فرنسية على الشوارع ēديم  -

 )68(.التي تركناها قائمة
 )69(.استبدال إجراءاتنا الإدارية بإجراءاēم- 
من خلال تشريعات بسيطة تؤدي بمرور الزمن إلى )70( المتحضر نحو الإنسان المتوحشين جذب- 

لتالي تفتح الباب لسقوط الحواجز التي تسدُّ علينا منافذ بلادهم من تلقاء تغيير الأخلاق والأفكار وبا
 )71(.ذاēا

دون على رؤيتنا-  فإنه ليس  توكفيل بحسبو )72(. في قضاياهم الداخلية وأن يألفونا نتدخل جعلهم يتعوّ
ذلك أنه ينبغي حتما تصور أن شعبا قويا ومتحضرا مثل شعبنا يمارس فقط بواقع تفوق أنواره "مستحيلا 

هزم على تجمعات بربرية  ُ  ")73(.تقريبا( همجية)تأثيرا يكاد لا ي
نسي اĐتمع الجزائري والفر  đا وعليه فإنه بحسب هذه الرسالة فإن أهم الأوصاف والنعوت التي حظي

 :هي توكفيل حسب
 :الجزائري المجتمع- 

 .حبّ الملذات والشهوات المادية - الفوضى والوحشية -
 .العربية الفوضى -
 .اللصوصية قطع الطريق و -
 :الفرنسي المجتمع- 

 .المتحضر الإنسان -
 .شعب قوي ومتحضّر -
 " :1841الجزائر عمل عن "أدبيات-  ب

 :المجتمع الجزائري هو -  
نحطمج ،)74(قبائل همجية مجتمع  -   )75(.تمع مُ
 )76(.المتحضرين نصف الرجال  - 
 )77(...نصف بربرية قبائل- 

 :الفرنسي المجتمع
 )78(.هو جزء من الأمم المتحضرة في أوروبا- 
 1841)79(.و هي جزء من المستعمرات في الجزائر عام  مستغانم العالم المتحضر في سياق حديثه عن- 
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 )القسم الأول" 1847 ) الجزائر عن تقرير  "أدبيات- ج
 )80(.إلا والسلاح في اليد البربرية لا نستطيع دراسة الشعوب- 
 )barbare pays)81 .ينبغي لنا أن نتوقف في احتلال بلد بربري- 
  )82(.اĐتمع المتحضر والمسيحي: الفرنسي اĐتمع- 

ذلك أن  المنتصر، أĔا تعكس روح لتوكفيل يتبين لنا من خلال الأدبيات المستخدمة في الأعمال الثلاثة
لقد أصبح  .الفضاضات و بالقساوة تقدم الحضارة الأوروبية يقتضي بالضرورة ابتلاء المسلمينالأصليين

 )83(.الفتح الكلي في نظره معدلا للعظمة الفرنسية
حيث أنه اعتبر  نمطي، في قالب توكفيل ولا عجب في هذه النظرة التي يصوغها

تاما،والحكومات الطاغية  وغياب الحياة السياسية غيابا النساء، وعزل الزوجات، لتعدد "  مرادفا الإسلام
 ")84(.العائلية  تجبر الناس على إخفاء أنفسهم والبحث عن جميع أوجه الرضا في الحياةالكلية الوجود التي

 :الخلاصة
السياسات من  شرعنة دور العلماء والمفكرين والمنظرين في يتبن لنا مدى أهمية بناء على ما سبق      
الإستعمارية الفرنسية توجيه السياسة في به يستهان هذا الأخير  لعب دورا لا :كأنموذج توكفيـل خلال

سواء كسائح أو مقرر في اللجنة البرلمانية حيث  بالجزائر من خلال كتاباته و أعماله عن الجزائر
đدف خلق  ( المستوطنين ) إلى ضرورة الإحتفاظ بالجزائر وتحويلها إلى مستوطنة لإيواء الأوروبيين دعى

وإحلال هذا اĐتمع  المتين، لفرنسا وسندها ليةالكولونيا مجتمع أوروبي في إفريقيا يكون أساس القاعدة
من خلال طردهم من أراضيهم وحرق ممتلكاēم و تدمير مدĔم واختطاف رجالهم و  "الأهالي" محل

 .نسائهم و أطفالهم
عامل يسبق  العامل الثقافي العلم أن مع...عسكرية سياسية، اقتصادية، ثقافية، إن للإستعمار أذرع

رات و الذرائعويمهد الطريق  ّ ره من خلال إيجاد المبر ّ الفكرية  الذهنية، للإستعمار بل ويحث عليه و يبر
 .والأخلاقية التي يمكن اعتبارها المرتكزات الفكرية والثقافية للظاهرة الإستعمارية

 :ومناقشتها هو توكفيل ألكسيس دي بعد التعرض لأفكار نصيغه وعليه فإن الإستنتاج الذي يمكن أن
 . الترابط العضوي بين العامل الثقافي و العامل السياسي مدى  -
 .وتبرير أفعالها  السلطة سلوكيات شرعنة في المثقف به اضطلع الدور الذي  -
لولا الكلمات ما   " :بالإمبراطورية  وارتباطها الإستعمار في تبرير الثقافة الذي لعبته الدور -

وما ينجر عنها من نتائج )أن المخططات والمشاريع السياسية والإقتصادية  أي")85( الأفعال كانت
 .هي نتاج فكر وتصور ذهني أولا قبل أن تتحول إلى خطة قابلة للتنفيذ (وآثار
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 "  النظام الدستوري الجزائريالمسؤولية الدستورية للسلطة التنفيذية في   
  دراسة مقارنة

  
مفتاح عبد الجليل.  د  
يعيش تمام شوقي. أ   

  جامعة محمد خيضر بسكرة
  ملخصال

تمارس السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة، لأĔا تؤثر بشكل مباشر على الكثير من الأوضاع 
الصلاحيات الواسعة أن تكون بلا هذه وجود القائمة بسبب ما أتيح لها من إمكانيات ، فلا يتصور مع 

  .ممارسي هذه السلطةمراقبة أعمال مسؤولية، يمكن تفعيلها للحد من الآثار الناتجة و 
  يناقش هذا المقال مدى مسؤولية الدستورية للسلطة التنفيذية عن أعمالهاكما 

Résumé 
Le pouvoir exécutif exerce de larges pouvoirs, parce qu'elles 

touchent directement un grand nombre des situations existantes 
en raison de ce qui a été mis à sa disposition, donc, il est 
impossible d’imaginer avec ces larges pouvoirs, il n’y a pas  pour 
de responsabilité, peut être activé pour minimiser les effets 
résultants et contrôler les actes des bénéficiaires de l’autorité 
publique. 

Cet articlediscutela responsabilité constitutionnelle de 
l'autorité exécutive sur ses actes. 

ـــة   مقدمـ
العامة داخل الدولة تعد الأساس الذي يقوم عليه مبدأ  مما لا شك فيه أن العلاقة بين السلطات

، عندما أقر أن استمرار وحدة مونتسكيو  ، وهو المبدأ الذي صاغه وبلوره الفقيه توزيع السلطة
، والتمتع بالحريات الفردية والعامة أمور تقتضي أن تكون السلطة   وتماسك مؤسساēا الدستورية الدولة

كل  ، وتتمثل على وجه التحديد في ومؤسسات مستقلة عن بعضها البعض موزعة بين جهات
والمهام لا ينفي في الحقيقة   ، غير أن هذا التوزيع للوظائف والقضائية  ، السلطة التشريعية والتنفيذية  من

العلاقة  واقع  ، وبصفة خاصة عندما نتكلم عن وجود صلة أو علاقة تأثير متبادل بين هذه السلطات
  .السلطتين التشريعية والتنفيذية بين
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ل على أن مبدأ توزيع السلطة مبدأ نسبي وليس إنما يد ، وهذا الأمر إن دل على شيء

، أما التعاون فإن المقصود منه هو   هما التعاون والتوازن أساسيتين على فكرتين يرتكز ذلك أنه  مطلق
، كما هو الحال في اĐال التشريعي الذي  إرادة السلطتين التشريعية والتنفيذية حول مسألة معينة التقاء

تمكين كل سلطة من مجموعة  إلى  التوازن في حين ينصرف معنى  السلطتين،كل من   وتشترك فيه تتدخل
وهذا ما يلاحظ  ،  من الآليات والأدوات بما يسمح لكل واحدة بالتأثير على الأخرى ومواجهتها

البرلمان في مواجهة   أعضاء ، حيث تعتبر بمثابة سلاح يملكه السياسية لآليات تحريك المسؤولية بالنسبة
  .كنتيجة لما يملكه رئيس الدولة من آلية حل البرلمان أتي هذا السلاح، وي  الحكومة

المسؤولية  تحريك لسلطته في  بصدد استعمال البرلمان بشكل كبير وإذا كان الإشكال لا يثار
السياسية في إطار ما يعرف بالرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، إلا أن الأمر يطرح بالنسبة للجهة 

لكل   هذه المسؤولية ممثلة في السلطة التنفيذية ، وذلك من حيث مدى شمول  ه المسؤوليةالمخاطبة đذ
   .عضو فيها وكذا من حيث فعالية دورها في توجيه وتقويم عمل الحكومة

الدستورية المقارنة بوجه  في الأنظمة السلطة التنفيذية وبناء عليه تظهر لنا أهمية موضوع مسؤولية
،ذلك أن من شأن وجود أحكام دستورية تنظم  الجزائري على وجه الخصوصعام والنظام الدستوري 

،  ، ويجنب الدخول في الأزمات الدستورية أن يصون مبدأ اختيار وسيادة الشعب جوانب هذا الموضوع
تجسيدا لمبدأ   يأتي  السلطة التنفيذية ، ثم إن تكريس مسؤولية فضلا عن إرساء لقواعد الممارسة الديمقراطية

  " حيث توجد سلطة توجد مسؤولية " ي مهم ألا وهو مبدأدستور 
لا يتوقف في الحقيقة عند حدود  أعمال الحكومة المترتبة على  إن الخوض في فكرة المسؤولية

والذي من شأنه كذلك أن يحدد مستوى العلاقة التي   ، المسؤولية السياسية المرتبطة بتنفيذ برنامجها
التي تنظم موضوع  والأسس الأمر يرتبط كذلك بالبحث عن القواعد ولكن ، بالسلطة التشريعية تربطها

بمناسبة تأدية   أعضائها  عن الأفعال والتصرفات التي يرتكبها للسلطة التنفيذية الجنائية  المسؤولية
  .والتي تأخذ وصف الجريمة مهامهم

أو   وثابتة في الدستور، أحكام دقيقة عن مدى وجود وبغرض إثراء هذا الموضوع نتساءل
في اĐالين السياسي   عن أعمالهم السلطة التنفيذية أعضاء  مسؤولية تنظم موضوع القوانين الأخرى

     والجنائي؟
  وانحسار دائرة المسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية محدودية :المبحث الأول

طبيعة   تعكسالضوابط التي   من المتفق عليه أن مبدأ المسؤولية السياسية للحكومة يعتبر أحد
من جانب  تستعمل هذه المسؤولية السياسية كسلاح ، حيث  العلاقة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية
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،  في تأدية مهامهم عن مسارهم ،أو في حالة تقصيرهم االحكومة كلما انحرفو  أعضاء  في مواجهة  البرلمان

  .انكمقابل ما يملكه رئيس الجمهورية من ورقة حل البرلم ويأتي هذا
ومن ضمنها النظام الدستوري الجزائري   ، المقارنة أن الأنظمة الدستورية  للانتباه غير أن الملفت

بالرغم  في عدم إقرار أحكام صريحة لإمكانية مساءلة رئيس الجمهورية سياسيا أمام البرلمان تشترك
البرلمان مع كفة  إلى عدم تعادل كفة ، مما أدى  رئيس الجمهورية يستأثر لوحده بسلطة الحل أن  من

وهذا لكون المسؤولية السياسية تطال الوزير الأول والطاقم الحكومي الذي يتبعه دون  ، السلطة التنفيذية
استبعاد الطاقم الحكومي المقال سياسيا وتعويضه  الذي يحتم عليه إلا بالقدر  ؛ أن تمس رئيس الجمهورية

  .بطاقم حكومي جديد
  ي للمسؤولية السياسيةالإطار المفاهيم: المطلب الأول

المسؤولية السياسية يقتضي الحال التطرق إلى السياق التاريخي الذي  بمدلول  حتى نستطيع الإلمام
  .، ليسهل فيما بعد تحديد أنواعها والنتائج المترتبة عليها  نشأت وتطورت في ظله

  نشأة وتطور فكرة المسؤولية السياسية: الفرع الأول
انتهى đا إلى مفهومها  ومرت بتطور طويل في إنجلترا مرة لأول  للوزارة نشأت المسؤولية السياسية

لم يكن للمسؤولية أي وجود تطبيقا لقاعدة أن الملك لا يمكن أن  ، ففي عهد الملكية المطلقة المعاصر
،  وأعوانه حينها أن عدم مسؤولية الملك لا تمنع من مسؤولية مستشاريه وقد كان إيمان الإنجليز يخطئ،

غير أن عدم جرأة قضاة هذه الأخيرة للحكم على  ، م مسؤولون جنائيا ومدنيا أمام المحاكم العاديةفه
إلى التفكير في إيجاد محكمة خاصة وإجراءات   أدت  ، المتعلقة بوظائفهم في الجرائم الوزراء خصوصا

، وقد  العموممجلس  بواسطة اēامهم ومن هنا نشأت فكرة ، خاصة لمحاكمة الوزراء عن هذه الجرائم
 )1(في البداية بأسلوب الاēام الجنائي عرف هذا الأسلوب

وظلت طريقة الاēام الجنائي هي الوسيلة الوحيدة لإشارة مسؤولية الوزراء أمام البرلمان حتى القرن 
  )2( التي ظهرت فيها بالرغم من القصور والعيوب 17

لوزارية إلى مسؤولية جنائية ثم خطا مجلس العموم خطوة كبيرة نحو تحول المسؤولية ا
،وإنما أيضا في حالة ارتكاđم أخطاء  البحتة لم يقتصر اēامه للوزراء على الأمور الجنائية  حيث سياسية

، كأن يشير أحد الوزراء  ومصلحة المملكة لشؤون الحكم أو قيامهم بعمل لا يتفق جسيمة أثناء إدارēم
حدث تطور هام  18وفي النصف الأول من القرن  ، على الملك بعقد معاهدة تضر بمصلحة البلاد

حيث أصبحت مسؤولية الوزراء أمام البرلمان مسؤولية سياسية فقط واستبعدت بذلك المسؤولية 
  )3( الجنائية
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تحت   أول رئيس للوزراء يستقيل في تاريخ بريطانيا  يعتبر" روبرت والبول"ويجمع الفقهاء على أن 

حدث ذلك فعليا عندما نشب خلاف بينه وبين أعضاء مجلس العموم  ، وقد ضغط المسؤولية السياسية
اضطر في  الا أنه ، تبرير موقفه ، لكنه اعترض على هذا الموقف محاولا  إقالته من الوزارة  فطلب هؤلاء

إلى توجيه الاēام إليه بارتكاب  لما أدرك رغبة مجلس العموم في اللجوء Ĕاية المطاف إلى تقديم استقالته
  )4(ضد الدولة جرائم

تعني حق  وبناء على ما تقدم يمكن استخلاص تعريف للمسؤولية السياسية بالقول أنما
مما يترتب عليه وجوب   كلها أو من أحد الوزراء  عن طريق سحب الثقة في إسقاط الحكومة  البرلمان

ا شأن سائر الأنظمة المقررة في الدستور شأĔ استقالة الوزارة، وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولية السياسية
ترتب على تخلفه  فإذا تخلف الشخص العام عن القيام بتبعات مسؤولياته ،  القانونية المحددة للالتزامات
  )5( تحمل المسؤولية أمام البرلمان

بل تتجسد أساسا في  ، غير أن المسؤولية السياسية للحكومة بمفهومها الواسع ليست نوعا واحدا
  .صورتين

 صور المسؤولية السياسية :الفرع الثاني 
في المسؤولية الفردية  ، تتمثل الصورة الأولى  صورتين للمسؤولية السياسية أفرز الواقع الدستوري

، سواء تنفيذا للسياسة   التي تنصب على أحد الوزراء فيما يتعلق بالأعمال التي يباشرها في إطار وزارته
  )6( رته والإشراف عليهافي توجيه وزا اختصاصاته العامة للدولة أو ممارسة

في السياسة  فتتمثل في المسؤولية التضامنية التي تقوم على أساس تضامن الوزراء أما الصورة الثانية
يؤلفون هيئة واحدة باعتبارهم من نسيج  ، فالوزراء مجتمعين في إدارة شؤون الدولة  العامة التي يتبعوĔا

ويفترض التضامن الوزاري أن  .الحكومةوهو ما يوجب الدفاع عن سياسة   ، حزب الأغلبية
أن يكون هناك تنسيق  كما يفترض كذلك ، الوزراء من حزب الأغلبية في البرلمان اختيار  يكون

  )7(الوزارات المختلفة طبقا لما يقتضيه التجانس الوزاري أعمال بين
المسؤولية (أخذ بالنوع الثاني من المسؤولية  أن المؤسس الدستوري الجزائري والجدير بالذكر

  .يأتي الحديث عنها لاحقا ، وسوف ، وهذا بموجب منح البرلمان أدوات لتحريكها)التضامنية
  الآثار المترتبة على المسؤولية السياسية: الفرع الثالث

الحكومية لآلية  السياسية هو خضوع الأعمال والتصرفات  لما كان الهدف من المسؤولية
في تنفيذ السياسة   ذي تقوم به الحكومةسياسي يتعلق بتقدير الدور ال تقييم
كان لزاما أن يوجد جزاء قانوني حتى يحقق هذا  العملية لهذه الأعمال النتائج وتحديد ، للدولة العامة
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سلبي في  ، وقد يكون وهذا الجزاء قد يكون إيجابي في حالة إقرار الثقة  والتقييم أثره الدستوري التقدير

  .حالة حجبها
عنى السلبي للجزاء وجود اختلاف سياسي بين الحكومة والبرلمان بعكس المعنى تحقيق الم ويستلزم

،  الوزير في حالة المسؤولية الفردية الذي يفترض وجود اتفاق سياسي بينهما، هذا ويعتبر عزل الإيجابي
  )8( مع إرادة الحكام  الإرادة الوطنية اختلاف  الوزارة في حالة المسؤولية التضامنية هو جزاء وعزل

للحكومة والمتمثلة في سقوط   على تقرير المسؤولية السياسية  التي قد تترتب الخطيرة  ونظرا للنتائج
فقد   الدولة ككل  مما قد يؤدي إلى ēديد استقرار أهم المؤسسات الدستورية في النظام السياسي  إحدى

في بعض الأحيان إلى حل  يتم اللجوء وزمنية تحد من استعمالها، بل قد  أحاطتها الدساتير بقيود إجرائية
  )9( دون التضحية بالحكومة  البرلمان

  مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة سياسيا: المطلب الثاني
بين السلطتين  عدم مسؤولية رئيس الدولة مبدءا مهيمنا على واقع العلاقة لقد ظل مبدأ

جود عدد من الآثار ، وقد ترتب على و  في كل الأنظمة السياسية المقارنة التشريعية والتنفيذية
  .المهمة والنتائج

 مدلول مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة سياسيا: الفرع الأول 
سواء كانت   إن عدم مسؤولية رئيس الدولة سياسيا أمر مستقر عليه في كل الأنظمة السياسية

لا   الملك مطلقا من منطلق أن  ، ففي النظام الملكي تطبق قاعدة عدم مسؤولية الملك ملكية أو جمهورية
يكون  سياسيا  ، وبالتركيز على عدم مسؤوليته أو السياسية بالمسائل الجنائية يخطئ سواء تعلق الأمر

تتحملها في هذه  والمسؤولية السياسية  متصلة بشؤون الحكم  معفى من كل ما يصدر عنه من تصرفات
هي الوزارة، أو  واحدة، ويستوي في ذلك أن تكون مسؤولية تضامنية تتحملها هيئة   الحالة الوزارة

بالإضافة إلى ذلك يلاحظ أن أوامر الملك كتابية    ، تقع على عاتق كل وزير على حدة  مسؤولية فردية
  )10( أو شفهية لا تعفي الوزارة من المسؤولية كانت

كانت قاعدة عدم مسؤولية رئيس الدولة في النظام الملكي لها طابع الإطلاق بحيث تشمل   وإذا
على   حيث يقتصر الأمر ، إلا أĔا ليست كذلك في ظل النظام الجمهوري ئية والسياسيةالمسائل الجنا

عدم مسؤوليته سياسيا ذلك أن رئيس الجمهورية كالملك غير مسؤول عما صدر عنه من أقوال أو أفعال 
لا يعمل  كونه مبرره في الوقت الحاضر في الرئيس  مسؤولية عدم ويجد مبدأ  متصلة بشؤون الحكم

تنسب هذه  ، حتى  وتوقيعاته على الأوراق الرسمية يجب أن تصاحبها توقيعات الوزراء المختصين  ،  امنفرد
  )11( الأعمال إليهم ، ويتحملون بالتالي مسؤوليتها
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إلا أنه يتعارض مع مبدأ  ، القانونية والعملية غير أنه إذا أمكن التسليم بالمبرر السابق من الناحية

حيث توجد السلطة " ألا وهو مبدأ لاستقرار مؤسسات الدولةوتماسكها ؛ الزاويةيعتبر حجر  دستوري
  " توجد المسؤولية

تسجيل ملاحظة جوهرية تتعلق بعدم تطرق المؤسس  السياق ذات  وفي ومن المفيد
وإزاء   ، موضوع المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية إلى الجزائري على غرار عدة أنظمة أخرى الدستوري
، لهذا نشاطر من يقول بأنه نظرا   هذه المسؤولية ، فإن البرلمان لا يملك تبعا لذلك إثارة  الدستورصمت 

يزداد اتساعها في الحالات  قد والتي  للاختصاصات الفعلية والهائلة التي يملكها رئيس الجمهورية في الجزائر،
ين تلك الاختصاصات ب لإحداث التوازن المفقود فإنه يتعين البحث عن آلية ،  الاستثنائية

  )12( المسؤولية السياسية للرئيس انتفاء وبين
وقد فرض هذا الأمر نفسه على فقهاء القانون الدستوري لوضع تصورات ديمقراطية تتضمن 

لهذه   العالمية التي وضعت حلا  ، وكان دستور ألمانيا أبرز الدساتير لرئيس الدولة  السياسية إقرار المسؤولية
النص على إمكانية عزل رئيس الرايخ بواسطة  1919ن دستور فايمر لسنة ، حيث تضم  القضية

لسنة   ، وسار على هذا النهج كل من دستور النمسا الاستفتاء الشعبي بناء على طلب مجلس النواب
عزل رئيس الجمهورية  إمكانية على  هذا الأخير نص  حيث 1931ودستور إسبانيا الصادر سنة  1920

  )13( ه في حالة التصويت على ذلك من قبل مجلس النوابمدة ولايت  انتهاء قبل
على إمكانية إقالة رئيس الدولة بأغلبية ثلاثة  2005الدستور العراقي لسنة   كذلك كما نص

، وهذه الأغلبية بطبيعة الحال معقولة   حالة عدم كفاءته أو نزاهته  أرباع عدد أعضاء مجلس النواب في
مور شخصية لدى عدد من النواب ، مع ما قد يترتب عليه من إساءة حتى لا تتم إقالة الرئيس Đرد أ

لمسؤولية رئيس الدولة ومحاسبته   صريحا فهذا ما يمكن أن نعتبره إقرارا استعمال هذا الحق أو التعسف فيه
  )14( من الناحية السياسية

أعمال الخليفة أن الإسلام قرر حق الأمة في الرقابة على  بعد ما سبق ذكره ومن الواجب التنويه
قاطعة في دلالتها وصراحتها على   والسنة  ومحاسبته سياسيا ، وقد جاءت النصوص الشرعية من القراءن

عن التكييف الشرعي لهذه  أما  وتدور عموما حول فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هذا الحق ،
للأفراد أن يأتونه إن شاءوا ويتركونه  حقا ليست  أĔا الرقابة فهي الوجوب ، ومقتضى كوĔا واجب يعني

إذا شاءوا ، كما لا يعني ذلك أĔا أمر مندوب يحسن للأفراد إتيانه وعدم تركه ، وانما هو واجب حتمي 
على الأفراد ، إلا أن الملاحظ في هذا الإطار انقسام الفقهاء فيما بينهم في كون هذا الواجب على سبيل 

  )15(فرض العين ، أو الكفاية
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  عدم مسؤولية رئيس الدولة سياسيا  النتائج المترتبة على مبدأ: لفرع الثانيا

أساسيتان تترتبان على إطلاق مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة سياسيا   هناك نتيجتان
  :نلخصها كالآتي الدستورية المقارنة النظم في

  انتقال السلطات الفعلية للوزارة: أولاً 
في الأنظمة البرلمانية تكمن في  از مساءلة رئيس الدولةأول نتيجة تترتب على عدم جو  إن

المقررة   ، ولما كان من المبادئ ، وهذا البديل هو الوزارة البديل الذي يتحمل مسؤولية سياسة الحكم وجود
، فإن ذلك يؤدي إلى انتقال سلطة البت في أمور الحكم من   أن المسؤولية تدور وجودا وعدما مع السلطة

تعدو أن تكون  ، أما سلطات رئيس الدولة القانونية فهي لا ير المسؤول إلى الوزارة المسؤولةرئيس الدولة غ
  .سلطات فخرية واسمية

أمر منطقي   غير المسؤول إلى الوزارة المسؤولة  انتقال سلطات رئيس الدولة أن وتجدر الإشارة
والخطأ من  احتمال الصواب ، فلو أن الرئيس استأثر بالتصرف فلا بد من توقع تحتمه طبيعة الأشياء

، ولتفادي التعارض بين هذه النتيجة وقاعدة عدم  عن تصرفه ، فإن أخطأ الرئيس وجبت مساءلته جانبه
الحد الأقصى من سلطاته من خلال تسليمها  إلى أو يخفف  ،وجب أن يجرد الرئيس مسؤولية رئيس الدولة

  )16(  للوزارة
  فردارئيس الدولة لا يستطيع العمل من: ثانيا

، فجميع اختصاصاته المسندة إليه كرئيس   يقصد đذا أن الرئيس لا ينفرد وحده بالتصرف
،  بشأĔا ممهرة بتوقيع الوزراء المختصين ، ويجب أن تكون قراراته للدولة يجب أن يمارسها عن طريق وزرائه

أن أوامر الرئيس  بقكل منهم عن القرارات التي مهرها، ويترتب على ما س ونتيجة لذلك تنعقد مسؤولية
، فلا يستطيع أي منهم الاحتماء خلف توقيع رئيس الدولة للتنصل من   لا تعفي الوزراء من المسؤولية

المسؤولية عن القرارات والأفعال الصادرة عنه فهذه الأعمال تعد كأĔا صادرة منهم حتى إذا قام đا رئيس 
  )17( الدولة

تمثل قاعدة مطلقة فهي تشمل جميع أعمال  التوقيع اĐاورإلى أن قاعدة  لافاريار ويشير الأستاذ
رئيس الدولة المكتوبة باستثناء بعض الحالات المنصوص عليها حتى ولو لم تكن هذه الأعمال ترتب آثار 

التي ترسل إلى رؤساء الدول  كالبرقيات الخاصة بالتهنئة  ، أو لم يكن لها صفة تنفيذية قانونية
على انتخابه، فهذه  إلى البرلمان ليشكره ة إلى الرسائل التي يبعث đا رئيس الدولةوكذلك بالنسب الأجنبية،

، فما هو   المكتوبة تصرفات الرئيس حال  وإذا كان هذا هو الرسائل تخضع أيضا لقاعدة التوقيع اĐاور،
  ؟ الحكم بالنسبة لتصرفاته غير المكتوبة
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قيع مجاور إلا أن الوزراء يظلون مسؤولين أن يجري بشأĔا تو   إن هذه التصرفات وإن لم يتصور

خطابا  ليرأس احتفالا وألقى فيه أن رئيس الدولة إذا ذهب لافاريار ، وفي هذا الصدد يقول الأستاذ عنها
وهو في   ، ففي هاتين الحالتين لا بد وأن يصحبه وزير مختص  أحد الرؤساء  ، أو ذهب لاستقبال سياسيا

، وما من شك في أن الوزارة هي المسؤولة عن جميع  تصرف الرئيس هذه الحالة يحضر ليتحمل مسؤولية
،   ، وما اتخذه من مواقف تصرفات الرئيس طالما لم تقدم أي احتجاج على ما صدر عنه من تصرفات

، فهي إن لم تفعل ذلك وبقيت في  الاحتجاج بطبيعة الحال عن طريق تقديم استقالتها  ويكون هذا
، وتكون هي وحدها المسؤولة أمام البرلمان عن  بولها لتصرفات الرئيسالحكم كان ذلك قرينة على ق

  )18(  تصرفاته
  )المسؤولية المزدوجة( للحكومة المسؤولية السياسية الآليات الدستورية لتحريك :المطلب الثالث

ينفرد  2008لسنة  الجزائري في ضوء التعديل الدستوري أضحى رئيس الجمهورية
في   من مراسيم رئاسية بموجب ما يصدره وذلك لحكومي بنفسه وبشكل مباشر،تعيين الطاقم ا بصلاحية

وبذلك نلاحظ أن  .بطبيعة الحال ، وهي استشارة غير إلزامية)19( استشارة الوزير الأول بعد  الصدد، هذا
، مما  1996التعديل الدستوري جرد الوزير الأول من حق الاقتراح الذي كان يتمتع به في ظل دستور 

المستوى الأول مسؤوليتها : عليه تبعية الحكومة لرئيس الجمهورية وتحملها للمسؤولية على مستويينترتب 
آخر بدله ، أما  أمام رئيس الجمهورية الذي يملك سلطة محاسبة الوزير المختص وإقالته وتعيين وزير

على تسميته في ضوء  المستوى الثاني مسؤوليتها أمام البرلمان وذلك في معرض تقديم الحكومة لما اصطلح
  التعديل الدستوري الأخير بمخطط عمل الحكومة ، أو عند تقديم بيان السياسة العامة للمناقشة

التعيين في (لرئيس الجمهورية ضمن السياق السابق  العائد وعليه نستشف أن الاختصاص
ة وتحريك المسؤولية لأن الأمر يتعلق بمحاسب ، وأكثر أهمية بالغ الخطورة  ، أصبح )الحقائب الوزارية

، وهو ما يعني في الأخير أن هذه المسؤولية  لوزارة معينة مباشرة من طرف رئيس الجمهورية السياسية
  مباشرة تطال رئيس الجمهورية بصورة غير

الحكومية هو عربون الثقة التي يجعلها الشعب في منتخبيه من أجل محاسبة  إن مبدأ المسؤولية
ومنها الدستور الجزائري على التأكيد عليها من   الحديثة ص الدساتير الديمقراطية، وتحر  السلطة التنفيذية

  )20(بغرض التعرف على ما أنجزت وما لم تنجز الحكومة تحت مجهر البرلمان خلال وضع برنامج واتجاهات
  آلية مناقشة مخطط عمل الحكومة: الأول  الفرع

لقاء رسمي بين الحكومة والبرلمان وهو بتعبير يعد تقديم برنامج عمل الحكومة أمام البرلمان أول 
أول ميثاق واتفاق عام رسمي بين الحكومة   Jean Gicquel / Pierre Avril :الأستاذين

  )21( الحكومة والبرلمان يتم على أساسه وفي نطاقه أداء وعمل
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نجدها تنص على أن  2008التعديل الدستوري الجزائري لسنة   من 79  وبالرجوع إلى المادة

وđذا الغرض  الحكومة، وينسق من أجل ذلك عمل الجمهورية، الوزير الأول مكلف بتنفيذ برنامج رئيس
  .يتعين على الوزير الأول أن يضبط مخطط عمله لتنفيذه ويعرضه في مجلس الوزراء

من الدستور على ضرورة أن يقدم الوزير الأول مخطط عمله إلى اĐلس  80 تنص المادة في حين
الوطني للموافقة عليه ، ويترتب على هذا التقديم فتح مناقشة عامة يجريها أعضاء اĐلس وعلى الشعبي 

يكون الوزير  ضوءها يمكن للوزير الأول أن يكيف مخطط عمله بعد التشاور مع رئيس الجمهورية ، كما
اĐلس الأول من ناحية أخرى ملزما بتقديم عرض حول مخطط عمله Đلس الأمة مثلما وافق عليه 

  )22( الشعبي الوطني ، ويمكن Đلس الأمة هنا أن يصدر لائحة
استبدل مصطلح برنامج  2008 لسنة  الجزائري  ويبدو للوهلة الأولى أن التعديل الدستوري

الحكومة الذي كان موجودا من قبل بمصطلح مخطط العمل الذي يضعه الوزير الأول ، كما يبدو من 
الأحكام الموضوعية والمضامين  بالتفصيل برنامج الحكومة الذي يتضمن ناحية أخرى الفرق الشاسع بين

، وبين مخطط العمل الذي هو مجرد خطة أو آليات إجرائية   الخاصة بنشاط القطاعات الوزارية المختلفة
تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ، وفي كل الأحوال يتعين أن تعرض في مجلس  كيفية تبيان توضع من أجل

  .مرحلة أولى قبل عرضها على البرلمان بغرفتيهالوزراء ك
وينبني على ما سبق ذكره أن المسؤولية السياسية للوزير الأول لم تعد تنصب بعد التعديل 

على البحث في محتوى برنامج الحكومة ، وإنما في الآليات والكيفيات التي ينفذ  2008 الدستوري لسنة
ض تتمحور حول إقناع النواب أنه قدم أفضل طريقة đا ، وعليه أضحت مسؤوليته كما يذهب البع

وهذا أمر طبيعي لأنه لا يعقل أن يسأل الوزير الأول عن محتوى   )23(  لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية
، لكن يمكن أن يسأل في المقابل عن ) برنامج رئيس الجمهورية (برنامج ليست له يد في وضعه 

التي تحكم تنفيذ هذا البرنامج ، والتي يتوقف عليها نجاح أو  )مخطط العمل(الإستراتيجية والإجراءات
  .فشل تنفيذه

أما فيما يتعلق بتقديم عرض حول مخطط العمل Đلس الأمة فإنه يطرح في الواقع إشكالية مدى 
دستورية المناقشة العامة التي يفتحها أعضاء مجلس الأمة بالنسبة لهذا المخطط ، خاصة وأن 

اجراء مناقشة أمام مجلس الأمة بشأن مخطط  إمكانية حتى  أو  على ضرورة نصلم ي نفسه  الدستور
، وقد ذهب البعض في تبرير عدم تعارض هذا الإجراء مع  80/4  مثلما يستفاد من منطوق المادة العمل

بقدر   ،  إلى القول أن النقاش الذي يجريه مجلس الأمة لا يمثل مخالفة دستورية تقلق أحد الطرفين  الدستور
يعد ممارسة دستورية طالما أĔا جسدت منذ البداية عمل مجلس الأمة ولم يعارضها أي رئيس حكومة  ما

إلا   سابقا والوزير الأول حاليا ، وعليه يمكن القول أن مناقشة مخطط العمل وإن لم يكن لها قيمة قانونية،
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خلال تمكين أعضاء مجلس أن لها في المقابل قيمة سياسية كوĔا تسمح بفهم السياسة المنتهجة ، من 

  )24( الأمة من إدلاء آرائهم وملاحظاēم وتحفظاēم على المخطط الحكومي واطلاع الرأي العام بذلك
على موافقة مجلس الأمة على مخطط  بأن تحصل وعليه فإن الدستور يعتبر الحكومة غير ملزمة

دا إصدار اللائحة التي يعبر فيها ، ما ع عملها ، وذلك لعدم ترتيب أي آثار أو نتائج لعدم الموافقة
  )25( مجلس الأمة عن رأيه وهي ليست ملزمة للوزير الأول

إن الوجه الحقيقي لتحريك المسؤولية السياسية للوزير الأول يتجلى من خلال عدم 
ملزم بتقديم  الوزير الأول اĐلس الشعبي الوطني على مخطط العمل المعروض عليه ، فهنا يكون  موافقة
جديد حسب  وزير أول لة حكومته لرئيس الجمهورية ، وفي هذه الحالة يعين رئيس الجمهوريةاستقا

وإذا لم  الكيفيات نفسها ، وعلى هذا الأخير أن يعد مخطط عمله ويعرضه على اĐلس الشعبي الوطني ،
سيير شؤون تحصل الموافقة من جديد ينحل اĐلس الشعبي الوطني وجوبا ، وتستمر الحكومة القائمة في ت

  )26(  الدولة إلى غاية انتخاب مجلس شعبي وطني جديد وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر
السياسية للحكومة على مناقشة مخطط عمل الحكومة بل تشمل أيضا   ولا تقتصر المسؤولية

  .مناقشة بيان السياسة العامة وما يترتب عليها من آثار
  العامة آلية مناقشة بيان السياسة: الفرع الثاني

الحكومة بأن تقدم كل سنة إلى اĐلس الشعبي الوطني    من الدستور تلتزم 84 طبقا لنص المادة
الحكومة  تنفيذ برنامجها  بيانا عن السياسة العامة ، تعقبه مناقشة لعمل و أداء الحكومة لمعرفة مدى

د تعيينها ، وعليه يظهر لدى تقديمه من طرف الحكومة بع البرلمان  يعكسه مخطط العمل الذي وافق عليه
الفرق بين مناقشة مخطط عمل الحكومة الذي هو رقابة قبلية يمارسها البرلمان وبين مناقشة بيان السياسة 

تنفيذ البرنامج ، ولا يقتصر تقديم بيان السياسة العامة على  تعتبر رقابة بعدية كوĔا تأتي عقب العامة التي
ر للحكومة تقديمه أمام مجلس الأمة ، إلا أن تحريك المسؤولية اĐلس الشعبي الوطني بل أجاز الدستو 

  .السياسية يبقى مقتصرا على أعضاء اĐلس الشعبي الوطني وحدهم
الذي يحدد تنظيم اĐلس الشعبي الوطني ومجلس  99/02 وقد أورد الدستور والقانون العضوي

موعة من الآثار التي تترتب على مناقشة الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومةمج
وسندرس الأحكام ) ، طلب التصويت بالثقة  ، ملتمس الرقابة اللائحة( بيان السياسة العامة وتتمثل في 

  :النحو التالي المتعلقة بكل أثر على
 :اللائحــة -أ

داء رأيهم إب يعتبر اقتراح اللائحة لبيان السياسة العامة حق دستوري مخول للنواب يمكنهم من
، حيث ينبغي أن تقدم  ، واقتراح اللائحة يخضع لضوابط و شروط مهمة  ومراقبة نشاط الحكومة دوريا
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،   ساعة الموالية لاختتام المناقشة الخاصة بالبيان  72 اقتراحات اللوائح المتعلقة ببيان السياسة العامة خلال

، وأن يودعه مندوب أصحاب  ن مقبولانائبا على الأقل ليكو  20 كما يجب أن يوقع اقتراح اللائحة
، وفي كل الأحوال لا يمكن أن يوقع النائب الواحد أكثر من اقتراح ،  الاقتراح لدى اĐلس الشعبي الوطني

على أن نشير في الأخير أن مصادقة اĐلس الشعبي الوطني على إحدى اللوائح بأغلبية أعضائه في حالة 
  )27( تعددها يجعل اللوائح الأخرى لاغية

  :ملتمس الرقابة - ب
أعضاء البرلمان  يعتبر أداة في يد إن الإجراء المتعلق بملتمس الرقابة أو ما يعرف بلائحة اللوم

انصرفت عن الأهداف الأساسية التي صوتت عليها الأغلبية  أن الحكومة تستعمل كلما تبين للنواب
مج السياسي أو التصريح الحكومي الذي خلال عرضها للبرنا  ، وذلك البرلمانية أثناء تنصيب الحكومة

، وهو يعد الإجراء الثاني الذي يلجأ إليه النواب )28( تتقدم به الحكومة من أجل الموافقة والتصويت عليه
للضغط على الحكومة ، بل وإجبارها على تقديم استقالتها إذا توافر النصاب القانوني المطلوب ، وهذا ما 

  99/02  من القانون العضوي  61 إلى 57 ور و كذا المواد منمن الدست 84 نصت عليه المادة
توافرت شروطه وتحققت عمليا يترتب عليه  فمتى ،  ويعد إيداع ملتمس الرقابة أشد خطورة من اللائحة   

استقالة الحكومة ، غير أن المتمعن في هذه الشروط يلاحظ أنه من الصعوبة تحققها هذا إن لم نقل 
ويمكن إجمال هذه  ،  بأنه فكرة ولدت ميتة يعلق على ملتمس الرقابة عضما جعل الب  يستحيل ذلك

  :الشروط والضوابط كالتالي
( أن يكون على إثر تقديم الحكومة لبياĔا حول السياسة العامة وبعد مناقشة الحكومة .1

  )من الدستور  84 المادة
  النواب على الأقل) 1/7(أن يكون الاقتراح مقدم من طرف سبع  .2
  )ئب التوقيع على أكثر من ملتمس رقابةلا يحق للنا .3
  :لا يحق أن يتناول الكلمة خلال المناقشات السابقة للتصويت على ملتمس الرقابة إلا .4
 مندوب أصحاب ملتمس الرقابة *       
  الحكومة إذا طلبت ذلك *       
  نائب يرغب في التدخل لمعارضة ملتمس الرقابة *       
يصوت عليه ثلثي النواب وهو نصاب مبالغ فيه ، وفي كل ولكي تستقيل الحكومة يجب أن  .5

الحالات لا يتم التصويت على ملتمس الرقابة إلا بعد ثلاثة أيام من تاريخ 
الاتصالات المناسبة بغرض  إجراء وهوأجل ضروري حيث يمكن الحكومة من ، )29(  إيداعه

  .تفادي استعمال هذا الحق من جانب النواب
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  طلب التصويت بالثقة -ج

من الدستور أن تطلب من  84 يمكن للحكومة ممثلة في شخص الوزير الأول طبقا لنص المادة
لدعم مركزها السياسي وتقويته ، إما في مواجهة رئيس  اĐلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة ، وهذا

ن السياسة عند عرض بيا مواجهة التشكيلات السياسية المعارضة لها داخل البرلمان ، أو  الجمهورية ، أو
  .العامة

وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة ، بالأغلبية البسيطة لأعضاء اĐلس الشعبي 
يقدم الوزير الأول استقالة حكومته ،  ، 99/02  من القانون العضوي 64 طبقا لنص المادة)30( الوطني

 حل اĐلس الشعبي الوطني أو أن يلجأ إلى  يمكن لرئيس الجمهورية أن يقبل الاستقالة على الفور، وهنا
من الدستور التي تجيز لرئيس الجمهورية أن يقرر حل اĐلس الشعبي الوطني ، أو  129 وفقا لنص المادة

، و  إجراء انتخابات تشريعية قبل أواĔا بعد استشارة رئيس اĐلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة
  )31(  في أجل أقصاه ثلاثة أشهرالوزير الأول ، على أن تجرى هذه الانتخابات 

بين التأسيس الدستوري وانعدام الإقرار  للسلطة التنفيذية  المسؤولية الجنائية :المبحث الثاني
  القانوني

أعضاء السلطة  مسؤولية نحو تكريس ذات الطابع الجمهوري اتجهت الأنظمة الدستورية
ذلك تحت طائلة ما يسمى بالمسؤولية ، و  بأفعال وسلوكات تأخذ وصف الجريمة عن قيامهم  التنفيذية
غير أن  .، والجنايات والجنح الأخرى  ، وتدور هذه الأفعال عموما حول جريمة الخيانة العظمى الجنائية

المسؤولية ومدى تفعيلها، ذلك أن  الأنظمة يكمن في درجة أو نطاق هذا النوع من هذه التفاوت بين
ي بالنص على مبدأ محاسبة رئيس الجمهوريةوالوزير الدستور الجزائري تكتف دساتير عديدة ومنها

وإجراءات المتابعة الجنائية  وضوابط جنائيا دون أن ترفق النص الدستوري بالقانون الذي يبين أسس الأول
  .أثناء تأدية مهامهما عنهما يصدر أن عما يمكن

في الأنظمة  ماتما  أن المسؤولية الجنائية وإن كانت منعدمة وترتيبا على ماسبق يمكن القول
  .، إلا أĔا في الأنظمة الجمهورية ولدت ميتة  الملكية

 والجمهوري الملكي في النظامين  مدى تجسيد المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة: المطلب الأول 
رغم أن النظامين الملكي والجمهوري يشتركان في كوĔما نموذجين للنظام البرلماني، إلا أĔما 

ينتفي  ، ففي الوقت الذي  ا من حيث الأخذ بفكرة المسؤولية الجنائية لرئيس الدولةيختلفان فيما بينهم
  في النظام الجمهوري  بشكل واضح نجدها مجسدة ومطبقة فيه هذا النوع من المسؤولية في النظام الملكي

  انتفاء المسؤولية الجنائية في النظام الملكي :الفرع الأول
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لة في الأنظمة الملكية تحكمه قاعدة عدم المسؤولية بشكل مثلما سبقت الإشارة فإن رئيس الدو 

حيث  قيام الثورة الفرنسية ، وهذا ما كان مطبقا في فرنسا قبل  مطلق في المسائل السياسية والجنائية
نفسه الناهي،   الفعلية بيده فهو كان يعتبر السلطة ، كون اكتسب الحاكم الحصانة المطلقة بعدم مسؤوليته

أصبح نظام الحكم  حيث  ، اختلف بعد قيام الثورة الفرنسية ، إلا أن الأمر  طان أعلى منهولا قوة ولا سل
، والشعب الذي يختاره  شكليا في الدولة كما أن السلطة أصبحت مشتركة بين رئيس الجمهورية

  )32( للحكم
بر الإشارة أن عدم مسؤولية الملك جنائيا تشمل كل الأفعال والتصرفات التي تعت ومن المفيد

، أو شكلت جرائم   متعلقة بوظيفته كالخيانة العظمى  إذا كانت هذه الجرائم ما  ، دون اعتبار جرائم
ولذلك قيل لبيان مدى شمول وإطلاق قاعدة عدم المسؤولية الجنائية  ، عادية لا علاقة لها đذه الوظيفة

تكب الجريمة وإنما مر  ، فإن المسؤول ليس هو الملك فرض وقام الملك بقتل أحد الوزراء أنه لو
، ويفسر الفقه مبدأ عدم  ، وفي حالة ما إذا قتل الملك رئيس الوزراء فلا مسؤولية على أحد الوزراء  رئيس

بأن خضوعه لمحاكم بلاده في المسائل الجنائية أمر لا يتفق وطبيعة مركزه  مسؤولية الملك في هذا الصدد
  )33( السامي

  المسؤولية الجنائية في النظام الجمهوري التجسيد الحتمي لمبدأ: الفرع الثاني
تكون مسؤولية رئيس الدولة في النظام الجمهوري جزائية أكثر منها سياسية حيث يتم 

كما تقع بحقه المسؤولية عن جريمة  ، تلك المسؤولية على الجرائم العادية المعاقب عليها إيقاع
عليهما في أغلب الدساتير، وتبعا لهذا نقول العظمى أو خرق الدستور، وهما جريمتان جاء النص   الخيانة

أوقعها على رئيس الجمهورية عن أعماله  حيث ، جسد المسؤوليةبمعناها الحقيقي  أن النظام الجمهوري
،  أوالقتل ، سواء كانت تلك الأعمال بصفتها جرائم عادية مثل السرقة مخالفة للقانون  وتصرفاته التي تعد

فقواعد   أو خرق الدستور ،  بيل الحصر ومثالها جريمة الخيانة العظمىأو جرائم حددها الدستور على س
، رغم أن النظامين  في النظام الجمهوري أكثر منها في النظام الملكي المسؤولية تظهر بشكل واضح

  )34( يلتقيان في مسمى واحد هو النظام البرلماني
 المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة  أساس ونطاق :الثاني المطلب 

في تحديد طبيعة  الجنائية الناظمة لمسؤولية رئيس الجمهورية من الناحية  اختلفت التشريعات
، كما هو  من اكتفى بنوع محدد من الأفعال ، فمنها المسؤولية  لهذه الأفعال والتصرفات الموجبة

، وفي    خرىأ ومنها من أضاف إلى هذه الأخيرة سلوكات وأفعال  ، بالنسبة لجريمة الخيانة العظمى الحال
من هذه  سوف نحاول إبراز هذا التفاوت مع تحديد موقف المؤسس الدستوري الجزائري كل الأحوال

  .المسألة
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  مسؤولية رئيس الجمهورية عن جريمة الخيانة العظمى: الفرع الأول

وإن كانت تتفق في كوĔا ذات طبيعة  ، تباينت تعاريف الفقهاء بشأن جريمة الخيانة العظمى
الرئيس لوظيفته لتحقيق  بأĔا إساءة يعرف الخيانة العظمى ديفرجيه  موريس فها هو الأستاذ،  سياسية

بأĔا كل إهمال خطير في أداء المهام  فيدل ، ويعرفها الأستاذ  أو المصالح العليا للبلاد  عمل ضد الدستور
يمة الخيانة إلى القول بأن جر  أندريه هوريو  ، في حين يذهب على عاتق رئيس الجمهورية الملقاة

التي ēدد المؤسسات أو المصالح العليا   الجرائم السياسية تعبير تقليدي غامض ينصرف إلى طائفة العظمى
  )35(  للبلاد

  :وعموما استقر الفقه الفرنسي على أن جريمة الخيانة العظمى تقع في إحدى الحالات الآتية
  .ـ خرق الدستور

  .ـ تجاوز حدود الصلاحيات الدستورية
  .إساءة التصرف بمصالح البلاد العلياـ 

  )36( ـ الخلاف العميق الذي لا يمكن علاجه بين الرئيس والسلطة العامة
غير   على أن رئيس الجمهورية 1958فرنسا لسنة  من دستور 68وقد نصت المادة  هذا

امه ، ويكون اē أثناء ممارسة وظائفه إلا في حالةالخيانة العظمى  مسؤول عن الأعمال المرتكبة
المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم اĐلسان   اĐلسين وبقرار موحد بتصويت علني وبالأغلبية بواسطة

  .القضائية العليا على أن تجرى محاكمته أمام المحكمة
أما القاعدة   ،)37(  قاعدة عامة ، واستثناء  تسجيل يمكن وبقراءة متأنية للنص المشار اليه أعلاه

ئيس الجمهورية يكون غير مسؤول عن الأعمال والقرارات التي تصدر عنه أثناء أن ر  العامة فمفادها
، وبحسبان أن النص قد جاء مطلقا في تقريره عدم مسؤولية  مباشرته للوظائف والاختصاصات الدستورية

ئية عدم المسؤولية يمتد ليشمل أنواع المسؤولية بصفة عامة سواءا الجنا مبدأ  رئيس الجمهورية ، فمن ثم فإن
، واستثناءا من القاعدة العامة فقد أجاز الدستور تقرير مسؤولية رئيس الجمهورية  أوالسياسية  ، أو المدنية
  )38( إذا اقترف ما يعرف بالخيانة العظمى واحدة في حالة

المحتوى الموضوعي  ، كما لم يحدد لم يعرف جريمة الخيانة العظمى 68المادة  نص  فضلا عما سبق فإن   
على أĔا مسؤولية  التي كيفت في الدستور ، وكل هذا يجعل من المسؤولية ية التصويت في اĐلسينوآل لها

 )39( ويشير واقع الممارسة في هذا الإطار أĔا نظرية تماما ،  هي مسؤولية سياسية جزائية
ها رئيس يساءل أمام هو تشكيل المحكمة القضائية العليا التي الطابع السياسي لها  وما يؤكد         

عضوا برلمانيا نصفهم من مجلس الشيوخ والنصف الآخر  ) 24( من  في فرنسا حيث تتكون الجمهورية
المحكمة   وتنتخب ، من الجمعية الوطنية يتم تعينهم بعد كل تغيير أو تجديد كلي أو جزئي للمجلسين
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  محكمة سياسية ذاتهي ) هوريو(، وهذه المحكمة على رأي الفقيه الفرنسي   رئيسها من بين أعضائها

  )40( تشكيل سياسي
نجدها تنص على  2008من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  158المادة  إلى  وبالعودة

التي يمكن وصفها بالخيانة   تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال  " أن
     .بمناسبة تأديتهما لمهامهما اĔاالتي يرتكب ، والوزير الأول عن الجنايات والجنح العظمى

  )41(  " يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة
  .باستقراء نص المادة أعلاه يمكننا تسجيل مجموعة من الملاحظات الأساسية

والوزير الأول   ، كمة رئيس الجمهوريةمحا  الجزائري تتعلق باستبعاد المؤسس الدستوري :الملاحظة الأولى ـ
محكمة  ، واختار موقفا ثالثا تمثل في إنشاء  ، أو من طرف البرلمان من طرف الجهات القضائية العادية

  )42( خاصة لهذا الغرض
لتحديد مفهوم الخيانة العظمى وكيفية الفصل  مطروحا بالنسبة يبقى الإشكال ذلك لكن رغم

،ويترتب على ما سبق صعوبة المتابعة  المنصوص عليها في قانون العقوباتبينها وبين جريمة الخيانة 
الخيانة العظمى  لم يحدد بدقة مفهوم 158لرئيس الجمهورية والوزير الأول طالما أن نص المادة   الجزائية

بأنه الذي يقتضي  الجنائية وتأتي هذه الصعوبة كنتيجة حتمية لمبدأ الشرعية  ،  وطبيعتها وعناصرها وأركاĔا
إلاتجريم الأفعال المنصوص   تملك ، ومن ثم فإن المحكمة العليا للدولة لا بقانون لا جريمة ولا عقوبة إلا

بتطبيق العقوبات المقررة في هذا القانون  عليها أن تلتزم ، وفي نفس الوقت قانون العقوبات عليها ضمن
  )43( لتلك الجرائم

عتبر أن عدم تحديد مفهوم الخيانة العظمى في وضمن السياق الآنف الإشارة إليه نؤيد من ي
الدستور بصورة صريحة يمثل نوعاً من الرقابة الذاتية لرئيس الجمهورية على أفعاله وتصرفاته بحيث يكون 
على قدر من الحيطة والحذر في اتخاذ أي قرار أو اجراء خوفاً من الوقوع في ما يمثل جريمة الخيانة 

  )44( العظمى
المحكمة العليا للدولة   يحدد تشكيلة الذي تتعلق بعدم صدور القانون العضوي :انيةالملاحظة الث ـ

أن نية المؤسس   لنا بالقول  وهو الأمر الذي يسمح هذه الأسطر،  إلى غاية كتابة  عملها سير ويحكم
ا مؤقتة يتم تنصيبه  للدولة محكمة المحكمة العليا ربما تكون قد اتجهت إلى اعتبار الجزائري الدستوري

إدانة رئيس الجمهورية بجريمة الخيانة  كلما ثبتت ، إليها من خلال القانون العضوي واللجوء
  .والوزير الأول بالجنايات والجنح الأخرى العظمى

إجراءات الاēام الجنائي بجريمة   البحث في موضوع  تتعلق بعدم إمكانية  :الملاحظة الثالثة ـ
ومن المأمول أن يأتي القانون  ، عملها سير الذي يحكم في غياب القانون العضوي  العظمى الخيانة
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على تحديد  والقوانين فيها خاصة وأن تجارب بعض الدول قد أثبتت عجز النصوص الدستورية  مفصلا لها
  .المتابعة الجزائية للرؤساء والقادة بشكل دقيق  إجراءات

ضد  المتابعات الجزائيةأكبر  مثلا ورغم أĔا البلد الذي شهد فالولايات المتحدة الأمريكية
في عملية الاēام الجنائي فيه غير   إلا أن الإجراءات المتبعة ،)45( جونسون  رؤسائه، وبصفة خاصة الرئيس

في عملية  المتبعة الإجراءات بشكل مفصل ، وذلك لعدم وجود نص دستوري يبين محددة بشكل دقيق
،  تبدأ عملية التحقيق داخل اĐلس وعموما ، لة، ولتباعد المدة الزمنية بين حالة وحا الاēام الجنائي

، أو دراسته فيما إذا كان من  مشاريع قرارات تطالب بتوجيه الاēام إلى الرئيس  حيث يقدم أعضاؤه
تحال مشاريع القرارات من قبل رئيس مجلس النواب إلى لجنة قضائية تتولى   ، ثم الواجب توجيه الاēام إليه

  )46( يقات الاēام الجنائيبصورة تقليدية إدارة تحق
  المسؤولية الجنائية خارج جريمة الخيانة العظمى: الفرع الثاني

أن رئيس الجمهورية   إلى 2008لسنة  من التعديل الدستوري الجزائري 158أشارت المادة 
تهما يحاكم أمام المحكمة العليا للدولة عن الجنايات والجنح التي يرتكباĔا بمناسبة تأدي والوزير الأول

đذه الجنايات والجنح مما يعني  لم يخص الوزراء  لمهامهما، وعليه يمكن ملاحظة أن المؤسس الدستوري
يخالف توجه بعض  ، وهذا الأمر لوظيفتهم  التي يرتكبوĔا أثناء مزاولتهم من المعاقبة على الجرائم انفلاēم

، وبصفة  مهامه أثناء تأدية در عنه منأعمالعما يص الأنظمة المقارنة التي كرست المسؤولية الجنائية للوزير
  خاصة النظام الدستوري المصري

أن لرئيس الجمهورية ومجلس الأمة  " على 1923  من دستور 123المادة   مثلا حيث نصت
، ويكون قرار مجلس الأمة   وظيفته عما يقع منه من جرائم في تأدية أعمال  حق إحالة الوزير إلى المحاكمة

إلا بأغلبية ثلثي   ، ولا يصدر قرار الاēام مقدم من خمس أعضائه على الأقل اء على اقتراحباēام الوزير بن
من الوزراء عن  أن يوقف من يتهم " من نفس الدستورعلى 153وتضيف المادة  ، "أعضاء اĐلس

ما أو الاستمرار فيها ك خدمته دون إقامة الدعوى عليه انتهاء ولا يحول إلى أن يفصل في أمره العمل
  )47(  " على القانون أن يحدد الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء وينظم اēامهم ومحاكمتهم يتعين

لم يحدد طبيعة هذه  الجزائري كما يلاحظ من ناحية أخرى أن المؤسس الدستوري
و ذلك فيما إذا كانت تتفق أو تختلف عن الجنايات والجنح  158والجنح ضمن نص المادة  الجنايات
، وعليه يكون من الضروري الرجوع إلى قانون العقوبات وتطبيق   كبها الأفراد في حياēم اليوميةالتي يرت

بمناسبة تأديتهما   "، غير أن الإشكال قد يثار مرة أخرى بخصوص عبارة  قاعدة الشرعية الجنائية
ت والجنح التي عن الجنايا من هذا أن رئيس الجمهورية والوزير الأول يسألان ، فهل المقصود" لمهامهما
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يرتكباĔا وهما يمارسان صلاحياēما الدستورية لاسيما ما تعلق منها بالجانب الإداري والمالي؟ أم أن 

  ؟  أم لا الدستورية ولا يهم إن كانت لها صلة بسلطاēما  المقصود أن يسألا عن أي نوع من الجرائم
  الإسلامية الشريعة ه أحكاميكمن في الرجوع إلى ما تقضي ب إن الجواب على الإشكال السابق

التي   عن الجنايات  ذلك أن مسؤولية الخليفة في الدولة الإسلامية تعتبر مسؤولية كاملة
 بما الجميع تشمل عامة نصوص تعتبر والأموال الأنفس في العقاب توجب التي النصوص  لأن نظرا يرتكبها

 وهذه جنى، بما امرئ كل يؤخذ أن فيجب ، كافة الناس على تعالى االله قدحرمها والجرائم ، الخليفة  فيهم
 بين وقد الخلافة، بمهام المتعلقة أفعاله إلى تمتد بل ، فقط الخاصة أفعاله عن الخليفة يتحملها لا المسؤولية
 كنت من الناس أيها "  الوداع خطبة في فقال  ، وأفعاله  أقواله في المسؤولية هذه وسلم عليه االله صلى الرسول

 ،" منه فليستقد عرضي فهذا عرضا له شتمت كنت ومن ، فليستقدمنه ظهري فهذا ظهرا له جلدت قد
 وجب القصاص يوجب ما ارتكب ما إذا الأعظم الأمر ولي أن على السنة أهل جمهور عن الإجماع نقل وقد
  )48(  العباد قبل من مطالب لها الأموال ومثلها القصاص جرائم لأن منه ليقتص نفسه يقدم أن

 انتهاك عن الدولة رئيس مسؤولية أقرت العربية الدساتير بعض أن ذكره سبق بعدما رةالإشا  وتجدر
 لسنة العراقي الدستور ، 1994 لسنة اليمني الدستور ، 1926 لسنة اللبناني الدستور وهي الدستور،
 الاتالح أو الدستور انتهاك مضمون تبين لم أĔا هو الثلاث الدساتير هذه على الملاحظ أن إلا ، 2005

  )49(التفاصيل في الخوض دون العامة للمبادئ الدستور وإيراد يتفق أمر وهو ، đا يتحقق التي
 ، الأخرى الحالات من وغيرها الدستور انتهاك حالة بين المميز الدستوري المنهج  أن والحقيقة

 ، مستقلة ذاتية الدستور انتهاك لحالة أن في الدستوري المؤسس إرادة عن يعبر إنما ، العظمى الخيانة وبخاصة
 حالة منها تتكون التي الأفعال أن كما ، العظمى الخيانة ومضمون ذاتية عن يختلف ، ومضمون ومحتوى
 القواعد من  النوع هذا على وانطوت ، العظمى الخيانة جريمة عن المختلفة خصوصيتها لها الدستور انتهاك
  لاēام المسوغة الأسباب على مثلا 1995 لسنة جورجيا دستور نص حيث ، الدستورية الأنظمة غالبية
 والجرائم ن العظمى والخيانة الدستور انتهاك حالة في أنه فيها جاء مما حيث 95 المادة بموجب الدولة رئيس

 الدستور انتهاك كان متى عليها المنصوص للاجراءات طبقا الرئيس بعزل مخول البرلمان فان الأخرى الخطيرة
 بقرار مثبتة   الأخرى الجرائم وباقي الخيانةالعظمى ارتكاب كان ومتى ، الدستورية كمةالمح من بحكم مثبت

  )50(العليا المحكمة من
في الدستور  )انتهاك الدستور(  غير أننا لا نعثر على مثل هذا النوع من المسؤولية

مي الدستور في الدستوري بجعل رئيس الدولة اĐسد لوحدة الأمة وحا اكتفى المؤسس حيث  ، الجزائري
دون أن يرفق  )51( 2008من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  70المادة   لمقتضيات  نفس الوقت طبقا

  .هذا الاختصاص بجزاء قانوني معين
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 خاتمـــة 

يعتبر حجر الزاوية في البناء " حيث توجد سلطة توجد مسؤولية"  القائل المبدأ  أن بالرغم
فيما يتعلق بمكونات  ، إلا أن الملاحظ هو عدم تفعيله وتجسيده دولة لكلالديمقراطي والدستوري 

ففي  ، في الأنظمة الدستورية المقارنة والنظام الدستوري الجزائري على وجه الخصوص  السلطة التنفيذية
 أو  مسؤولية محدودة وبفعالية قليلة  للسلطة التنفيذية لأعضاء المسؤولية السياسية فيه  الوقت الذي تكون

لا تعدو أن تكون   السلطة التنفيذية  التي تخاطب أعضاء  ، نجد أن أحكام المسؤولية الجنائية ضعيفة
بسبب غياب القانون الذي يحكم الجوانب  ، وهذا  الذي يؤطرها نظرية وحبيسة النص الدستوري أحكام

  .المسؤولية الموضوعية والإجرائية لهذا النوع من
  التهميش

  12، 11، ص 2008دار الكتب المصرية، : ، القاهرة (دراسة مقارنة(المسؤولية السياسية في الميزان  سعيد السيد علي،)(1 
تتمثل هذه العيوب خصوصا في صعوبة وتعقد إجراءاēا وانحرافها في بعض الأحيان عن غايتها، واستخدامها وسيلة للتنديد والتنكيل ،  (2)

إذا كان العمل الذي ارتكبه الوزير يشكل جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات ، لمزيد من هذا بالإضافة أنه لا يمكن اللجوء إليها إلا 
 .13حول هذا الموضوع ، أنظر المرجع نفسه، ص  التفاصيل

 .14سعيد السيد علي، المرجع نفسه، ص  (3)
 .201دار الخلدونية، بدون سنة النشر، ص : زائر، الجالرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري عباس عمار،(4)

 396المركز القومي للإصدارات القانونية ، ص : ، القاهرة ( تكوينها، اختصاصاēا ماهيتها،(السلطة التشريعية  محمد فهيم درويش ،(5) 
 351 ، ص 2008ديوان المطبوعات الجامعية ، : ، الإسكندرية  القانون الدستوري ماجد راغب الحلو، (6)
 405،  404محمد فهيم درويش، مرجع سابق، ص  (7)
 40سعيد السيد علي ، مرجع سابق ، ص  (8)
 206عباس عمار، مرجع سابق ، ص  (9)

 290،  289، ص 2008   منشورات الحلبي الحقوقية ،: ، بيروتالنظم السياسية حسين عثمان محمد عثمان، (10)
 290ص  حسين عثمان محمد عثمان ، مرجع سابق ، (11)

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير (دراسة مقارنة(علاقة رئيس الجمهورية بالوزير الأول في النظامين الجزائري والمصري  فقير محمد ،1)2( 
 135في إطار مدرسة الدكتوراه فرع القانون العام ، كلية الحقوق، بودواو، جامعة محمد بوقرة بومرداس ، بدون تاريخ ، ص 

، دراسة منشورة بالموقع محاسبة رئيس الدولة في النظام البرلماني حال جمعه بين رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء ل البنداري ،جلا (13)
 :www.shura.gov.sa/magazine/majdrasat.pdfالإلكتروني

دراسة (، في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ) رئاسة الدولة(الإمامة  عيدان الجبوري ، ادريس حسن محمد الجبوري ،ماجد نجم  (14)
،  2011،  2، العدد " مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية"، ( النافذ 2005قانونية مقارنة مع دستور جمهورية العراق لسنة 

  24ص 
دار الجامعة الجديدة : ،الإسكندرية( دراسة مقارنة(مسؤولية رئيس الدولة في الفقه الإسلامي  طيف نويجي،محمد فوزي ل1)5( 

 479، ص  2005للنشر،
 133فقير محمد، مرجع سابق ، ص  (16)
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منشأة المعارف : لإسكندرية، افي الأنظمة السياسية المعاصرة) رئيس الدولة ، الوزارة(وضع السلطة التنفيذية  ابراهيم عبد العزيز شيحا، (17)

 20، ص  2006، 
 23،  22،  21المرجع نفسه ، ص  (18)
، بعد استبداله بمنصب رئيس الحكومة الذي كان  2008استحدث منصب الوزير الأول في الجزائر بموجب التعديل الدستوري لسنة  (19)

ذية قائمة على مبدأ الأحادية في القيادة الذي يجسده وجود موجودا في السابق ، وقد ترتب على هذا التغيير أن أصبحت السلطة التنفي
رئيس الجمهورية ، كما ترتب على هذا الأمر كذلك تقلص دائرة الاختصاصات الدستورية العائدة للوزير الأول وضعف مركزه في مواجهة 

الأول الذي يقتصر دوره على توزيع المهام  الطاقم الحكومي، الأمر الذي يعني ارتباط كل أعضاء الحكومة برئيس الجمهورية لا بالوزير
 2008من التعديل الدستوري لسنة  85وقد ورد الحديث عن اختصاصاته ضمن نص المادة  والصلاحيات بين أعضاء الحكومة،

 373، ص  2009منشورات الحلبي الحقوقية ، : ، بيروت  النظرية الدستورية يوسف حاشي ، في  (20)
 104، ص 2007  دار الخلدونية ،: ، الجزائر لاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمانالع عقيلة خرباشي ، (21)

 28، 27، ص 2008دار بلقيس، : ، الجزائر( حسب آخر تعديل له(دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  مولود ديدان ،2)2( 
،  2009جويلية  23عدد  مجلس الأمة ،"مجلة الفكر البرلماني"، 2008  قراءة في التعديل الدستوري الجزائري لسنة حمامي ميلود ،2)3( 

   ص
الماجستير في القانون الدستوري ،  ، مذكرة مقدمة لنيل شهادةآليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري بن بغيلة ليلى ، (24)

 52، 51، ص  2003/2004قسم الحقوق جامعة الحاج لخضر باتنة، 
 52المرجع نفسه ، ص   (25)
 28مولود ديدان ، مرجع سابق ، ص  (26)
الذي يحدد تنظيم اĐلس الشعبي الوطني،  08/03/1999المؤرخ في  99/02من القانون العضوي  54إلى  51أنظر المواد من (27)

 09/03/1999: بتاريخ 15ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ج ر ، عدد 
، مجلة الفقه والقانون، انظر الموقع موقع السلطة التشريعية في دول المغرب العربي فدوى مرابط، (28)

  .majalah.new.ma www الالكتروني
اĐلس الشعبي الوطني ، ومجلس الأمة وعملهما ، وكذا الذي يحدد تنظيم  99/02من القانون العضوي  61 إلى 57انظر المواد من  (29)

 .العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
 99/02من القانون العضوي  64انظر المادة  (30)
 50مولود ديدان ، مرجع سابق ، ص  (31)

دراسة مقارنة، (دة في النظام الديمقراطي التنفيذية عن أعمالها وعلاقتها بأعمال السيا مسؤولية السلطة فواز خلف عليان الدروبي ،3)2( 
، ص  2011كلية الحقوق ، أفريل    ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون العام ، جامعة الشرق الأوسط( الأردن، مصر، فرنسا

127 
 289حسين عثمان محمد عثمان ، مرجع سابق ، ص  (33)
 127فواز خلف عليان الدروبي ، مرجع سابق ، ص  (34)

دار الإعلام ، الطبعة : ، عمان(دراسة مقارنة(مسؤولية رئيس الدولة في النظام الرئاسي والفقه الإسلامي  مروان محروس محمد المدرس ،3)5( 
 56، ص  2002الأولى ، 

 "ة الحقوق العلميةمجلة رسال"، (دراسة مقارنة(الدستور العراقي  تناسب سلطة رئيس الدولة مع مسؤوليته في علي يوسف الشكري ،3)6( 
 25،  24، ص  2010، العدد الثاني ، السنة الثانية ، كلية القانون ، جامعة كربلاء ،
 :جاء اقرار هذه القاعدة العامة والاستثناء حسب النص الفرنسي كما يلي   )37(

  Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis dans l'exercice 
de ses fonctions qu'en cas de haute trahison…. 



2014 جوانــ  9ـــ عدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجلة العلوم القانونية والسياسية  
 

112صفحة  ة لخضر ـ الوادي كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حم 
 

                                                                                                                                       
 42، ص  2009مطبعة البينة ، : ، الطبعة الأولى ، العراق  دراسات في مسؤولية رئيس الدولة  رافع خضر صالح شبر ، )38(
ورة بالموقع ، دراسة منشمسؤولية رئيس الدولة في فرنسا الاتجاهات الحديثة في تحديد علي يوسف الشكري ، )39(

 /http://www.lawkufauniv.com :الالكتروني
دستور جمهورية العراق   أمام المحكمة الاتحادية العليا في  مساءلة رئيس الجمهورية  ميثم حسين الشافعي ،. م.إسماعيل نعمة عبود ، م  )40(

 150، ص  2009اĐلد الأول ، العدد الثاني ،   ، كلية الحقوق جامعة كربلاء ،"مجلة رسالة الحقوق"،  )نةدراسة مقار ( 2005لعام 
 56مولود ديدان، مرجع سابق، ص  (41)
رغم أن المحكمة العليا للدولة في الجزائر هي محكمة خاصة تنشأ لغرض متابعة رئيس الجمهورية والوزير الأول عما يصدر منهما من  (42)

طبيعة  من فعال تأخذ وصف الخيانة العظمى ، وكذا بالنسبة للجنايات والجنح المرتكبة من طرف كل منهما، إلا أن هذه المحكمة تبقىا
جاء ضمن الفصل  158قضائية ، ومن المنتظر أن تضم في تشكيلتها قضاة من ذوي الخبرة والكفاءة ، وما يعزز هذا الأمر أن نص المادة 

 .لثاني المتعلق بالسلطة القضائية والمبادئ التي تحكمها ، وكذا الأجهزة التي تتكون منهاالثالث من الباب ا
 215،  213عباس عمار مرجع سابق ، ص  (43)
 157ميثم حسين الشافعي ، مرجع سابق ، ص . م.إسماعيل نعمة عبود ، م (44)
المتحدة الأمريكية تبلغ مساءلته مرحلة المحاكمة أمام مجلس الشيوخ ، أول رئيس في تاريخ الولايات  جونسون يعتبر الرئيس الأمريكي (45)

 بعد أداء اليمين من جانب محلفي مجلس الشيوخ أمام القاضي 05/03/1868: وقد بدأت محاكمة الرئيس أمام مجلس الشيوخ بتاريخ
ون تولي الوظائف المدنية الذي تم إقراره من عام ، وكانت الأسباب الموجبة للمحاكمة تجد أساسها في مخالفة الرئيس لقان(سالمون تشيز)

من قبل الكونغرس بأغلبية خاصة، إذا اعتبرت هذه المخالفة بمثابة خروج على أحكام القانون واحتقار الكونغرس، لمزيد من  1867
 :التفاصيل حول هذا الموضوع، أنظر

، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون العام ض النظم الدستوريةتأثير البرلمان على رئيس الدولة في بع ليلى حنتوش ناجي الخالدي ،
       166، ص  2009، ) العراق(، كلية القانون ، جامعة بابل 

 73،  72مروان محمد محروس المدرس ، مرجع سابق ، ص  (46)
، 190، ص  5،1955دار الفكر العربي ، ط  :، القاهرة ( النظام الدستوري المصري(القانون الدستوري  عثمان خليل عثمان ،4)7( 

191 
،رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه والتشريع  مسؤولية رئيس الدولة الإسلامية عن تصرفاته غسان عبد الحفيظ محمد حمدان، (48)

 51،  50، ص  2003، كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، فلسطين ، 
، مرجع سابق ، ص (دراسة مقارنة(سلطات رئيس الجمهورية مع مسؤوليته في الدستور العراقي  مدى تناسب ي يوسف الشكري ،عل4)9( 

27  ،28 
 121، مرجع سابق ، ص دراسات في مسؤولية رئيس الدولة رافع خضر صالح شبر ،  (50)
 23مولود ديدان ، مرجع سابق ، ص  (51)
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 فاعلية التدابير المضادة في ظل منظمة التجارة العالمية
  

  

 هجيرة تومي. أ 
  بكلية الحقوق والعلوم السياسية

  جامعة خميس مليانة

  :ملخصال 

يعتبر النظام المعتمد لتسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية الحجر الأساس الذي تقوم عليه المنظمة نظرا 
المبادلات التجارية الدولية من خلافات نتيجة لتضارب المصالح وعدم إحترام مبدأ الشفافية،  لما ينتج عن 

كأحد المبادئ التي تقوم عليها منظمة التجارة، وبالتالي فإن النظام المعتمد للتسوية يحتوي على ثلاث 
نفيذ التي تعتبر مراحل أساسية وهي مرحلة المساعي الحميدة ، مرحلة التحكيم، وفي الأخير مرحلة الت

مرحلة جد مهمة إذ ترتبط بمصداقية وفاعلية جهاز تسوية المنازعات، أي أنه كلما تم تنفيذ القرارات 
الصادرة عن جهاز التسوية كلما زاد ذلك في مصداقية وجدية عملية التسوية، إلا أن الملاحظ أن هناك 

صبح في حالات عدة الإستثناء العديد من الإشكالات التي أصبحت تعتري مرحلة التنفيذ حيث أ
  .هو الأصل والإمتثال للقرارات أي التنفيذ المباشر هو الإستثناء  والمتمثل في التدابير المضادة

 résumé 

Le système adopté pour le règlement des différends de 
l'organisation mondiale du commerce pierre angulaire sur laquelle 
l'organisation pour son rôle dans la résolution de différends 
découlant du commerce international en raison de conflits d'intérêt 
et le manque de respect du principe de transparence comme l'un 
des principes de l'OMC, et par conséquent, le système de 
règlement contient trois de base phases, une phase de bons 
offices, l'étape de l'arbitrage, et dans la dernière étape de la mise 
en œuvre, qui est le stade  très important, car est liés à la 
crédibilité et l'efficacité de l'ORD, mais il faut noté qu'il ya 
beaucoup de problèmes qui sont devenus stade de la mise en 
œuvre où il est devenu dans de nombreux cas l'exception et le but 
des contre-mesures est originale ,et le respect des résolutions est 
l'exception. 
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  مقدمة
الدقيق لمواضعه أو الصياغة المحكمة لا يكفي أن يتفق أطراف أي اتفاق على التنظيم        

لقواعده، بل لابد أن يوازي ذلك إيجاد آلية لتسوية المنازعات التي قد تثور بين أطرافه، لأن 
المنازعات لابد لها أن تحدث ، وبالتالي تتطلب إيجاد حلا عادلا و ملزما يجنب الأطراف 

اق، وهذا ما كان عليه الحال في الاحتكاكات و التوترات التي يمكن أن ēدد أساس ذلك الإتف
 .المنظمة العالمية للتجارة من خلال النظام المعتمد لتسوية المنازعات التجارية 

حيث تم اعتماد نظام لتسوية المنازعات أقل ما يقال عليه أنه نظام ناجح يتماشى ومتطلبات 
ي أي المساعي التجارة الدولية من حيث طرق تسوية المنازعات التي تتضمن ما هو دبلوماس

الحميدة والمتمثلة في الوساطة والتوفيق ، بالإضافة إلى التشاور كطرق ودية لتسوية المنازعات 
التجارية الدولية من جهة وطريق التحكيم ، والذي يعتبر طريق إلزامي قضائي كدرجة ثانية من 

نازعات على درجات التقاضي،إلا أنه بالرغم من التحسينات التي أدخلت على نظام تسوية الم
خلاف ما كان عليه الوضع في إطار الجات، إلا أن هناك بعض المشاكل التي لا تزال تبحث عن 
حلول وفي مقدمتها مشكلة تنفيذ ما يصدر من قرارات عن جهاز تسوية المنازعات مما أدى إلى 

الإقتصادية لجوء الكثير من الدول الأعضاء التي صدرت قرارات لصالحها إلى إتباع طريق العقوبات 
فما مدى . وفقا لما يسمى بالتدابير المضادة في شقها الخاص بتعليق التنازلات أو التعويض 

  ؟  في ظل منظمة التجارة العالمية  التدابير المضادة  فاعلية
  :الأساسية التالية    و للإجابة على هذا السؤال سنتطرق للنقاط

  . التعريف بمنظمة التجارة العالمية:أولا
  .آلية تسوية المنازعات في ظل منظمة التجارة :ثانيا
  .التدابير المضادة في ظل منظمة التجارة:ثالثا

     التعريف بالمنظمة العالمية للتجارة: أولا 
هيئة تشترك فيها مجموعة من الدول على وجه الدوام للإطلاع بشان من  "عرفت المنظمات على أĔا

 (1) ".ذاتيا تباشره هذه الهيئات في اĐتمع الدولي الشؤون المشتركة وتمنحها اختصاصا
فهي إذا لا تختلف عن باقي المنظمات الدولية   وباعتبار منظمة التجارة العالمية من بين المنظمات الدولية

قانونية تضم مجموعة من الدول، و تنشأ من خلال اتفاق   الأخرى فكل منهما يشكل كيانا أو وحدة
 ).3(لرعاية المصالح المشتركة لأعضائها و ترمي ) 2(دولي

تتكون منظمة التجارة العالمية من أجهزة دائمة و تتمتع بإرادة ذاتية مستقلة في مواجهة الدول المكونة لها، 
و تعتبر هذه المنظمة الأساس القانوني و المؤسسي للنظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف ، إذ توفر 
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ة التي تحدد للحكومات كيف تقوم بصياغة و تطبيق قوانين التجارة الدولية بين الأطر القانونية الأساسي

  .الدول من خلال التفاوض و التحاور 
وهدفها الرئيسي هو تحقيق حرية التجارة الدولية وذلك بالقضاء على صورة المعاملة التمييزية فيمـا يتعلق 

ق والحواجز التي من شأĔا أن تمنع تدفـق حركة التجارة بانسياب التجارة الدولية ، وإزالة كافة القيود والعوائ
عبر الدول ، كما تم في إطار هذه المنظمة ولأول مرة وضع نظام متكامل ذا طبيعة شبه قضائية لتسوية 

  ) 4. (المنازعات في كافة اĐالات التي تناولتها الإتفاقيات التي جاءت في ظل المنظمـة العالمية للتجارة 
قام لذكر كل ما أحدث من جديد في ظل هذه المنظمة وإنما سنركز على نقطة محورية ألا ولا يتسع الم

والذي يعد عنصرا . وهي الإجراء الإقتصادي المتمثل في تعليق التنازلات في إطار نظام تسوية المنازعات 
ــة الحقوق التجارية للأعضاء والحفاظ على التزا ماēم المترتبة بموجب أساسيا لتوفير الأمن والقدرة على صيان

الإتفاقيات الخاضعة للمنظمة، و الذي جاء في إطار تسوية المنازعات التي تعد من أهم و أبرز الإنجازات 
التي أسفرت عنها جولة الأورجواي لتفاديها للكثير من العيوب التي كانت تعتري النظام السابق لتسوية 

  ).5(فيها من إصلاحات لما أدخله المؤتمرون  -في إطار الجات-المنازعات
  :آلية تسوية المنازعات : ثانيا

وقبل التطرق إلى المراحل المتبعة في تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية لابد وان نشير إلى 
 .الطبيعة الخاصة للأطراف المتنازعة 

 :طبيعة الأطراف المتنازعة/ 1
لعالمية للتجارة وجود علاقة تعاقدية بين مجموع الدول إن من شروط ثبوت الإختصاص في إطار المنظمة ا

من اتفاقية  12المتعاقدة في إطار هذه الأخيرة، ويخضع الانضمام في إطار منظمة التجارة العالمية للمادة 
  : مراكش المنشئة للمنظمة والتي نصت فقرēا الأولى والثانية على 

ذاتيا كاملا في إدارة علاقاته التجارية الخارجية  لأي دولة أو إقليم جمركي منفصل يملك استقلالا" 
والمسائل الأخرى المنصوص عليها في هذا الإتفاق وفي الإتفاقات التجارية المتعددة الأطراف أن ينضم إلى 
هذا الاتفاق بالشروط التي يتفق عليها بينه و بين المنظمة، ويسري هذا الانضمام على هذا الاتفاق 

يتخذ المؤتمر الوزاري قرارات الإنضمام ويوافق على "رية متعددة الأطراف الملحقة به وعلى الاتفاقات التجا
  " شروط اتفاق الإنضمام بأغلبية ثلثي أعضاء المنظمة 

وبناء على ما سبق فإن اختصاص جهاز تسوية المنازعات يثبت للدول والأقاليم الجمركية المنفصلة، ولا  -
من اللجوء إلى جهاز التسوية لعرض نزاعاēم عليه بالإستناد إلى ما ) ة الطبيعية أو المعنوي( سبيل للخواص

في   من اتفاقية مراكش ، وما تجدر الإشارة إليه أن ما يشترط 12نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 
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  الدولة أو الإقليم الجمركي هو تمتعهما بالأهلية والسلطة القانونية التي تخولهما الدخول كعضو من

  .عضاء في أية منظمة ومنها منظمة التجارة العالميةالأ
وبالتالي فإن اختصاص جهاز تسوية المنازعات يقتصر على الدولة وما تشمله من أقسام 

لأن المعاملات التجارية تمارس من قبل .  كالبلديات والمؤسسات والشركات العمومية  ووكالات
  .الأشخاص العامة والخاصة في الدولة

لا يمكنها منازعة الطرف   ففي حالة كانت طرفا في أي نزاع  لخواص أي الشركات الخاصةأما بالنسبة ل
المتعاقد الآخر بصفتهم خواص وإنما تقدم شكوى من الشركة أو الصناعة المتضررة من جراء أي تصرف 

الدولة إلى حكومة   مخالف لما تضمنته اتفاقية إنشاء منظمة التجارة الدولية أو الإتفـاقيات المشمولة
  ).6(تواجه صعوبات في أحد الأسواق   صناعاēا  العضو بالمنظمة ، على أساس أن أحد

  .وتقوم الدولة المعنية التي ينتمي إليها الطرف المضرور بمنازعة الطرف المخالف أمام جهاز المنازعات
  النظام الاقتصادي والتي تعد من أهم ملاح ظاهرة العولمة أو   أما بالنسبة للشركات المتعددة الجنسيات

،ليس لها الحق في اللجوء إلى جهاز تسوية )7(المعاصر، والتي تشكل نقطة مهمة في النشاط الاقتصادي 
المنازعات لمقاضاة الدول وإنما تتبع نفس الطريقة المشار إليها آنفا في حالة حدوث أي مخالفة لقواعد 

  .واتفاقيات التجارة متعددة الأطراف 
 :النزاع مراحل تسوية - 2 
  :وتنقسم اجراءات تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية إلى ثلاث مراحل وهي كالتالي 
  المساعي الحميدة والتحكيم:المرحلة الأولى / أ

فالمساعي الحميدة هي عبارة عن مساعي ودية تستند لها الدول الأجنبية عن النزاع بقصد تذليل العقبات 
يتمكن الطرفان من التوصل إلى تسوية النزاع القائم، فمهمة هذه    فاوضات حتىالم   واستئناف عملية

، والتوصل إلى حل لها بدون اشتراكهما في  الأخيرة هي تقريب الطرفين المتنازعين بغية بحث وقائع النزاع
  ).8(المفاوضات التي تجري بينهما 

المية فإن لكل دولة عضو حق تقديم حسب قواعد وإجراءات تسوية المنازعات في منظمة التجارة الع
   طلب للمشاورات đدف التوصل إلى حل مرض للطرفين فيما يخص النزاع القائم ، فإذا لم ترد الدولة

يوماً من تسلم  30أيام من تسلم الطلب ولم تدخل في مشاورات خلال  10المرسل إليها الطلب خلال 
    . ل مباشرة إلى طلب إنشاء هيئة تحكيمالطلب يحق للعضو الذي طلب عقد المشاورات أن ينتق

أن تسلك الطريق الدبلوماسي لحل النزاع القائم متبعة في ذلك   الدول الأعضاء  على  أي أنه يتعين
قبل    ثم المشاورات كطريق إلزامي ودي  الوسائل الودية والمتمثلة في المساعي الحميدة و التوفيق والوساطة

لأي دولة عضو طلب المساعي الحميدة أو التوفيق والوساطة في أي و . اللجوء إلى إجراءات التحكيم
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يوماً بعد تاريخ تسلم طلب عقد المشاورات قبل طلب  60وقت، وللطرف الشاكي أن يتيح فترة 

   .تشكيل هيئة التحكيم 
وفي هذه الحالة يقدم طلب مكتوب لذلك، يبين فيه ما إذا كانت قد عقدت مشاورات، وتتكون     

حكيم من أفراد مؤهلين حكوميين أو غير حكوميين، يتم اختيارهم بما يكفل استقلالهم، وتنوع هيئة الت
    .معارفهم وسعة خبراēم، ولا ينتمون للدول الأطراف في النزاع إلا إذا اتفق طرفا النزاع على غير ذلك

سة أعضاء وإذا  وتتكون هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء ما لم يتفق طرفا النزاع على أن تتكون من خم 
كان النزاع بين إحدى الدول النامية وإحدى الدول المتقدمة يتعين أن يكون أحد أعضاء هيئة التحكيم 

   .ذلك   من الدول النامية، إذا طلبت الدولة النامية
وعلى هيئة التحكيم أن تتشاور بانتظام مع طرفي النزاع وأن توفر لهما الفرصة الكافية للتوصل إلى حل  

    .وتضم تقييما موضوعيا للقضية. للطرفينمرضِ 
ويجب ألا تتجاوز المدة التي تصدر فيها تقريرها النهائي فترة ستة أشهر، وفي الحالات المستعجلة ثلاثة 

أشهر ، فإذا لم تتمكن من ذلك ينبغي إعلام الجهاز كتابة بأسباب التأخير وبتقدير المدة المطلوبة 
   .الفترة بين تشكيل الهيئة وتعميم التقرير تسعة أشهرلإصدار التقرير، على ألا تتجاوز 

،  12ولهيئة التحكيم تعليق عملها في أي وقت بناء على طلب الطرف الشاكي لمدة لا تتجاوز   شهراً
  .وإلا تنقضي سلطة الهيئة

    اعتماد التقارير والاستئناف :المرحلة الثانية/ ب 
هيئة التحكيم، بعد مرور عشرين يوماً من تعميمها على وينظر جهاز التسوية باعتماد تقرير        

الأعضاء لتوفير الوقت الكافي للأعضاء لدراسته، وتقديم اعتراضاēا كتابة قبل مالا يقل عن عشرة أيام 
    .من اجتماع الجهاز

لى ويعتمد الجهاز تقرير الهيئة في أحد اجتماعاته خلال ستين يوماً من تاريخ تعميم التقرير ع        
الأعضاء، ما لم يخطر أحد الأطراف الجهاز بقراره بتقديم استئناف ، لأنه في هذه الحالة لا ينظر الجهاز 

   .الاستئناف  في اعتماد التقرير إلا بعد استكمال اجراءات
يوماً من تاريخ تعميم التقرير على الأعضاء ما  60ويعتمد الجهاز تقرير الهيئة في أحد اجتماعاته خلال  

طر أحد الأطراف الجهاز بقراره بتقديم استئناف، وفي هذه الحالة لا يتم اعتماد التقرير إلا بعد لم يخ
  .استكمال اجراءات الاستئناف

ويقوم جهاز الاستئناف بالنظر في القضايا المستأنفة من هيئات التحكيم بحيث لا تتجاوز إجراءات      
   .ف إخطاراً بقراره الاستئنافيوماً من تاريخ تقديم أحد الأطرا 60الاستئناف 
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، عليه إخطار جهاز التسوية   60وإذا قرر جهاز الاستئناف عدم تمكنه من تقديم تقريره خلال  يوماً

كتابة بالأسباب المبررة للتأخير، مع تقدير الفترة المطلوبة لتقديم التقرير على ألا تتجاوز في أي حال من 
 .الاستئناف يقتصر على المسائل القانونية فقطونشير إلى أن . يوماً  90   الأحوال المدة

 .و بعد اعتماد جهاز تسوية المنازعات للتقرير يقدم التوصيات والاقتراحات التي يراها مناسبة
  تنفيذ القرارات والتوصيات: المرحلة الثالثة/ج
  :الامتثال أو التنفيذ المباشر*

ينعكس إيجابا على التجارة ) 9(المنازعات  إن الامتثال والتنفيذ الكامل لتوصيات وقرار جهاز تسوية
الدولية وعلى نظام التسوية كما يزيد من مصداقية هذا الأخير، إلا أنه على الرغم من التحسينات التي 
أدخلت على نظام تسوية المنازعات بمنظمة التجارة لا تزال هناك بعض المشاكل التي تعيق سير التجارة 

لقرارات والتوصيات الصادرة عن جهاز التسوية، وهذا ما لا يتماشى مع الدولية ألا وهي مشكلة تنفيذ ا
تسوية المنازعات، والتي تقضي بوجوب احترام القرارات   مذكرة التفاهم الخاصة بقواعد وإجراءات

  .الصادرة عن أجهزة حل النزاع 
هذه القاعدة التي إن الأصل أن القرارات والتوصيات الصادرة عن جهاز تسوية المنازعات تنفذ فورا، و 

تبناها الفقه قد أكد عليها جهاز الاستئناف في تقريره الصادر في قضية المشروبات الروحية التشيلية، 
حيث طرح اĐلس رأيه بالقول أن الطرف الذي صدر حكم ضده يجب أن ينفذه بصورة فورية إلا أن 

ت لجبر الدول الأعضاء على الامتثال الأمر لا يسير وفق هذه القاعدة مما ادى الى اتباع طريق العقوبا
 .والتنفيذ لما صدر ضدها من قرارات وتوصيات

  ):التعويض وتعليق التنازلات ( التدابير المضادة:ثالثا
إن التدابير المضادة تأتي على سبيل الإحتياط في إطار عملية التنفيذ بعد رفض وتماطل الطرف المحكوم 

 .وهي تنقسم لشقين وهما التعويض وتعليق التنازلاتضده بالإمتثال لقرار جهاز الإستئناف 
 التعويض /1

في حالة عدم امتثال الطرف المعني بتنفيذ ما صدر ضده من قرارات يتم اللجوء إلى الطريق الجبري والذي 
    .يتمثل في التعويض

التوازن  وهو إصلاح ما اختل من توازن بحالة المضرور ، نتيجة وقوع الضرر بإعادة:تعريف التعويض /ا
إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر، إلا أن التعويض في اطار المنظمة يختلف عن التعويض في إطار 

انه يشجع الدول على اللجوء إلى ) 10(كونه إجراء مؤقت لحل القضية ويرى البعض   المسؤولية المدنية
 الواقع إلى ميلاد حق خيار عدم التنفيذ لتوصيات وقرارات جهاز تسوية المنازعات وهذا ما يؤدي في
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مكتسب لإبقاء الإجراءات غير مشروعة ومن جهة أخرى يمكن القول انه يسمح للدول المقصرة بشراء 

  .انتهاكاēا لاتفاقيات المنظمة 
فاللجوء إلى التعويض في ظل المنظمة العالمية للتجارة لا يكون ممكننا إلا إذا كان إلغاء الإجـراء الذي   -

لأن الأصل هنـا هو سحب ) 11(واعد اتفاقيات تحرير التجارة العالمية مستحيلا يشكل انتهاكا لق
  الإجراء محل النزاع أو تعديله حتى يتماشى والقواعد المتبعة في المنظمة وبالتالي فالتعويض

كما لا يقتصر إن حدث ) 12(يعد علاجا ظرفيا ووقتيا، وكما يرى جانب من الفقه نادر الحدوث 
ابح فقط وإنما يمكن أن يشمل جميع أعضاء المنظمة وبالرغم من أن هذا الأمر يبدو غريبـا علـى العضو الر 

من  1ف/đ22ذا الشكل، حيث جاء في المادة   نوعا ما إلا أنه وبعد مراجعة النصوص يمكن فهمها
يكـون  التعويض يكون اختياريا وإذا تم منحه فينبغي أن: " فـي جملتها الأخيرة على أن  مذكرة التفاهم

  " ذلك متلائما مـع الاتفاقيات المشمولة
يتمثل في عدم " المشمولة"ولما كان المبدأ الرئيسي في الجات وكذا في كافة اتفاقيات تحرير التجارة العالمية 

التمييز، الذي ينطوي على شرط الدولة الأولى بالرعاية، فيمكـن القول أن التعويـض الذي يتـم تقديمه 
كافة أعضـاء المنظمة، ولاسيما إذا كان التعويض قـدم في شكل   - الشرط المذكورعملا ب-سوف يعـم

  .تنازلات تعريفية
والواقع بالرغم من صعوبة الأمر إلا أن هناك من يؤيده في الواقع العملـي وهذا ما حدث فعلا في قضية 

الأعضاء في  المشروبات الروحية، حيث عرضت اليابان تعويضا على شكل تنـازلات تعريفية لجميع
  )13. (1998   المنظمة على أساس الدولة الأولى بالرعاية في جانفي

حيث أدان جهـاز تسوية   ومن القضايا التي تؤكد وتوضح الأمر قضية اللحوم المحقونة đرمونات - 
ن المنازعات الاتحاد الأوربي لمنعه تداول اللحوم المعالجة بالهرمونات ، و أعلنت بروكسل أيضـا أĔا ل

أي أن الدراسات  .)14(   تستورد اللحوم الكندية والأمريكية المعـالجة وراثيا وتذرعت هنا بمبدأ التحـوط
في موضوع الضرر الذي قد ينتج عن استخدام الهرمونات في اللحوم وبنـاءا على ذلك   لم تحسم بعد

أوضح الإتحاد الأوروبي أنه سيواصل فرض حظـر استـيراد اللحوم، بالرغم من صـدور قرار عن جهاز 
  .الاستئناف

عن استخدامه للتعويض للولايات المتحدة على  وبالمقابل ومن اجل ترطيب الأجواء أعلن الإتحاد الأوروبي
شكل زيادة سقف استيراد اللحوم الأمريكية غير المعالجة ، ورفضت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الحل 
وأوضحت أن سقف الاستيراد الحالي لم يستنفذ اللحوم غير المعالجـة وبناءا على إصـرار الإتحاد الأوروبي 

بزيـادة الرسوم الجمركية على   1999ة التجارة العالمية للولايات المتحـدة في خولـت منظم  على موقفه
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مليون دولار  116.8وهي كلفة على الإتحاد الأوروبي تصـل إلى % 100كافة السلع الأوروبية بنسبة 

  .)15(سنويا 
أن يكون ذا وما يمكن استنتاجه هو أن التعويض والذي يعد إجراء وقتيا أو تدبيرا وقتيا لا يشترط     

وإنما يجوز أن يتخذ شكل رفع قيـود تجارية كالتخفيضات التعريفية، أو زيـادة ) 16(صفة مالية دائما
الحصص الكمية من طرف الجانب الخاسر في الدعوى، وكل هذا مرهون بموافقة الطرف المعني أي العضو 

  .الحدوث الرابح في الدعوى، ما يزيد الأمر صعوبة ويجعل من التعويض فعلا نادر
و نشير إلى أن معنى التعويض في أصله أن يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب إلا أن 
الوضع في إطار منظمة التجارة لا يسير وفق هذا المفهوم، فالحصول عن ما لحق العضو من خسارة نادرا 

  .  ما يحدث فما بالنا إذا شمل التعويض أيضا ما فات المضرور من كسب
أخيرا وفي حالة ما إذا استعصى على الأطراف المتنازعة التوصل إلى اتفاق على التعويض المناسب خلال و 

يوما من انتهاء الفترة المقررة لتنفيذ القـرار يستطيع الطرف المشتكي والذي ربح الدعـوى أن يطلب  20
 ) .17(من جهاز التسوية اتخاذ إجراءات أخرى 

ية للتجارة تشرف على تنفيذ القوانين الخاصة بالقضايا التجارية بطريقة أكثر و الملاحظ أن المنظمة العالم
، فلهذه الأخيرة صلاحيات جديدة لضبط الأعمال والتصرفات التي )18(فاعليـة مما كانت تفعله الجات 

  .تقـوم đا بعض الدول من جانب واحد 
عليه في القـانون الدولي انه يتعـين على الدولة أما في إطار القواعد العامة للمسؤولية الدولية فمن المستقر 

عن الفعل غير المشروع اصلاح الضرر ، مثلما أوضحته محكمة العدل الدولـية في عدة قضايا،   المسؤولة
 :والتي اعتمـدت فيها على المبـادئ التالية

ويضا مناسبـا، فالتعويـض من المبادئ المقبولة في القانون الدولي أن خـرق الالتزامـات الدولية يستوجب تع"
 "يعتبر متمما لتطبيق الاتفاقات ولا ضرورة للإشارة إليه في كـل اتفاقية على حـده

ينبغي في التعويض المقدم قدر الإمكان محو جميع آثار الفعـل غير " ودائما و حسب نفس المحكمة
  "المشروع وإعادة الوضع الذي كان قائما لو لم يرتكب الفعل 

التعويض في مذكر ة التفاهم يختلف عن ذلك المنظم بموجب القواعد العامة للمسؤولية الدولية لأنه إلا أن 
  .يختلف بحسب ما إذا كانت الشكوى تتعلق بحالات الانتهاك او حالات عدم الانتهاك 

يختلف التعويض في مفهومه في إطار منظمة التجارة عما هو عليه في القانون : مضمون التعويض    /ب
و منه تخفيض التعريفـة على المنتجات التصديريـة   لداخلي بحيث يأخذ شكل تنازلات تجارية جديدةا

للطرف الثاني ، عرض تنـازلات معينة في قطاع الخدمات والملـكية الفكرية بقيمة معادلة لمستـوى 
  )التصرف غير المشروع(الإجراءات المخالفة 
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 تعليق التنازلات عقوبة اقتصادية /2 
  تعريف العقوبة الاقتصادية/ ا

إن تعليق التنازلات هو نوع من أنواع العقوبات الاقتصادية الدولية و التي أعطاها الفقه عدة     
المقاطعـة الاقتصادية، الحضر الاقتصـادي، الحرب : تسميـات قبل أن يعطيها عدة تعريفات ومنها

  )19" (لاقتصادي أو القهر الاقتصاديالاقتصادية ، العدوان الاقتصادي وهناك من سماها العزل ا
أĔا أي تصرف سياسي يحمل "  منها من عرفها على  :أما التعاريف الفقهية فتمثلت بعضها في الآتي    

  ". أذى أو إكراه تقوم به الدولة في سياستها الاقتصادية الخارجية 
ولة التي تنتهـك العلاقـات أداة قصر وإكراه في السيـاسة الخارجيـة للد"وعرفت أيضا على أĔا      

  "الاقتصادية الطبيعية مع دولة أخرى من اجل حمـل الدولة المستهدفة على تغيـير سلوكها 
إجراء اقتصادي يهدف إلى التأثير على إرادة الدولة في ممارسة "كما عرفها البعض الآخر على أĔا        

صبح قراراēا مطابقة لما يفرضـه القانـون حقوقها لحملها على احترام التزاماēا الدوليـة،بحيث ت
  )20"(الدولي

وبالتالي رغم اختلاف المصطلحـات إلا أن مصطلح تعليق ومصطلح مقاطعـة هما شكـلان من      
 ).21(أشكال العقوبـة الاقتصادية لأن كلا منها يحمل معنى العقـاب القانونـي

وإنما   المتحدة على تعريف لعقوبة الاقتصـاديةو لم يحتو كل من عهد عصبة الأمم وميثاق الأمم     
اقتصر على تعداد بعض الوسائل المستخدمة لتطبيق هذا النوع من العقوبات و التي وردت على سبيل 

و ربما يرجـع سبب عدم إعطاء تعـريف لتطور اĐتمـع الدولـي وكذا الوسـائـل المستخدمة . المثال لا الحصر
  .للضغط على الدول المنتهكة

 مقارنة بين التدابير المضادة والعقوبة الاقتصادية الدولية/ب- 
وحتى يمكننا إجراء مقارنة ولو بسيطة بين التدابير المضـادة والعقوبة الاقتصاديــة وفقـا لقواعــد القانـون 

  :في الآتي  الدولي لا بد أولا أن نوضح الصفات الأساسية للعقوبات الاقتصادية والتي تتمثل
أي أنه تصرف دولي تقوم به منظـمات دولية أو دول في مجـال العلاقـات : اء دولي اقتصاديهي إجر -

  .الدولية الاقتصادية وتستهدف مصالح الدولة التجارية والصناعية 
بمعنى انه يطبق على الدولة đدف إجبارها و يحمـل في طياته أذى و نيـل من : هي إجراء قصري      

  .الدولةمصالح الاقتصادية لهذه 
الهدف من العقاب هو إصلاح -   يطبق الإجراء العقابي لمواجهة الإخلال بالالتزامات القانونية الدولية-

  . سلوك الدولة المخالف للأعراف والاتفاقيات الدولية
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التدابير   و بالتالي يمكننا القول أن هناك اختلاف بين العقوبات الاقتصادية التي تعد من قبيل      
ة و التي تلجا إليه كأشخاص في القانون الدولي العام، وبين التدابير العقابية التي تلجا إليها الدول المضـاد

باعتبارهـا أعضاء في المنظمات الدولية، كما هو الحال في منظمة التجارة الدولية حيث أن الوضع يختلف 
  :من حيث

  لمعنيـة على احتـرام قواعد القانون الدولـيإن الهدف من العقوبـة الاقتصـادية الدولية هو حمل الدولة ا-
أما الهدف من التدابير المضادة في منظمة التجارة هو حمل الدولة المخلة على احترام التزاماēا الناتجة -

  .عن الاتفاقيات متعددة الأطراف
المتضررة من إن العقوبة الاقتصادية في إطار القانون الدولي قد يكون مصدرها الإرادة المنفردة للدولة -

الإجراء المخالف لقواعد القانون الدولي ،أما التدابير المضادة في إطار منظمة التجارة العالمـية لا يجـوز 
إجرائية منصـوص عليها في النظام القانوني للمنظمة ولا تخـضـع للإرادة  اللجوء إليها إلا بعد المرور بمراحل

  .المنفردة للدولة المتضررة 
قتصادية في مجال القانون الدولي يمكن أن تمـس أي قطــاع من قطاعات التجـارة الخاصـة إن العقوبة الا-

القطـاعات   بالدولة المنتهكة على غرار ما هو معمول به في إطار منظمة التجارة حـيث أن التعليق يمس
رى إلا بعد ولا يتعداه إلى قطاعات أخ  التجارية التي وقع فيها الانتهاك من طرف الدولة المخالفة

  . الحصول على موافقة من جهاز تسوية المنازعات
من جانب آخر أن تعليق التنازلات كتدبير مضاد يعد آخر سبيل من السبل المتبعة لحمل الدولة المخـالفـة 

  . و الاتفاقيات المشمولة  على تصحيح الوضع وجعله يتماشى
  اجراءات تعليق التنازلات/ ج

ـل إلى اتفــاق حول تعويـض الطرف المتضرر من تاريخ انقـضاء الفترة الزمنيـة إذا عجز الأطراف عن التوص
المعقولة، جاز لأي طرف طلب تطبيق إجراءات تسويـة المنازعات أن يتقدم بطلـب إلـى جهاز التسوية 

منها تعليق التنازلات ، أو غيرها من الالتزامات بالنسبة   من خلاله اتخاذ إجراءات مضادة   يرخص له
  .)22(   للعضو المعني حسبما ورد في الاتفاقيات

والترخيص الذي يمنحه جهاز التسوية باتخاذ التدابير المضادة يخضع لمبدأ التلقائية، فلا يمكن منعه إلا في 
  .التفاهم  من مذكرة 22حال وجود إجماع ضد إعطائه حسب المادة 

جولـة لأورجواي فيما يخص التحسـينات التي ولا يعتبر إجراء تعليق الامتيـازات التجارية من نتائج  
وبالتالي هو  23أدخلت على إجراءات تسوية المنازعات وإنما تضمنتـه معاهـدة منظمة الجات في مادēا 

عندما  1953في ظل الجـات وكان ذلك في عام    ليس جديدا ، ولكن لم يستخدم إلا مرة واحدة
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زايا التي منحتها للولايات المتحدة فيما يخص استيراد طحين خولت المنظمة لهولندا بحق تعليق عدد من الم

 ).23(  القمح
في فقراēا  22  وهناك مجموعة من الإجراءات تحكم تعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات وفقا للمادة

  :أ،ب،ج ،د، و،ز من المذكرة وهي
  إن المبدأ المعمول به في هذه الحالة هو وجوب سعي الطرف الثاني أولا إلى تعليق التـنازلات  -

وغيرها من الالتزامات المتعلقة بنفس القطاع أو القطاعات التي حدث فيها الانتهاك حسب ما قـرره 
زاء من جنس ا من مذكرة التفاهم، أي أن الج/03الفقرة  22الفريق أو جهاز الاستئناف وفق المادة 

  .المخالفة
إذا لوحظ أن تعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات بالنسبة لذات القطاع غير مجدية وفعالة جاز -

للطرف المتضرر أن يقوم بتعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات في قطاعات أخرى بموجب ذات 
  .حقلا 21أي حوالي ) ب/3الفقرة22المادة( الاتفاق 
لك قضية الموز حيث سمح جهاز التسوية للإكوادور في الخلاف التجاري حول الموز بعـدم احترام ومثال ذ

حقوق المؤلف للأسطوانات القادمة من الإتحاد الأوروبي دون موافقة منتجيها بشكـل يعـادل الخسائر التي 
من مجموعة الدول النامية  عانت منها هذه الدولة نظـرا لوجود النـظام التفضيلي الأوروبـي لاستيراد الموز

  . )24(التي كانت هذه الدولة منها مما ألحق أضرارا فادحة بالإكوادور 
وإذا وجد الطرف المعني أن تعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات غير عملي أو فعال بالنسبة -

يعلق تنازلات  للقطاعات الأخرى بموجب ذات الاتفاق، وأن الظروف خطيرة جاز له في هذه الحالة أن
 ).ج/3الفقرة 22المادة (أو غيرها من الالتزامات في اتفاق آخر 

ويشترط أن يكون مستوى تعليق التنازلات والالتزامات الذي يسمح به الجهاز معادلا لمستوى الإلغاء  - 
ذ الإجراء إن الدول التـي تتخـ. )25(أو التعطيل أو الانتهـاك الحاصـل وألا يحظـر الاتفاق هذا التعليـق 

 ..دون تخويل من جهاز التسوية وبشكل أحادي فيه انتهاك لقانـون المنظمـة العالمية للتجارة
وعند تطبيق المبادئ المدرجة سابقا على الطرف المعني مراعاة التجارة فيما يخص الحقوق المعنية وأهميتها  -

من ) د/3فقرة /22المادة (و التعطيل للطرف الآخر وكذا العناصر الاقتصادية الأوسع المتصلة بالإلغاء أ
الداعية لذلك في  المذكرة ، وإذا قرر المعني بالأمر تعليق التنازلات أو الالتزامات يجب عليه بيان الأسباب 

واĐالس ذات الصلـة والى الأجـهزة القطاعـية ) 26(طلـبه وإرسال الطلب إلى جهـاز تسوية المنازعات 
 .من مذكرة التفاهم 22من المادة ) ب وج(لفرعيتين المعنية استنادا للفقرتين ا

إذا قرر هذا الطرف طلب تخويل السلطة بتعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات استنـادا إلى الفقرتين  -
  ، و يجب عليه بيان الأسباب الداعية لذلك في طلبه، وينبغي إرسـال الطلب في) ج(و) ب(الفرعيتين 
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وية المنازعات واĐالس ذات الصلة والى الأجهزة القطاعية المعنية في حالة ذات الوقت إلى جهاز تس

  ).3/5ف/22(من المادة ) ب(الطلب المقدم استنادا إلى الفقرة الفرعية 
  :ما يلي' قطاع"وفي تطبيق هذه الفقرة، يقصد بكلمة  -
  .بالنسبة للسلع جميع السلع -
الحالية من جدول التصنيف القطاعي للخدمات الذي بالنسبة للخدمات، أي قطاع محدد في النسخة  -

  .يحدد هذه القطاعات
أو  1بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة كل من فئات حقوق الملكية الواردة في القسم -

من الجزء  07أو القسم  06، أو القسم 05أو القسم  04أو القسم  03أو القسم  02القسم 
بموجب الجزء الثالث، أو الجزء الرابع من الاتفـاق بشأن الجوانب المتصلـة من  الأول أو الالتزامات

  ).و/3ف(22حقوق الملكية الفكرية المادة 
  :ما يلي" اتفاق"في تطبيق هذه الفقرة بقصد كلمة  - 

وعها أ من اتفاقية منظمة التجارة العالمية بمجم/بالنسبة للسلع، الاتفاقات المدرجة في الملحق الأول -     
   .وكذلك الاتفاقيات التجارية عديدة الأطراف ما دامت أطراف النزاع أطرافا فيها

        .بالنسبة للخدمات، الاتفاق العام للتجارة في الخدمات -
بالنسبة لحقوق الملكـية الفكرية، الاتفاق بشأن الجوانـب المتصلة بالتجـارة من حقوق الملكية  -

  )27(الفكرية 
الدول التي تتخذ الإجراء دون تخويل من جهاز التسوية وبشكل أحادي فيه انتهاك و نشير إلى أن 

  ).28(لقانون المنظمة العالمية للتجارة 
أما فيما يخص الحالة التي لا يحدث فيها إجماع حول إجراء تعليق التنازلات ، فالسلطة التقديرية  -

من يقرر الموافقـة على إجـراء تعليـق التنازلات في هذه الحالة تعود بطبيعة الحال لجهاز التسويـة ، فهو 
يوما من انتهاء الفترة المقـررة للتنفيذ، ويجوز  30أو الالتزامات عن طريق نظام التراضي السلبي بعد 

للطرف الذي اتخذ الإجراء ضده أن يلجا إلى التحكيم والذي حددت مهامه للنظر فيما إذا كان 
  .، ويراجع مدى احترام القواعد الإجرائيةتعليق الامتيازات مسموحا به أم لا

مرات حيث يعهد  08ومن الناحية العملية قد تم فعلا استخدام هذا النوع من التحكيـم  -
بالتحكيم هنا إلى هيئة التحكيم الأصلية في حالـة وجود أعضائها أو إلى محكميـن يختارهم أمين عام 

لتنفيـذ قرار   يوما من انتهاء الفترة المقررة 60خلال  المنظمـة العالمية للتجارة على أن يصدر القرار
ويكون قرار التحكيم Ĕائيا مع الإشارة إلى انه لا توقف تنازلات أو التزامات أخرى    التسوية  جهاز

 .خلال فترة التحكيم
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ن وتنحصر مهمة أعضاء التحكيم في تحديد مستوى التعليق العادل لمستوى الإلغاء أو التعطيل وعليه فا 

المحكمون لا ينظرون في طبيعة التنازلات أو الالتزامات التي تطلب الدولة العضو تعليقها وتقرير ما إذا  
  كان التعليق المقترح للتنازلات وغيرها من الالتزامات مسموحا به وفق الاتفاقية التجارية المعنيـة 

التنازلات وفي حالـة صدر قرار بعدم والنظر في الإدعاء بعدم إتباع القـواعد والإجراءات لمراحـل تعليق 
  .إتباعها يجب على الدولة الشاكية إتباعها

وقد أدى إجراء تعليق التنازلات أو الالتزامات الأخرى في المنظمة إلى ظهور نوعين من الانتقادات  - 
  :تمحورت حول

عددة الأطـراف وتعليق إن قيام المنظمة على مجموعة من الالتزامات المتبادلة الناتجة عن المفاوضات مت* 
  .التنازلات يمكن أن يؤدي إلى تراخي أسس المنظمة لأنه سيفضي إلى ēديد التوازن في الالتزامات

يتلاءم ويتماشى مع نظام تجاري بين دول متساوية من ) الخاص بتعليق التنازلات(إن هذا النظام * 
 .مية و الأقل نمواالناحية الاقتصادية إذ يمكن له أن يؤثر سلبا على الدول النا

، ) 29(بالرغم من أن معاهدة مراكش قد أعطت حماية خاصة في مجال مراقبة التنفيذ و تعليق التنازلات 
إلا أن هذه المعاملة التفضيلية من الناحية الواقعية لا تجد لها مكانا ، فإذا ربحت احدى الدول النامية أو 

، و طلب من الدولة المقصرة المتقدمة تنفـيذ تقرير   للتجارةالأقل نموا معركة قضائية في المنظمة العالمية 
لجنة حل المنازعات لصالحها فلا يكون ذلك سهـلا ، ولا ممكنا في غالـب الأحيان ولذا لابد من ابتداع 

  .نظام عقوبات جماعي يكون سلاحا قويا في وجه الدولة القوية
أوت  08اقتراح إلى منظمة التجارة العالمية في ونظرا للأسباب السالفة الذكر تقدمت الإكوادور ب -  

من اجل تحسين آلية تنفيذ قرارات جهاز حل المنازعات على ضوء ما عانته هذه الأخيـرة في  2002
  .قضية الموز الشهيرة كدولة نامية ذات إمكانية محدودة 

ى من خلال تعـليق ويقوم هذا الاقتراح على أن الدول النامية لا تستطيع أن تؤثر على الدول الكـبر 
  التنازلات والامتيازات ولذا من الأفـضل التركيز على المفاوضـات كأفضل حل وكبديل مناسـب

  ). 30(للنزاع  
وهناك نقطة أخرى تمثل هي أيضـا مشكلة في النظام الخاص بالتدابير المضادة في مذكرة التفاهم وهي  -

ف الذي كسب الدعوى دون غيـره مـن الأعضاء مما أن إمكانية فرض التدابير المضادة هي من حق الطـر 
يجعله يتحمل تكلفة هذه التدابير من جهة مع تحمله نتيجة هذه التدابيـر في حالة فشلهـا في إجبار 
العضو الخاسر على الامتثال من ناحية أخرى، أما إذا كان هناك نوع من السلوك الجماعـي مـن خلال 

ليف والمخاطر يمكن أن تكون متعددة الأطراف، وفي هذه الحالة فـإن جهاز التسوية مثلا فإن هذه التكا
  .منظمة التجارة العالمية كمنظمة هي التي تحـاول فرض قواعدها وليس أحد أعضائهـا 
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أن الإجراءات الانتقامية غير فعالـة بين الدول التي توجد بينهـا فجوة اقتصـادية  ) 31( .ويرى البعض

فما الـذي تجديـه دولـة ناميـة فقـيرة من تعليـق التنازلات أو المميـزات الممنوحـة في مواجهـة دولـة . كبيرة
  نزاع معين؟عظمى بسبب امتناع هذه الأخيرة عن تنفيذ قرار فريق التحكيم الصادر ضدها في

وتبقى هذه النقطة محلا للجدل خصوصا في ظل انعدام عقوبـات صارمة كالطرد مثلا من عضويـة المنظمة 
والظاهر أن مشكلة التنفيذ تكمن في طبيعته التبادلية، حيث يقتصر .تقع على الطرف الذي رفض التنفيذ

يمتـد إلى العلاقة الجماعـية لأعضاء المنظمة  فرض التنفيذ الجبري على العلاقة الثنائية بين طرفي النزاع، ولا
 .مع العضو الخاسر

وبمعنى أصح أن المنظمة لا تتخذ مسلكا جماعيا لفرض قواعدها اتجاه الطرف المنتهك، وإنما تترك مهمة 
ذلك للطرف المعني، وهذا ما يشكل لب المشكلة ومكمن الضعف في نظام التنفيذ الجبري في منظمة 

النظام التجاري ويرسخ الاعتقاد بكونه نظاما لخدمة الأقوياء من   ، وهو ما يهدد عدالةالتجارة العالمية
  .الأعضاء في المنظمة دون غيرهم

فالنسبة للأطراف المتنازعة، تلعب المساواة الواقعية في القوة الاقتصادية والسياسية دورا كبيرا في تحقيق  -
تقدمين اقتصاديا، حيث يمكن أن يؤدي اللجوء إلى الامتثال وغالبا ما يكون ذلك بين الأعضاء الم

  .التدابير المضادة إلى إحداث نتيجة ألا وهي تحقيق الامتثال ولو كان ذلك بشكل تدريجي
أما في الحالة المعاكسة أي عندما يكون هناك تفاوت واقعي في القوة الاقتصادية والسياسية بين طرفي 

الطرف الضعيف اقتصاديا عدم امتثال من الطرف الآخر  النزاع، فان الأمر مختلف ففي حالة واجه
  .، مما يزيد الأمر صعوبة ) 32(الأقوى وقد يكون لرد فعله خارج إطار المنظمة العالمية للتجارة 

نتيجة الحكم الصادر لصالحها في إطار " ماطا أو زمبيا "أليس من الصعب من الناحية الواقعية أن تنفذ 
ة من خلال التدابير المضادة المرخص đا ضد الولايات المتحدة الأمريكية أو الإتحاد المنظمة العالمية للتجار 

الأوروبي مثلا ،وحتى لو امتثلت بشكل عرضي فإن القطاعات المستفيدة لدى العضو الضعيف يمكن أن 
  .تجبر على البقاء خارج العمل لفترة من الزمن مما يعني أن الضرر سيصيبه في كل الأحوال

حقيقة الأمر لا تعود صعوبة التنفيذ أو الامتثال للتفاوت الاقتصادي فحسب، وإنما يمكن أن  وفي -  
يتبع مشكلة التنفيذ انتقاما مضادا في مجلات لا علاقة لها بمنظمة العالمية للتجارة، مثل مجال المساعدات 

 .التنموية التي تقدم للدول النامية من قبل الدول المتقدمة مثلا
لا عن ذلك فإن التنافس لن يكون في مصلحة الدول النامية التي تعتمد أسواقها على بضائع وفض        

الدول المتقدمة، مما يجعل تنفيذ العضو الضعيف نتيجة الحكم الصادر لصالحه تجاه الأعضاء المتقدمة 
  .القوية ضارا به على الغالب، دون أن يحقق امتثالا من جانب هؤلاء الأعضاء الأقوياء
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بعيدا عن معيار القوة   أن يحقق ما أمكن من المساواة بين أعضاء المنظمة  ول جهاز التسويةيحا

  .الاقتصادية والسياسية 
ودليل ذلك أن العديد من القرارات التي صدرت عنه تصب في مصلحة الدول النامية ضد الدول       

التزمت هذه الأخيرة بقرارات الجهاز ، وغيرها وقد   الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
  ).33(ونفذēا 

ومن أمثلة ذلك نزاع المنسوجات بين كوستاريكا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث صدر قرار  -
التحكيم لصالح كوستاريكا على أساس أن القيود التي فرضتها الولايات المتحدة بشأن استيراد 

  .لجات وتم تأييد هذا القرار بالاستئنافالقطنية مخالف لاتفاقيات ا   المنسوجات
 :الخاتمة

نستخلص أن كلا من التعويض وتعليق التنازلات من التدابير الوقائية والتي يلجأ إليها فقط في حالة  -
تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن فريق التحكيم أو   عدم امتثال المشكو ضده، في حالة عدم

  . لمعقولة، بغرض الوصول إلى حل Ĕائي للنزاعجهاز الاستئناف خلال المدة ا
وما يلاحظ أن مذكرة التفاهم الخاصة بقواعد وإجراءات تسوية المنازعات لم تتضمن نصا حول وجود  -

وسيلة جماعية لحمل العضو الخاسر على تنفيذ الحكم الصادر ضده أو حول وجود جزاءات جماعية من 
كل، يتم فرضها باسم المنظمة ضد العضو المعني، وهذه النقطة في جانب أعضاء منظمة التجارة العالمـية ك

حد ذاēا تشكل ēديدا جديا لمبدأ المساواة في النظام التجاري الدولي رغم ما حققته النصوص من 
  .مساواة ظاهرية بين أعضاء المنظمة العالمية للتجارة

العالمية يلاحظ أن النظام المعتمد  فالدارس للموضوع الخاص بتسوية المنازعات في ظل منظمة التجارة
يحتوي على العديد من النقائص التي لابد من تداركها عن طريق إيجاد سبل وقواعد قانونية تلزم   للتسوية

دولة على الامتثال لقرارات جهاز تسوية المنازعات  154الدول الأعضاء في المنظمة والتي يفوق عددها 
ن التدابير المضادة والمتمثلة في التعويض وتعليق التنازلات ليست وخاصة في الشق الخاص بالتنفيذ ، لأ

هي الأصل وإنما هي مجرد حل ظرفي الهدف منه جبر الطرف المتسبب في الضرر على احترام الاتفاقيات 
  .متعددة الأطراف

ان القوة أما بالنسبة لفاعلية التدابير المضادة باعتبارها الحل الأخير في عملية التنفيذ فنقول أن ميز 
الاقتصادية لا يزال هو الميزان الواقعي المعتمد في تحقيق التعويض العادل ، أو تطبيق إجراء تعليق 

    .التنازلات
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 .72ص
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ية، بحث مقدم في ياسر خضر الحويش، تنفيذ الأحكام الصادرة وفقا لتفاهم تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالم/د -) 12( 
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première fois une approche pragmatique ait permis une réelle juridiction du system de 
règlement des différends en germe depuis le rapport leutwiler politique commercial et 
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évolution ».Eric Canal forgues, le system de règlement du commerce (OMC), revue 
général de droit international public(RGDIP) n° 3 ,1994p 707   
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  31،ص2008خلف بوبكر ،العقوبات الاقتصادية في القانون الدولي المعاصر ،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،/ انظر د -)21(
ع التجاري على واردات الدولة الصادر قرار بإدانتها، وكل هذا بعد اخذ تراخيص من مثل فرض رسوم جمركية عقابية ذات الطاب - .)22(
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 60، ص .2007الجات ، دار الفكر و القانون للنشر و التوزيع ، مصر سنة 
 )64-63(سيد احمد محمود، ، المرجع السابق، ص /د -)27(
وروبي في قضية الموز حين كان باتخاذ عقوبات أحادية ضد الإتحاد الأ 1999وهذا ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في سنة ) 28(
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   1590ص . 2004ماي  11الى  09القانونية و الإقتصادية في اتفاقات التجـارة العالمية، غرفة تجارة و صناعة دبي ، من 
ظمة التجارة العالمية، المرجع السابق، ص ياسر الحويش ، تنفيذ الأحكام الصادرة وفقا لتفاهم تسوية المنازعات في إطار من/ د –)31(

1707 .  
  .24ص   1998  نجم عبد المعزعبد الغفار، الإجراءات المضادة في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية،مصر سنة/ د  -)32(

  :للمزيد من المعلومات انظر الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمية -)33(          
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  الوضع القانوني لبحر قزوين
 عبد المالك حطاب.د

 جامعة خميس مليانة
  
 :لملخصا

كثير من خبراء الطاقة أن الإستغلال الكامل للثروات النفطية في بحر قزوين لن يتم ما لم تحُل   يعتقد
đامشكل المركز  مشكلة الوضع القانوني لهذا البحر، وتأتي هذه الدراسة لتتبع المراحل التي مر

قبل اĔيار وتفكك الإتحاد  لقزوين الضوء على الإطار القانوني  لقزوين، من خلال إلقاء القانوني
السوفيتي، بالإضافة إلى مناقشة المفاوضات التي جرت بين الدول الخمسة حول هذا المشكل، للوصول في 

 .لقزوين إلى تطور مواقف هذه الدول حول المركز القانوني  الأخير
Abstract : 
 many energy experts believe that the full exploitation of oil in 
the Caspian Sea will not be carried out unless the legal status of 
the sea is solved. This study traces the stages undergone by the 
problem of the legal status of the Caspian sea, and investigates the 
legal framework of the Caspian before the collapse and 
disintegration the Soviet Union. In addition, the study focuses on 
the negotiations that took place between the five concerned 
parties with the problem, trying to reach a final solution. The 
position of each party to the conflict is analyzed thoroughly.  

 
إذ  1992 سنة في بداية برز لقزوين القانوني مشكل المركز أو الوضع في البداية نشير إلى أن         

  :أساسيتينعلى وثيقتين  منصبا الوضع القانوني لقزوين قبل هذا التاريخ كان الإعتماد في تحديد أنه
جمهورية روسيا السوفيتية الإتحادية   تتمثل الأولى في المعاهدة التي أبرمت بين كل من

بين الإتحاد  المبرمة ، ومعاهدة التجارة والملاحة1921فبراير  26و الفرس في  "RSFSR" الإشتراكية
 .1940مارس  25السوفيتي و إيران بتاريخ 
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ن، روسيا، كزخستان، أذربيجان و تركمنستان بطهران لوضع اجتمع كل من إيرا 1992فبراير  17و في

لأكبر مياه داخلية  تصريح مشترك يهدف إلى خلق منظمة جهوية للتعاون تبدأ من تحديد الوضع القانوني
 .الموجودة في هذه المياه في العالم و تنتهي إلى سبل استغلال الثروات

شكل المركز القانوني لقزوين، و على هذا الأساس قسمنا و تأتي هذه الدراسة لتتبع المراحل التي مر đا م
اĔيار  أول يلقي الضوء على الإطار القانوني لقزوين قبل محور :أساسية محاور ثلاثة على هذه الدراسة

الثاني يناقش المفاوضات التي جرت بين الدول الخمسة حول هذا  المحور تفكك الإتحاد السوفيتي، و
 .الأخير فقد ركز على تطور مواقف هذه الدول حول المركز القانوني لقزوين المحور المشكل، أما

 القانوني القائم و تفعيله بعد اĔيار الاتحاد السوفيتي الإطار -1
الروسية، خصوصاً  والإمبراطورية بناءالحالـةالقانونية لبحـرقزوين منتوتر العلاقات بين الفرس  بدأ لقد
كما أن التعارض البريطاني الروسي بشأن تقسيم  .فيما وراء القوقازالمواجهة المسلحة بينهما  بعد

الأراضي المحيطة لقزوين على غرار مياه قزوين، شكل كذلك أرضية أو منطلقا يتم من خلاله رسم إطار 
 .قانوني لهذا البحر

يمكن  بحر قزوينفيأصلالوضعية القانونية ل الوضعية القانونية القائمة قبل اĔيار الاتحاد السوفيتي -11ـ 
،"رشت"و،Saint Petersburg 1723 ،"سانبترسبورغ" اتفاقيات إلىالعودة

        Recht 1732الأراضي  ، هذا الإتفاق الأخير يحدد حقوق و امتيازات روسيا على بعض
ر كما أنه يحدد النظام الجديد للتجارة و الملاحة في بح .الحدودية مع بحر قزوين والتي تنازل عنها الفرس

حق امتلاك سفن حربية لم   جدير بالذكر أن و.Araxe ،"أراكس"و Koura،"كورا" قزوين و Ĕري
فإن هذا  Saint Petersburg ،"سانبترسبورغ" وخلافاً لاتفاقية .الروسية للإمبراطورية إلا يكن مخولاً 

بكل  روسيا و" الاتفاق قد وضح بعض الحقوق للفرس لا سيما فيما يخص الملاحة، و عليه فإن
 .قرن كل الحقوق في جنوب القوقاز حوالي الذين خسروا بعد"1 حذر الفرس قامت بتخذير بساطة

المبرم  Gulistan ،"غوليستان" القانوني لبحر قزوين كان اتفاق المركز إن أول اتفاق وضح بشكل دقيق
اً للفقرة ، هذا الاتفاق وضع Ĕاية للحرب الأولى بين الروس و الفرس، و تبع1813أكتوبر  12بتاريخ 
غير أنه من حقها  فإنه يمنع على الفرس امتلاك أسطول بحري في بحر قزوين، من نص الإتفاق، الخامسة

و خلافاً للفرس فإن هذه الإتفاقية قد  .الإحتفاظ بحقوق الملاحة ذات الأغراض التجارية بكل حرية
ولأول مرة عرف "أو ممارسة أي نشاط في المنطقة،  الروسية كامل الحقوق للقيام للإمبراطورية أعطت

  ".2قزوين وضعية أو مركز قانوني في شكل اتفاق عسكري لصالح روسيا
وبالنسبة للحرب الثانية بين الروس والفرس فقد انتهت بالتوقيع على معاهدة السلام التي سميت بمكان 

التي 1828فبراير  22بتاريخ Le traité de Turkmanchai ،"معاهدة تركمانجاي" :إبرامها
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للفقرة الثامنة من الإتفاقية فإن السفن التجارية التابعة للفرس لها نفس الحقوق و  و تبعاً  .ألغت سابقتها

الامتيازات مع كل السفن التي تحمل أي علم من أعلام قياصرة روسيا التي تحتفظ لنفسها حق امتلاك 
 Le traité de ،"تركمانجاي معاهدة" وقد حددت  .أسطول بحري ذا أغراض عسكرية محضى

TurkmanchaiرĔ أراكس" الحدود بين روسيا و الفرس في"، Araxe. 
في هذه الفترة بالذات بدأت تتكون أو تتشكل التعريفات الأولى لبحر قزوين من وجهة نظر القانون 

البحار  ..." :على النحو التاليMartens ،"مارتنز"عالم القانون الدولي الشهير  الدولي، إذ عرفه
المحاطة بأراض تابعة لنفس الدولة و التي لا يربطها أي محيط، تقع في وضعية مخالفة تماماً للبحار المفتوحة، 

على  فإن بحر قزوين بحر مغلق، [...] في هذا الصدد .هي بحار مغلقة تحت سلطة الدولة المحيطة đا
و إلى غاية اĔيار "...3 نه يعتبر تابعاً لروسياالرغم من أن مياهه مشاطئة للإمبراطورية الروسية و الفرس فإ

 .الإتحاد السوفيتي، فإن هذا الأخير قد تبنى هذا التعريف  وطبقه
القانوني لبحر قزوين،   و بالرغم من كل الإتفاقات الموقعة وكل الأبحاث والدراسات حول طبيعة  المركز

تحت حجة أن كل الحدود البرية "ثابتاً حيال حدودها البرية و البحرية  فإن روسيا القيصرية لم تقف موقفاً 
 ."4والبحرية تتسم بالغموض، ولذلك أرادت أن تستحوذ على البحر

فبراير  26جذرياً الإطار القانوني لبحر قزوين، ففي  (الثورة البلشفية) 1917ت ثورة أكتوبر وقد غير 
جمهورية روسيا السوفيتية الإتحادية  تم التوقيع على معاهدة الصداقة و التعاون بين 1921
و  الذي ألغى جميع الإتفاقيات السابقة التي اعتبرت غير شرعية، و الفرس، و "RSFSR" الإشتراكية

 .حسب هذا الإتفاق فإن روسيا تخسر كل حقوقها التي وضعتها في السابق على حساب الفرس
بين إيران و الإتحاد السوفيتي، تم  1940مارس  25و في معاهدة التجارة و الملاحة التي أقيمت في 

من نصوص الإعلان على أن بحر قزوين ملكية مشتركة بين الطرفان، غير أننا لا نجد في أي فقرة أو نص 
الإتحاد  بذلك واعتبر .نسب هذه الملكية المشتركة أو توزيعها بين الطرفان إلى هذه المعاهدة يشير

 (أذريبجان)Astra ،"أسترا" السوفيتي أن الخط الرابط بين
كحد فاصل بين البلدين تبعاً للتعليمية السرية  (تركمنستان) hassan Kouli "حسان كولي"و   
ــ ـــ  5goda.""Guenrikh Iaلـ

و جدير بالإشارة إلى أن كل الإتفاقيات و المعاهدات المبرمة بين البلدين لم تشر لا من بعيد أو من 
قريب إلى الوضعية أو المركز القانوني لبحر قزوين، و بعد مرور سنوات عن هذه المعاهدة لم يتم إبرام أي 

 .اتفاق بين الطرفين يتحدث بشكل صريح عن المركز القانوني لبحر قزوين
ما عدا إذا   – اشترط القانون السوفيتي الخاص بحدود الدولة أن رسم حدود الدولة 1982و في سنة 

البحرية الأخرى   في البحيرات و الأحواض -كان هناك اتفاق مسبق أو معاهدة دولية تنص على ذلك
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ة أو يتم من خلال خط طول يجمع كل النقاط القصوى لحدود دولة الإتحاد السوفيتي وحدود البحير 

 ".ني أن الإتحاد السوفيتي قام بتقسيم بحر قزوين على أساس أنه بحيرةهذا يع"6 حوض الماء
و مع ذلك فإن كل الإتفاقيات والمعاهدات السالفة الذكر لم تأخذ بعين الإعتبار التغيرات السياسية و  

 .كل ما نتج عن اĔيار وتفكك الإتحاد السوفيتي
القانوني لبحر قزوين لم  يثر بين إيران  فإن مشكل الوضع  1990و كخلاصة لما سبق ذكره فإنه لغاية 

إلى  1980فيسنوات"ففقط  .و الإتحاد السوفيتي، وقد أكدت الأبحاث على ذلك بشأن هذا الموضوع
هذا الموضوع في مجموعة من  إلى R.Mamdov "مامدوف"تطرق الباحث الأذربيجاني  1985غاية

 ".7أعماله
  تقويم المشكل بعد تفكك الإتحاد السوفيتي -1-2

ت الوضعية تغيراً جذرياً بعد تفكك الإتحاد السوفيتي و التغيرات الجيوبوليتيكية التي شهدēا المنطقة، تغير 
فظهر من جديد مشكل الوضع القانوني لقزوين بالنسبة للدول اĐاورة و حتى الدول المهتمة بالاستثمار 

 :شكل إلى ما يليفي المنطقة، و يمكن حصر أهم العوامل التي أدت إلى عودة ظهور هذا الم
تفكك الإتحاد السوفيتي نتج عنه ظهور ثلاث دول تطمح إلى الحصول على حصة من ثروات  .1

 .بحر قزوين
ظهور دراسات جديدة أكدت على أن بحر قزوين يشكل مصدرا أساسياً لاحتياطات النفط في  .2

 .المنطقة تصل إلى أكثر أربع مرات مما صرح به الروس
 .تعاون الموجه إلى المستثمرين الأجانبدعوة الدول الجديدة إلى ال .3
 .الصحوة القومية للنخب الحاكمة في الدول الجديدة الثلاثة .4

وقد صاحب هذه العوامل بروز مجموعة من التساؤلات التي فرضت نفسها على الساحة الدولية بخصوص 
الإتفاقيات و المعاهدات إمكانية إلغاء جميع   هذا المشكل و من أهمها نشير إلى ذلك التساؤل الذي أثار

التي أبرمت فيما قبل بين الإتحاد السوفيتي و دول أخرى بعد اĔياره و تفككهه ؟ وفي غرار التحولات 
الجيوبوليتيكية في المنطقة، هل نعتبر الإتفاقيات الخاصة ببحر قزوين غير سارية ومنه يجب الحديث عن 

 د؟وضع جديد؟ و هل قزوين بحر مغلق أم بحيرة ذات حدو 
أما الآن فيجب أن يتم  كل شيء كان واضحاً إذ كانت الوضعية بيد فاعلين اثنين، 1991قبل سنة 

الإتفاق والمفاوضات بين خمس فاعلين مما عقد من الوضع، أضف إلى ذلك عدم وجود أي ثقافة قانونية 
للإتحاد السوفيتي  للدول الجديدة و غياب أي ممارسة على مستوى العلاقات الدولية وهذا نتيجة لتبعيتهم

إذ كانت الدول الثلاث تلجأ دائماً إلى المركز لاستشارته قبل اتخاذ أي قرار، خاصة فيما يخص بعقد و 
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إبرام اتفاقيات ومعاهدات، ولهذا فقد أظهرت هذه الدول الحديثة حذراً في تعاملها مع القضايا ذات 

 ."8انتهجت طرقاً سلمية لمعالجة المشاكل"البعد الدولي، و 
 :ذا الصدد يمكن الإشارة إلى مجموعة من الثغرات القانونية التي ميزت المعاهدات السابقة، و أهمهافي ه

 .تجاهلت المعاهدات السابقة مشاركة ورأي الدويلات السابقة للإتحاد السوفيتي .1
 )حدود إدارية)لا تمثل المعاهدات السابقة أي مرجع لحدود كل الدول  .2
أي احتمال لارتفاع عدد الدول المشاطئة   ي شكل من الأشكاللم تتقبل المعاهدات السابقة بأ .3

 .لقزوين من اثنين إلى خمسة
 .لم تنه المعاهدات السابقة المشكل الخاص باستغلال قاع البحر و مياهه .4

و في إطار القانون الدولي، لم يكن من الممكن حل مشكل بحر قزوين نظرا لطبيعته غير الواضحة، كما 
بحر مغلق أو بحيرة  :مع الطرف السوفيتي كانت تدور حول خيارين  لمفاوضاتأن كل المحادثات وا

محدودة، و بالتالي كان المشكل الرئيسي هو كيفية تقسيم بحر قزوين و كذا استغلال ثرواته، و لم يكن 
هذا المشكل يهم فقط الدول الخمسة، بل تعدى إلى الدول المهتمة بالاستثمار في المنطقة، أما مشكل 

 .حة البحرية فقد أصبح مشكلاً قانونيا لم يكن له أي وزن مقارنة بالمشكل الرئيسيالملا
 المركز القانوني لقزوين في القانون الدولي -1-3

تعود الإتفاقيات الأولى بخصوص طبيعة وحالة بحر قزوين القانونية إلى القرن الثامن عشر، كما أن الحروب 
التاسع عشر ساعدت على تحديد بعض الأمور المتعلقة بنظام  التي نشبت بين الفرس و الروس في القرن

وقد كانت الإتفاقيات و المعاهدات التي تلت هذه الفترة لصالح الإمبراطورية الروسية و بعد  .بحر قزوين
 .ذلك لصالح الإتحاد السوفيتي، و أهم من ذلك أن هذه المعاهدات كانت تبرم و تخص طرفين فقط

السوفيت مع إيران شكلت في وقت من الأوقات قاعدة قانونية /بين الروسالمعاهدات التي أبرمت 
لوضعية و حالة قزوين، إذ حددت نظام الملاحة والصيد بين الطرفين، غير أن عيبها الوحيد تمثل في أĔا 

 .لم تشر أو لم تحدد الطريقة التي يتم من خلالها تحديد قاع البحر
ن، دفعت التغيرات والتحولات الجيوبوليتيكية في المنطقة بمشكل وفي العشرية الأخيرة من القرن العشري

 .الوضع القانوني لبحر قزوين إلى قلب الحياة الإقليمية السياسية
فتفكك الإتحاد السوفيتي وضع حدا و Ĕاية لحكم المذهب الشيوعي و تحكمه في قضية بحر قزوين، و 

تمحورت كل التساؤلات والأفكار حول سؤال قانوني جديد نفسه إذ  إطار فرض بذلك البحث عن
 هل يعتبر قزوين بحراً مغلقاً أم بحيرة محدودة؟  :واحد

وفي إطار محاولات الإجابة عن هذا السؤال ظهرت مجموعة من العوامل حاولت هي الأخرى الدفع لتقدم 
قدت من هذه عملية وضع المعالم الكبرى لتحديد الإطار القانوني لبحر قزوين، ولكن ثمة مشكلة ع
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العملية تمثلت في غياب حالات مماثلة يمكن القياس عليها، لأنه تعذر تطبيق القانون الدولي للمياه على 
بحر قزوين، و يبدو الحل هنا أن يتم اتفاق بين الأطراف حول وضع يتم من خلاله مزج قواعد القانون 

يكمن في خلق أو إيجاد قانون خاص الذي الدولي و الممارسة التاريخية في المنطقة، بطريقة أخرى، الحل 
تبني قواعد قانونية تطبق فقط في هذا اĐال وفي هذه الحالة "يطبق فقط على حالة بحر قزوين، أي 

 ."9فقط
 :مفاوضات الخمس  -2

كما سبق الإشارة إليه في الفصل السابق، فإن المعاهدة التي أبرمت بين السوفييت وإيران تجاوزēا الوقائع 
و الجيوبوليتيكية الجديدة، و قفز عدد الفاعلين من اثنين إلى خمسة من بينهم ثلاثة لم يوقعوا الإقتصادية 

و لم يصادقوا على الإتفاقيات و المعاهدات الموجودة، وهذا ما فتح اĐال أمام تأويلات مختلفة بشأن 
دات، فكل دولة نصوص المعاهدات القانونية، لا سيما وأĔم شعروا بأĔم غير معنيين đذه المعاه

 .أصبحت تنظر إلى مشكل المركز القانوني لقزوين من الزاوية التي تخدم مصالحها و تحقق أهدافها
 :(كزاخستان، أذريبجان، تركمنستان)ضد  (إيران، روسيا) :وجهاً لوجه -2-1

مس دون منذ البداية، كانت روسيا و إيران ēدفان إلى وضع يسمح فيه بتقسيم قاع البحر بين الدول الخ
تغيير حالته القانونية، و قد كانت كل من إيران و روسيا قد قامتا مسبقاً بتحديد أماكن ومواقع الثروات 

 .ولذلك أرادتا استغلال الوضع لصالحهما
" Res Condominum ou10-ولاية مشتركة"اقترحت روسيا وإيران نظاماً يقام على أساس 

Communis دف إلى الإستغلال المشترك للثروات، غير أي سيادة و حكم مشترك لهذا النظام يه
أن الإقتراحات الروسية لم تجلب اهتمام كزاخستان، أذريبجان وتركمنستان التي أظهرت نيتها في معارضة 

السوفييت "و  "الروس و الفرس"الوضعية القانونية القائمة لبحر قزوين واقترحوا بذلك إلغاء معاهدتي 
ضرورة تطبيق قواعد "التغيرات الجيوبوليتيكية الجديدة، وبالتالي رأوا ، و الأخذ بعين الإعتبار "وإيران

 ".11اتفاقية قانون البحار للأمم المتحدة على بحر قزوين
وهنا نشير إلى أنه بعد الإعتراف الدولي بحق روسيا في ممارسة كل الإلتزامات الدولية للإتحاد السوفيتي 

، عاد من جديد مشكل قزوين إلى الساحة الإ إرث الدولة الروسية في "قليمية، وهنا أثيرت قضية سابقاً
 "12:شكل مجموعة من الأسئلة

هل روسيا هي الوريث الوحيد للإتحاد السوفيتي بشأن التزاماته الدولية؟ و ما هي حقوق الدول الأربعة 
ول عشر الأخرى؟ وهل تعتبر روسيا دولة يمكن لها أن تتولى و تقوم بكل الالتزامات الدولية وحتى تجاه الد

 الأربعة عشر؟ وإذا كانت روسيا دولة وريثة فعليها أن تتقاسم مع الدول الأخرى كل الحقوق والالتزامات؟
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كان واضحاً أن الدول العضوة  Alma-Ata و ظهرت بعض المواقف المتعارضة، ففي إعلان ألما أتا

الدولية التي وقع عليها في اĐموعة تضمن وفقاً لنصوصها و قوانينها الداخلية احترام كل الإلتزامات 
 ".13الإتحاد السوفييتي

أن الممارسة الدولية وسلوك بعض الدول كان يشير أĔم في وضع أو صفة الدول الوريثة خاصة كما 
 ".14خلال توقيعهم معاهدات دولية

ففي قرار "للإتحاد السوفييتي،   و في نفس الوقت، كانت تؤكد بعض الوثائق أن روسيا هي دولة مكملة
و  أن روسيا تخلف الإتحاد السوفييتيبين الدول المعنية، فقد  Alma-Ata ألما أتا 1991ديسمبر  21

 ".15تمثله في هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن كعضو دائم
 15وفي خضم هذا التضارب في وجهات النظر، جاءت المحاولة الأولى لتقريب وجهات النظر ، ففي 

ــ 1993أكتوبر  ــ اجتمع رؤساء حكومات كل من روسيا، كزاخستان، أذريبجان و  Almaty ،"ألماتي"بـ
تركمنستان في غياب إيران، و تم الإتفاق على حل جميع المشاكل المتعلقة ببحر قزوين، و على هذا 
الأساس تم تشكيل مجلس التعاون الإقتصادي للدول المحيطة بقزوين وكان هدفها مراقبة الأنشطة 

ت العالمية الإقتصادية المتعلقة باستغلال الثروات خاصة النفطية، لا سيما بعد ظهور اهتمام الشركا
سبتمبر  20بتاريخ  "عقد القرن"الكبرى بالإستثمار في المنطقة في مجال النفط الذي وصل đم إلى توقيع 

هذه التحركات أثارت كل من موسكو و طهران إذ أبدو مخاوفهما من  .مع حكومة أذريبجان 1994
 .دخول الشركات النفطية بحر قزوين واستغلاله

ل من كزاخستان، أذريبجان و تركمنستان إلى توريط الغرب خاصة في هذا الصدد توجهت جهود ك
و  .طهران-الولايات المتحدة الأمريكية في المشكل و ذلك بسبب اختلال ميزان القوى لصالح موسكو

 "عاصفة قزوين"قامت كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بتحضير مخطط حمل اسم "بالفعل 
ددة القوميات حول ثروات بحر قزوين في حال تأزم الوضع أو وصلت المفاوضات الذي يقترح مراقبة متع

 ".16بين كزاخستان وأذريبجان ودول أخرى إلى طريق مسدود
 :(روسيا، كزاخستان و أذريبجان)و  (إيران، تركمنستان)الحوار بين  -2-2
ــ 1996نوفمبر  12بتاريخ  حول المشكل يزول كل الإنزعاج و الضيق  Achkhabad ،"أشخباد"بـ

بعد الموقف الذي اتخذته روسيا إذ غيرت مواقفها بخصوص الحالة القانونية لبحر قزوين وهذا حتى ēرب 
أو تتجنب خسارة سيطرēا على الوضع، إذ وافق الكرملن أن يكون لكل دولة منطقة اقتصادية خالصة،  

 .كذلك سيادة على الثروات الطبيعية خارج هذه المنطقة و لكن بتحفظات
و لتحديد مستقبل الحالة القانونية لبحر قزوين تم تشكيل مجموعة عمل تضم نواب رؤساء الخارجية لكل 
من الدول الخمس، وتم بعد ذلك التوقيع على مذكرة بخصوص ذلك تنص على رغبة الدول في التعاون 
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ــ لاستغلال الثروات البحرية ـــ بحرياً يتم فيها استغلال قاع ميلاً  45لقزوين، و تم تحديد المساحة البحرية بــ

 .البحر، أما  ما تبقى من المساحة فيتم استعماله بطريقة جماعية أو مشتركة
كانت بمثابة سنة التحول الأساسي في سياسة روسيا تجاه حوض قزوين، ففي الأشهر الأولى من  1980

تابعة لها فيما يخص  هذه السنة أعلنت موسكو رسمياً أن مواقفها تقترب من مواقف الدول التي كانت
ظهر بذلك أول مع كزاخستان في "بتقسيم ثروات القاع والإحتفاظ بالإستغلال المشترك لسطح الماء، و 

الذي وقعه الرئيسان  2000أكتوبر  9ثم إعلان التعاون في بحر قزوين بتاريخ "171998 جويلية  6
ــ   .ل بحر قزوينو الذي أكدا تقارب وجهات النظر بين البلدين حو  Astana "أستانا"ب

  :مبدأ خط الوسط -2-3
بعد تفكك الإتحاد السوفيتي أصبح من الضروري إعادة النظر في الوضع القانوني لبحر قزوين بين الدول 
الخمسة، و قد علقت كل من أذريبجان، كزاخستان و تركمنستان كل آمالهم على تطوير قطاع النفط مع 

القائم يستبعد وجود هذه الدول و كذا استغلالها للثروات  المساعدة الأجنبية، غير أن الإطار القانوني
 .الموجودة على مستوى مياهها بدون إذن أو رخصة من موسكو أو طهران

وبتزايد أهمية النفط و خاصة الإستثمار في هذا اĐال، تزايد الوزن الجيوبوليتيكي لهذه الدول الثلاثة 
 .طار القانوني لبحر قزوينوالضغط على طهران وموسكو لإعادة النظر في الإ

، عارضت كل من روسيا وإيران تقسيم المياه المغلقة واقترحت مبدأ السيادة المشتركة الذي يسمح  مبدئياً
لها بمراقبة كل المشاريع المتعلقة باستغلال النفط في هذا البحر، وهذا الموقف بطبيعة الحال لا يخدم مصالح 

روسيا لتغيير إستراتجيتها مدعومين من الغرب ومن الشركات الدول الثلاثة التي مارست ضغطاً على 
 .النفطية العالمية

و حتى لا تبدو روسيا مستبعدة و متجاهلة قامت بانتهاج سياسة براغماتية تمثلت في التقارب مع  
 .كزاخستان و أذريبجان في سبيل إيجاد حلول جديدة لهذا المشكل

فشيئاً تقسيم الأعماق البحرية إلى قطاعات قومية حسب الخط   و đذا بدأت الدول الخمسة تقبل شيئاً 
 .الوسط الذي أصبح أساس التحديد

و يستخدم خط الوسط لوضع الحدود البحرية بين الدول التي لها حدود متاخمة أو المتقابلة، فهو خط 
 .حيث أن كل نقطة فيه لها نفس المسافة مع نقاط تقع على الشواطئ المقابلة

المماثلة مع تركمنستان تمحورت حول مواقع   ت كزاخستان بوضع مجموعة من الإتفاقياتمن جهتها قام
 .الإستغلال

، إقترح ممثل روسيا إĔاء جميع الخلافات 2000و في إطار المفاوضات الروسية الإيرانية بطهران سنة 
 .50:50المرتبطة بحقول النفط عن طريق تطبيق مبدأ 
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، و  "مياه مشتركة و قاع مقسم"و بعد اللقاء الروسي الأذريبجاني بدأ الحديث حول مبدأ جديد و هو 

، كما أن الإتفاق الكزاخستاني الأذريبجاني في نوفمبر من نفس السنة كان 2001كان ذلك في جانفي 
 .يدور حول نفس الفكرة

، فقد شهدت مواقف كل من روسيا، أذربيجان و كزاخستان تركمنستان  .تقارباً ملحوظاً  وعموماً
عارضت مراقبة المواقع البترولية الثلاثة الواقعة في قطاع أذريبجان، و لكنها من حيث المبدأ تقترب من 

 .موقف الدول الثلاث السابقة
طهران بحقول النفط التابعة لأذريبجان مما قارب من موقفها   في الجنوب، طالبت

طهران على ضرورة تقسيم المياه، و على العكس من ذلك  ، كما ألحتAchkhabad ،"أشخباد" مع
 .فقد اتفق الخمسة على عدد الأعلام التي يتم تحتها الملاحة في بحر قزوين
لمناقشة  2002أفريل  24-23وبغرض الوصول إلى اتفاق، تم عقد مؤتمر قمة للبلدان الخمسة يومي 

تم التوقيع على اتفاقية ثنائية بين روسيا و  2002الوضعية القانونية لقزوين غير أنه فشل، و في سبتمبر 
تم توقيع اتفاقية ثلاثية  2003أذريبجان بخصوص تحديد قاع البحر القابل للإستغلال، و أخيراً في ماي 

 .حددت نقاط التقاء خطوط تحديد سيادة كل دولة على بحر قزوين (روسيا، كزاخستان، أذريبجان)
 :مشكل الوضع القانوني لبحر قزوين تطور مواقف الدول الخمسة حول -3 

إن الإطار القانوني غير كامل لبحر قزوين و الذي تم إهماله و عدم تطبيقه قد أوصل موسكو إلى Ĕاية 
غير متوقعة، وكنتيجة لأخطاء و حسابات خاطئة أدت đا إلى خسارة الحكم على بحر قزوين الذي ورثته 

ئما الحفاظ على احتكارها مع إيران للمسائل القانونية المتعلقة عن الإتحاد السوفييتي، غير أĔا حاولت دا
لم "غير أن هذه النظرة  .والمرتبطة بالمعاهدات السوفييتية الإيرانية"18متأثرة بأفكارها القديمة"ببحر قزوين 

 .و تبنت سياسات جديدة"19 تكن محل اهتمام الدول الثلاث المستقلة التي عارضت هذه الفكرة،
 :مياه مشتركة، قاع مقسم :موقف روسيا -3-1

الخطأ تقسيم بحر قزوين على خمس  "أنه من  "بوتين"في بداية التسعينات صرح الرئيس الروسي 
و بعد التوقيع على اتفاقية  .إذ أن تزايد الدول المشاطئة لا يعني بالضرورة تغيير الوضع القانوني"20 دول

نظرا لتزايد أهمية و  1994أكتوبر  5حدة في أعلنت روسيا عن موقفها الرسمي علناً من الأمم المت"القرن 
 ".21خطورة هذا المشكل على الساحة العالمية

تأكيدات على صحة موقفها من طرف خبراء في القانون "إلى جانب روسيا، تحصلت إيران معها على 
 ".22الدولي للمياه التابعين لهيئة الأمم المتحدة

تعاون في مجال التنقيب و استغلال الحقول  وقعت روسيا على اتفاقية 1993نوفمبر  20غير أنه بتاريخ 
 ".23قطاع أذريبجان"النفطية مع أذربجان، والذي أشار إلى عبارة 
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بعد يتعلق بوزير  :هذا المثال مدى عدم وضوح سياسة روسيا في بحر قزوين التي تميزت ببعدين

الحكومة، و   ، و بعد يتعلق بموقف الشركات النفطية المدعومة من طرف شخصيات في(الرسمي)الخارجية
  كانت ēدف روسيا من خلال الإزدواجية في التعامل مع هذا المشكل أĔا لو خسرت في البعد الأول

 .فإĔا سوف تربح مع البعد الثاني
مياه " :انتهت بالإعلان المشترك  Bakou ،"باكو"بزيارة إلى  "بوتين"قام  2001و في سبتمبر 

ة للطرفين، و باختصار يمكن القول أن موقف روسيا وهو ما شكل قرار تسوي "مشتركة، قاع مقسم
 :مؤسس على النقاط التالية

 إقامة اتفاقية خاصة بالوضع القانوني لبحر قزوين ما بين الدول الخمسة على أساس الإجماع. 
 مياه مشتركة، قاع مشترك :مبدأ التقسيم. 
 حدود الدول التي لا تتطابق مع -المعدل– تأييد التقسيم على أساس مبدأ خط الوسط. 
 تؤيد الحقوق السيادية على الحقول النفطية على أساس الإتفاق. 
 الإستغلال المشترك للثروات البيولوجية. 
 حرية الملاحة بالنسبة لسفن الدول الخمسة شريطة رفع علم الدولة. 

 :قزوين ليس بحراً و ليس بحيرة :موقف كزاخستان  -3-2
لكزاخستانية مشروع اتفاقية بخصوص الوضع القانوني حضرت العاصمة ا 1994جويلية  19بتاريخ 

مؤسس على مجموعة من المعايير المستمدة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار "لبحر قزوين 
241982." 
غير أنه لا توجد أي تصنيف قانوني  .سبة لكزاخستان، فمنذ البداية تعتبر قزوين مياه داخلية مغلقةبالن

بخصوص هذه الحالة في القانون الدولي، بطريقة أخرى، و حسب الرؤية الكزاخستانية فإن حوض 
 .لم يكن بحراً و لم يكن بحيرة، وبالتالي طالبت بإقامة اتفاقية خاصة قزوين

تقسيم قزوين إلى مياه إقليمية تصل  Astana "أستانا" التاريخ و الممارسة الدولية، اقترحتإنطلاقا من 
، و هوما يبدو (بحيرة)الخط الوسط   ، و مناطق اقتصادية خالصة حسب مبدأ(بحر)ميلاً بحرياً  12إلى 

ة منه، و واضحاً تعارض وتضارب مواقف كزاخستان، فمرة تنظر إلى قزوين أنه بحر وتنفي صفة البحير 
 .أحياناً تتحدث عن الوضع باعتبار قزوين بحيرة

 :وفي الأخير، يمكن تفسير موقف كزاخستان بالنسبة للوضعية القانونية لبحر قزوين بالنقاط التالية
 اعتبار حوض قزوين مياه ليس لها صفة بحر و لا بحيرة. 
 تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار مع بعض التحفظات. 
  ميلاً بحرياً  12تحديد منطقة إقليمية بطول. 
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 تطبيق مبدأ الخط الوسط لتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة. 
 ممارسة كل الحقوق السيادية على المياه الإقليمية بما في ذلك قاع البحر. 

 :قزوين بحيرة محدودة :موقف أذريبجان -3-3
رتفاع المفاجئ لأسعار البترول في Ĕاية القرن التاسع كان موقف أذريبجان محددا بتاريخها لا سيما بعد الإ

كما أن الإصلاحات الإقتصادية مرتبطة مباشرة بتطوير قطاع البترول و استكشاف و استغلال  .عشر
و بتشجيع من الشركات النفطية العالمية، تعتبر أذريبجان الدولة الأولى التي عارضت  .حقول نفطية

أخذت موقف صاحب الحق في تحديد حقوقها فيما سمته "ذ استقلالها الوضع القائم لبحر قزوين، فمن
 ".25ملكيتها البحرية

يسمح بتقسيم قزوين إلى مناطق، عكس وضع البحر الذي لا  "بحيرة"هذا الأساس فان وضع على 
  .ميلاً بحرياً كمياه إقليمية 12يعطي إلا 

أغلب الحقول النفطية كانت تقع في مناطق تابعة لأذريبجان وهذا ما جعلها "وكما هو معروف، فإن 
وسة و لم يظهر عليها أي وجود لثروات ، إذ أن المناطق الأخرى لم تكن مدر "بحيرة"تؤيد فكرة 

 ".26معدنية
 :وباختصار يمكن حصر نوايا أذريبجان في النقاط التالية

 قزوين بحيرة محدودة. 
 تقسيم قزوين إلى مناطق قومية حسب القوانين و الممارسة الدولية. 
  تساوي البعد"تحديد قاع البحيرة و المساحة البحرية حسب مبدأ". 
 الأقاليم الإدارية الذي أقرته وزارة الصناعة البترولية السوفييتية سنة  تطبيق مبدأ التقسيم حول

1970. 
 :تغير ثابت :موقف تركمنستان -3-4

لقد تميزت سياسة تركمنستان حول بحر قزوين بالتناقض منذ أن كثر و بدأ الحديث عن هذا المشكل، 
 /منطلق المعاهدات الروسية ففي البداية كانت تنظر إلى المشكل من زاوية إقامة وضع قانوني من

ودائما  .و اعترضت على كل تقسيم للمناطق القومية 1940و  1921الإيرانية سنتي -السوفييتية
لا تنطبق عليه اتفاقية الأمم  (بحيرة)حسب وجهة النظر التركمنستاني فإن قزوين كان محيطاً مائياً داخلياً 

  .المتحدة لقانون البحار
 :إلى ثلاثة مناطق كما اقترحت تحديد المياه

 .ميلاً بحرياً  15مناطق ساحلية يصل طولها إلى  .1
 .مناطق مشتركة في المنطقة المركزية في البحر .2
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 .ميلاً بحرياً  15مناطق قومية اقتصادية يصل طولها إلى  .3

 10دعم اقتراح تركمنستان بخصوص توسيع المناطق الساحلية من "وقد أبدت روسيا استعدادها لقبول و 
 .و هذا يعني في الحقيقة تحديد الحدود البحرية"27 لاً بحرياً مي 15إلى 

 .غير أنه في السنوات اللاحقة، هذا الموقف سوف يتغير في كثير من الأوقات
 :و باختصار فإن تركمنستان حاولت التمسك بالنقاط التالية

 المنطقة الإقتصادية  15إلى  12الإقليمي من  :تحديد المناطق التالية ، ،  35ميلاً بحرياً ميلاً بحرياً
 .و الباقي مياه مشتركة

  بالمائة لكل منطقة 20تقسيم المناطق. 
 تقسيم قاع البحر حسب مبدأ الخط الوسيط. 

 :سيادة مشتركة :موقف إيران -3-5
في بداية الأمر، اقترحت طهران إنشاء شركة بترولية محددة تضم الدول الخمس تعمل على الحفاظ على 

على بحر قزوين هو تفادي الخسارة إذ أن  "سيادة مشتركة"ن من إقامة وضع وكان هدف إيرا .مصالحها
 .بالمائة من المياه 13.8تقسيم المناطق لن يعود عليها إلا بنسبة 

مبدأ تقسيم الموارد "ظهرت عند الدول الأربعة نية لتقديم اقتراح على طهران يتمثل في  2002وفي سنة 
 16بالمائة إلى  13.8الذي من شأنه رفع حصة إيران من "طق بدون تغيير في حدود المنا "الطبيعية

 ".28بالمائة من المياه
 :فيما يلي إيران وباختصار يمكن حصر موقف

 قزوين بحر مغلق. 
 ميلاً بحرياً  20 إلى ممارسة حقوق سيادية لكل دولة في مناطق ساحلية تصل. 
  المتاخم، أو أن  الإقليمي البحرالسيادة المطلقة في المياه والقاع والأجواء في هذه المنطقة من

 ...الدول الخمسة المشاطئة لها نفس الحقوق لممارسة أعمال تنقيب و حماية المحيط
  ميلاً بحرياً من شواطئ الدول  40تسيير مشترك في وسط أو قلب بحر قزوين، أي ابتداءاً من

 .المشاطئة
 الخاتمة
أو وضع مركز قانوني لبحر  إعداد تطوير عمليةالمدركة في  الأولى يمكن اعتبار أن النجاحات        

قبول أن قزوين ليس بحراً و في نفس  إلى قزوين تمثلت في تطور سياسات الدول الخمسة التي انتهت
ومع مرور الوقت تخلت هاته الدول على فكرة تطبيق القانون الدولي للبحار على   .الوقت ليس بحيرة
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وضع قزوين، و موازاة مع ذلك بدأوا يقبلون بفكرة و ضع  لا يتطابق مع -أي القانون– قزوين لأنه

 .قانون خاص أو اتفاقية مشتركة بين الدول الخمسة حول المركز القانوني لمياه قزوين
مبدئياً سياسة روسيا بالنسبة لبحر قزوين بدت متناقضة، وتمثلت في المواقف المزدوجة بين وزارة الخارجية 

  و في Ĕاية التسعينات لوحظ تقارب .في الشركات البترولية الروسية الكبرى الروسية، وعالم الأعمال ممثلاً 
و  .تقارب ثلاثي بين روسيا، كزاخستان و أذريبجان إلى روسي كزاخستاني حول المشكل و الذي أدى

الثنائية التي كانت تقوم đا روسيا وسياستها غير واضحة هي التي كانت  الإتفاقيات أن إلى هنا نشير
 .في كل وقت المشكل القانوني لقزوين تحرك

خمس مناطق ولكن مركزه القانوني مازال غير واضح مما دفع الدول  إلى و في الوقت الحالي، البحر مقسم
 .الأجنبي الإتفاق حول الوضع القانوني الذي شكل عقبة أمام الإستثمار إلى التوجه إلى الخمسة

شكل الذي من الممكن أنه سيؤدي إلى الإتفاق حول المركز وفي الأخير، فالقرار النهائي بخصوص هذا الم
القانوني لبحر قزوين سيكون حتماً تقارب سياسات الدول و اتجاهها إلى وضع قانون خاص بمياه قزوين، 

  .-من وجهة نظرنا– غير ذلك فإن الوضع سيظل على ما هو عليه
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  منازعة الإداريةـي الـالتحقيق ف

  مصر -تونس  –ي الجزائر ـف
  

  نادية بونعاس.  أ

  سوق أهراس بجامعة

  
    الملخص
إن الخصومة الإداریة لیست خصومة شخصیة بین أفراد عادیین، تتصارع حقوقهم         

لمصالح خاصة ولكنها خصومة بین مصلحة شخصیة من جانب الشخص العادي، ومصلحة 
عامة تمثلها الإدارة العامة المتسلحة بامتیازات السلطة العامة والتي تكون في غالب الأحیان 

ي تقف في المركز المریح من حیث الإثبات الأمر الذي یحتم تدخل مدعى علیها وبالتالي فه
القاضي الإداري لتخفیف عبء الإثبات الواقع على المدعي لذا یجب أن یخول للقاضي الإداري 

 .  سلطات تحقیقیة واسعة
Abstract  
  Le litige administratif non caractère contradictoire entre particulière 
aux prise des droits à des intérêts particulières de la part de la personne 
normale et l’intérêt public représenté par l’administration générale des 
privilèges de l’autorité publique et qui est souvent le défendeur et son 
support dans le centre est pratique en terme de preuve ce qui nécessite 
l’intervention du juge administratif pour créer un équilibre entre les deux 
parties, donc le juge peut autoriser des larges pouvoirs d’enquête.    
 

ــــة ــــ   :مقدمـ
إن الخصومة الإدارية ليست خصومة شخصية بين أفراد عاديين تتصارع حقوقهم الذاتية لمصالح 
خاصة ولكنها خصومة يدور فيها الصراع بين مصلحة شخصية من جانب صاحب الشأن ومصلحة 

ركز الخصوم في يعني اختلاف م) صراع بين مصالح غير متكافئة(عامة تمثلها السلطات الإدارية العامة 
الدعوى الإدارية، فالإدارة العامة الحائزة للأوراق الإدارية المتسلحة بامتيازات السلطة العامة في نطاق 
الوظيفة الإدارية كاتخاذ القرارات الإدارية بإرادēا المنفردة والتي تكون في غالب الأحيان مدعى عليها 
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بات، الأمر الذي يحتم تدخل القاضي الإداري لتخفيف وبالتالي فهي تقف في المركز المريح من حيث الإث

عبء الإثبات الواقع على المدعي ومن ثم اتصفت إجراءات التقاضي الإدارية بالطابع التحقيقي ولتحقيق 
هذا التوازن يجب أن يخول للقاضي الإداري سلطات تحقيقية واسعة باعتباره سيد التحقيق مقارنة بما هو 

ا يحق لنا أن نتساءل في هذا الخصوص على أن المشرع الجزائري عندما تدخل في مخول للقاضي المدني مم
هل أكد على الأحكام المشتركة التي تربط بين مجال تنظيم إجراءات التقاضي الإدارية  والمدنية 

إجراءات التقاضي الإدارية وإجراءات التقاضي المدنية  في مسائل التحقيق؟ وهل أكد المشرع 
  ع السلطات التحقيقية للقاضي في المادة الإدارية ؟الجزائري توسي

  : ومحاولة للإحاطة بكل هذه التساؤلات تم تقسيم هذا البحث إلى المباحث الآتية
  .وجوبية التحقيق وسلطة القاضي في الإعفاء : المبحث الأول 
  .الوسائل الإجرائية للقاضي الإداري في التحقيق :  المبحث الثاني

  .الوسائل الموضوعية للإثبات :  المبحث الثالث
  . خصائص الدور التحقيقي للقاضي الإداري: المبحث الرابع 

مع بيان اتجاهات التشريع والقضاء الإداريين  في تونس ومصر والوقوف على أوجه الشبه 
  . والإختلاف بين هذه الأنظمة

  
  وجوبية التحقيق وسلطة القاضي في الإعفاء : المبحث الأول 
امة أن المنازعة الإدارية لا تكون محل فصل إلا إذا كانت محل تحقيق غير أن هذه القاعدة الع

  .القاعدة العامة يمكن الإستغناء عنها إن رأى القاضي عدم الأخذ đا
 وجوبية التحقيق في المنازعة الإدارية : المطلب الأول

لا يمكن أن تكون  مؤدى هذا المبدأ هو أن القضايا المخطرة đا الجهات القضائية الإدارية
موضوع حكم إلا إذا كانت محل تحقيق دقيق يهيئها للفصل من قبل هذه الجهات، ويعد التحقيق إجراء 
إجباريا وملزما في المنازعات الإدارية في الجزائر سواء أمام المحاكم الإدارية أو أمام مجلس الدولة ويتضح 

  .دنية والإداريةمن قانون الإجراءات الم 915و 844ذلك من خلال المواد 
( 42كما يعد التحقيق إجراء إجباريا في المنازعات الإدارية في تونس ويتضح ذلك من الفصل 

يرفع الكاتب العام الدعوى فور ترسيمها « : من قانون المحكمة الإدارية الذي ينص على ما يلي) جديد
الأخير مستشارا مقررا يتولى تحت إلى الرئيس الأول الذي يتولى إحالتها إلى رئيس الدائرة، ويعين هذا 

  .»إشرافه التحقيق في القضية وتقديم تقرير في ذلك 
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ويعتبر تحقيق المنازعة الإدارية إجراء وجوبيا في التشريع المصري إذ يقع على القاضي التزام بإجراء 

  )  1(تحضير كامل للدعوى احتراما لحقوق الدفاع وتمكينا له من الفصل فيها بعلم ودراية
 الإعفاء من التحقيق : مطلب الثانيال

المراد من الإعفاء من التحقيق في القانون الجزائري يبرز في عدم ندب قاضي مقرر لتحقيق قضية 
معروف حلها مسبقا نتيجة خطأ المدعي كسوء التوجيه للدعوى وعدم اختصاص الجهة القضائية 

م العام تثار تلقائيا، أو رفع الدعوى بعد المعروض عليها النزاع باعتبار أن قاعدة الاختصاص من النظا
من قانون الإجراءات المدنية  847مضي المدة القانونـيــة أو إغفال إجراء سابق للدعوى، وطبقا للمادة 

والإدارية فإنه يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يقرر بألا وجه للتحقيق ويرسل الملف إلى محافظ الدولة 
  . لتقديم التماساته
من قانون ) جديد( 43لقانون التونسي على جواز الإعفاء من التحقيق في الفصل ونص ا

إذا تبين من عريضة الدعوى ومن مؤيداēا أن الحل القانوني « :المحكمة الإدارية الذي ينص على ما يلي
الذي تتطلبه القضية واضح وأĔا لا تستدعي التحقيق يجوز للمستشار المقرر إحالة ملف القضية 

ا بتقريره إلى رئيس الدائرة الذي يحيله على الرئيس الأول ليتولى الإذن بتعيينها مباشرة في جلسة مصحوب
  .»المرافعة دون سبق عرضها على مندوب الدولة 

) جديد(43من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بنص الفصل  847وعند مقارنة نص المادة 
أن كل من المشرع الجزائري والمشرع التونسي يأخذان بإجراء  من قانون المحكمة الإدارية التونسي نلاحظ

الإعفاء من التحقيق لكن الفرق بين القانونين يكمن في أن الإعفاء من التحقيق في القانون الجزائري يبرز 
ــة لتقديم التماساته، أي أن  في عدم ندب قاض مقرر لتحقيق القضية وإحالة الملف إلى محافظ الدول

  .الدولة على ملف القضية وتقديم التماساته يبقى إجراء وجوبياطلاع محافظ 
) القاضي المقرر( أما الإعفاء من التحقيق في القانون التونسي يبقي على ندب المستشار المقرر

  .)2(دون عرض ملف القضية على مندوب الدولة
مرحلتين  وبخصوص الوضع في القانون المصري فإن عملية تحضير الدعوى الإدارية تنقسم إلى

مرحلة أولى تتمثل في إعلان عريضة الدعوى ومرفقاēا إلى الجهة الإدارية المعنية وإلى ذوي الشأن في ميعاد 
محدد وإيداع رد الإدارة ومستنداēا إلى غير ذلك من الأوراق والمستندات التي يقدمها الطرفان سواء 

  .مجلس الدولة المصريمن قانون  26و  25قدمها الفرد أو الإدارة طبقا للمادتين 
وهذه هي مرحلة التحضير الأولى وهي مرحلة أساسية لضمان حقوق الدفاع ولا يجوز استبعادها 
ولا يوجد نص قانوني يجيز ذلك ولو في حالات الإستعجال، وإن جاز لرئيس المحكمة في أحوال 

    .)3(لس الدولــة المصريمن قانون مج 26الإستعجال تقصير مواعيد إيداع رد الإدارة طبقا لنص المادة 
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وبعد فوات المرحلة الأولى يمر الملف إلى مفوض الدولة للتحقق من اكتماله أو أنه بغير حاجة إلى 
إجراء منتج ثم إحالته إلى المرافعة وهذه هي المرحلة الثانية من التحضير، فإما أن يجد المفوض الملف في 

ا للفصل فيه بحيث حاجة إلى تحقيقات معينة فيضع خطة مناسبة للتحضير وإما أن يجد الملف صالح
  . يكون أي إجراء آخر غير منتج

  الوسائل الإجرائية للقاضي الإداري في التحقيق : المبحث الثاني 
المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية نص على وسائل تحقيقية محددة يمكن 

الخبرة، : والمتمثلة في 862إلى  858للقاضي الإداري الإستناد إليها ويتضح ذلك من خلال المواد من 
  .سماع الشهود، المعاينة والإنتقال إلى الأماكن ومضاهاة الخطوط

وفي ذات الوقت نجد المشرع الجزائري ترك للقاضي الإداري قسطا من الحرية في توجيه الخصوم 
لإدارية التي من قانون الإجراءات المدنية وا 863واستكمال الأدلة الناقصة ويتضح ذلك من خلال المادة 

يجوز لرئيس تشكيلة الحكم تعيين أحد أعضائها للقيام بكل تدابير التحقيق غير « : تنص على ما يلي
، ويتضح من ذلك أن المشرع الجزائري تبنى النظام »أعلاه  861إلى  858تلك الواردة في المواد من 

  .ثباتالمختلط في الإثبات الذي يجمع بين النظام الحر والنظام المقيد للإ
المشرع التونسي لم ينص  بالتفصيل على وسائل تحقيقية يتعين على القاضي الإداري الإستناد 

، وقد أكدت المحكمة الإدارية بتونس على اعتناق المذهب الحر )4(إليها وإن أشار إلى بعض هذه الوسائل
« : ي يقضي بـالذ) البعزاوي ضد بن سالم ( 2002ماي  20في الإثبات في حكمها الصادر بتاريخ 

المبدأ المعمول به في ميدان القضاء الإداري هو الطابع الاستقصائي للإجراءات والذي يفتح مجالا واسعا 
للقاضي للتعامل مع وسائل الإثبات كما أن مناط تدخله في جمع الأدلة هو الكشف عن الحقيقة ولا 

  )5(»....ه يعتبر ذلك خروجا منه عن مبدأ الحياد بل أن ذلك من أوكد واجبات
وبالنسبة للوضع في مصر فإن قانون مجلس الدولة المصري لم ينص بالتفصيل على وسائل 

يتعين على القاضي الإداري الإستناد إليها وفي إطار اعتناق القضاء الإداري للمذهب الحر في  )6(تحقيقية
القضاء الإداري المصري  الإثبات، فإن بوسع القاضي الاستعانة بجميع وسائل الإثبات، وقد تأكد اعتناق

، والذي 20/02/1988جلسة  3063لهذا المذهب الحر بقضاء المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 
للقاضي أن يحدد بكل حريته طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها «: ذهبت فيه إلى أنه

  .)7(»وفقا لظروف الدعوى المعروضة عليه
الخبرة من وسائل الإثبات المقبولة أمام القضاء : الخبـــرة –أ : الخبرة وسماع الشهود  :المطلب الأول

ــــري والتونســـي والمصــري، وهي إجراء جوازي للقاضي الإداري أن يأمر به من تلقاء نفسه  الإداري الجزائ
  .أو بناء على طلب من الطرفين أو من أحدهما ويتخذ إجراء الخبرة بموجب حكم
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وز للقاضي الإداري رفض تعيين خبير إذا طلبه أحد الخصوم وتبين أن القضية لا تحتاج إلى ويج

وما  )8(12/10/1997جلسة  1085خبرة وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا بمصر في الطعن رقم 
ديد وكالة التهذيب والتج(  1996ماي  20أكدته المحكمة الإدارية بتونس في قرارها الصادر بتاريخ 

المحكمة غير مجبرة على انتداب خبراء « : والذي تقضي فيه بـ) العمراني ضد مرزوق ومن معه
........«)9(  

وينصب إجراء الخبرة على مسألة واقعية أو فنية تخرج عن الإختصاص الأصيل للقاضي 
بير أن يبدي رأيه حول ، فلا يترك للخبير مهمة إبداء رأيه في المسائل القانونية ولا يستطيع الخ)10(الإداري

النتائج القانونية الواجب استنباطها من التحريات التي قام đا ولا على حسن تأسيس ادعاء ولا على 
 .)11(نطاق حق أو إلتزام ولا على الوصف القانوني للوقائع التي عاينها

المكلف ويشمل منطوق الحكم الذي بموجبه يتخذ القاضي الإداري إجراء الخبرة اسم الخبير 
 .بالخبرة وعنوانه المهني والمهمة المسندة إليه وأجل إنجازها

وتنجز الخبرة بمراعاة الطابع الحضوري فيلزم الخبير بإخطار الخصوم باليوم والساعة المحددين 
قضية مديرية (  23/10/2000لإجرائها وهو ما أكده مجلس الدولة الجزائري في قراره الصادر في 

والذي ألغى فيه قرار قضائي صادر عن الغرفة ) ة ضد شركة التضامن لإنتاج البلاط الضرائب لولاية ميل
الإدارية Đلس قضاء قسنطينة على أساس صدور هذا القرار الأخير بناء على تقرير خبرة سهى فيه الخبير 

 . )12(عن استدعاء طرفي النزاع
جرائية العامة على المنازعات الإدارية وتجدر الإشارة إلى أنه في القانون الجزائري تطبق القواعد الإ

فيما يتعلق باختيار الخبير أيضا مسألة تعدد الخبراء وفي استبدال ورد الخبراء وفي تنفيذ الخبرة وتحديد 
أتعاب الخبير، لأن الإحالة إلى هذه القواعد الإجرائية العامة جاءت تامة فيما يخص الخبرة ويتضح ذلك 

تطبق الأحكام المتعلقة بالخبرة  «: الإجراءات المدنية والإدارية بقولها من قانون 858من نص المادة 
  .»من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية  145إلى  125المنصوص عليها في المواد من 

وتكون الخبرة إجراء ضروريا في المنازعات الإدارية كما هو الحال في البناء المهدد بالسقوط أو  
داري بتعيين خبير لتحديد التعويض في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة من طرف كأن يأمر القاضي الإ

الإدارة، والخبرة تجد ميداĔا الخصيب في منازعات المسؤولية الإدارية وعلى الخصوص الأضرار العقارية مثلا 
ذا تعلق الأمر يمكن تكليف الخبير بتحديد طبيعة وأهمية الخسائر أيضا البحث عن مصدرها وأسباđا أو إ

  .بخبرات طبية
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والقاضي الإداري غير ملزم بالخبرة فله أن يأخذ đا أو يستبعدها وهو ما أكدته المحكمة الإدارية 

من قانون  56مطبقة في ذلك المادة  20/04/1993جلسة  1361العليا بمصر في الطعن رقم 
  . )13(الإثبات المصري والتي أكدت على أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة

وبالرجوع إلى القانون الجزائري نجد أنه إذا كان القاضي غير ملزم برأي الخبير فيكون ملزما 
من  144بتسبيب حكمه تسبيبا لا يتناقض مع الوثائق الفنية وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

بير غير أنه ينبغي عليه تسبيب القاضي غير ملزم برأي الخ...«:قانون الإجراءات المدنية  والإدارية بقولها
  .»استبعاد نتائج الخبرة

يفهم من هذه المادة أن مبدأ عدم تقيد القاضي برأي الخبير ليس مبدأ مطلقا كالخبرة الطبية مثلا 
لا يجوز للقاضي تغيير نتائجها إلا بواسطة خبير آخر فلو قدر الخبير مثلا نسبة العجز لا يمكن تغيير 

  . )14(لقاضينسبة العجز من طرف ا
  : سماع الشهود - ب

باستطاعة القاضي الإداري الأمر بالتحقيق حول الوقائع التي تكون من طبيعتها قابلة للإثبات 
بشهادة الشهود والتي يكون التحقيق فيها جائزا ومنتجا في الدعوى ويؤمر đذا الإجراء من قبل القاضي 

بموجب حكم أمر بسماع الشهود، ويبين هذا سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وهذا 
  .)15(الحكم الوقائع المراد التحقيق فيها ويوم وساعة الجلسة المحددة لإجرائه

والشهادة شأĔا كشأن باقي وسائل تحقيق الدعوى الإدارية تتسم بالصفة الإختيارية حيث أن 
عانة بالشهادة حتى ولو طلبها للقاضي وحده تقدير مدى ملاءمة اللجوء إليها  كما أن له رفض الاست

أحد أطراف النزاع، هذا إلى جانب أن للقاضي أن يأخذ في حكمه بما ورد بالشهادة أو أن يطرحه إذا لم 
   .)16(يطمئن إلى صحته

وتجدر الإشارة إلى أنه في القانون الجزائري تطبق القواعد الإجرائية العامة فيما يتعلق đذا الإجراء 
: من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقولها 859اضحة وذلك من خلال المادة لأن الإحالة جاءت و 

من هذا القانون  162إلى  150تطبق الأحكام المتعلقة بسماع الشهود المنصوص عليها في المواد من « 
  .»أمام المحاكم الإدارية 

تي تطبق أمام جهات وبالتالي تطبق أمام جهات القضاء الإداري القواعد الإجرائية العامة ال
القضاء المدني فيما يتعلق بحالات عدم قبول الشهادة وفي تخلف الشهود وفي التجريح في الشاهد وفيما 

  . يتعلق بتلقي الشهادة
وفي القانون المصري تأكد جواز لجوء القاضي الإداري إلى الإستعانة بالشهادة بشأن تحقيقه في 

للمحكمة استجواب « : قانون مجلس الدولة المصري بقولها من 36الدعوى الإدارية من خلال المادة 
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العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيرهم ويكون أداء الشهادة أمام المحكمة بعد 
حلف اليمين ويسري على الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والإمتناع عن أداء الشهادة أو 

رة لذلك قانونا وتحرر المحكمة محضرا بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة الشهادة الزور الأحكام المقر 
  »......العامة إذا رأت في الأمر جريمة 

ولا تتمتع الشهادة أمام القضاء الإداري بنفس القيمة التي تتمتع đا أمام القضاء العادي وذلك 
راجع لخصيصة الكتابية التي تتصف đا إجراءات التقاضي الإدارية، إلا أن الشهادة تجد ميداĔا الأمثل 

  .)17(في المنازعات الانتخابية ودعاوي المسؤولية الإدارية 
  لمعاينة ا :المطلب الثاني

المعاينة وسيلة اختيارية في الإثبات يلجأ إليها القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب 
، والغاية من )18(الخصوم، وفيها تنتقل المحكمة أو ينتقل من تندبه لذلك لمشاهدة محل النزاع على الطبيعة

إثبات الوجود المادي لحالة  المعاينة الحصول على معلومات تتعلق بوقائع متنازع عليها في مكاĔا أي
  .)19(الأشياء وجدواها يعود لتقدير القاضي فإذا قدر أهميته أمر بالإنتقال إلى الأمكنة

وفي القانون الجزائري تطبق القواعد الإجرائية العامة بخصوص إجراء المعاينة والإنتقال إلى الأماكن 
تطبق « :الإجراءات المدنية والإدارية بقولهامن قانون  861في المنازعات الإدارية من خلال نص المادة 

من هذا  149إلى  146الأحكام المتعلقة بالمعاينة والإنتقال إلى الأماكن المنصوص عليها في المواد من 
  .»القانون أمام المحاكم الإدارية 

ويأمر القاضي بالإنتقال للمعاينة إما من تلقاء نفسه وإما بناء على طلب الخصوم، وفي كلتا 
  .)20(لحالتين يحدد مكان ويوم وساعة الإنتقال، ويرسل إخطار للخصوم بدعوēم لحضور المعاينةا

والإنتقال للمعاينة يمكن للقاضي من الإطلاع شخصيا عن عناصر النزاع دون اللجوء إلى خبير، 
 وإذا كانت بعض القضايا تستجوب مهارات فنية خاصة أو معلومات تقنية يجوز للقاضي أن يأمر في

، كأن يأمر القاضي الإداري )21(الحكم نفسه باستصحاب من يختاره من ذوي الإختصاص للإستعانة به
بتعيين خبير للإنتقال إلى مقر لجنة فتح الأظرفة  للإعلان عن مناقصة لمشروع معين للتأكد من مدى 

  .الشروطمطابقة العروض لموضوع المشروع، أو فيما إذا جاءت هذه العروض تنفيذا لبنود دفتر 
أثناء إجرائه للمعاينة، يجوز للقاضي أن يسمع شهادة أي شاهد يرى لزوما سماع أقواله أو يطلب 

، وبعد )22(الخصوم سماعه، وله اتخاذ الإجراءات التي يراها لازمة بحضور الشهود إن وجد ضـرورة لذلك
ويودع ضمن الأصول بأمانة انتهاء المعاينة يحرر محضر بالمعاينة موقع عليه من القاضي وأمين الضبط 

  . )23(الضبط ويمكن للخصوم الحصول على نسخ من هذا المحضر
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وتعتبر المعاينة من الوسائل الإجرائية المقبولة أمام القضاء الإداري في تونس ويتضح ذلك من 

 والذي جاء) الشريف ضد بلدية المهدية ( 1985فيفري  18القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 
  .)24(»للمحكمة إجراء معاينات للتحقق من صحة الوقائع«فيه 

وبخصوص مجلس الدولة المصري أقر المعاينة كوسيلة من وسائل الإثبات إلا أنه لم يوضح ماهيتها 
  .)25(وإجراءاēا حيث يرجع في هذا الشأن إلى القواعد المقررة أمام القضاء المدني

   مضاهاة الخطوط :المطلب الثالث
شريع الجزائري تطبق القواعد الإجرائية العامة بخصوص مضاهاة الخطوط في المنازعات في الت

تطبق الأحكام « : من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقولها 862الإدارية من خلال نص المادة 
كم من هذا القانون أمام المحا  174إلى  164المتعلقة بمضاهاة الخطوط المنصوص عليها في المواد من 

  » الإدارية 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجد أن المشرع  164وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 

الجزائري عرف دعوى مضاهاة الخطوط على أĔا الدعوى الرامية إلى إثبات أو نفي صحة الخط أو التوقيع 
، ولا يمكن أن )26(فقط بالمحررات العرفية  على المحرر العرفي، وبالتالي فإن دعوى مضاهاة الخطوط تتعلق

  . تقبل في الوثائق الرسمية
من قانون الإجراءات المدنية  164وعن كيفية المطالبة بإجراء المضاهاة وبالرجوع إلى المادة 

  :والإدارية فإنه يكون
الدعوى إما بموجب طلب فرعي بمناسبة نزاع مطروح أمام القضاء وهنا يختص القاضي الذي ينظر في  -

 . )27(الأصلية بالفصل في الطلب الفرعي لمضاهاة الخطوط المتعلق بمحرر عرفي
 . )28(أو تقديم دعوى مضاهاة الخطوط المحرر العرفي كدعوى أصلية، أمام الجهة القضائية المختصة -

الجديد في هذا الخصوص أن دعوى مضاهاة الخطوط في قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم 
ازēا قاصرة على اعتبارها عارضا للخصومة، إنما يمكن رفع دعوى أصلية بشأĔا فالطرف الذي تعد إج

يحوز محررا عرفيا يخشى أن ينازعه خصمه مستقبلا حول حجية هذا المحرر يمكن له رفع دعوى أصلية 
  .)29(يثبت من خلالها صحة المحرر العرفي

النظر في الدعوى الأصلية لمضاهاة الخطوط وقد غير أن المشرع الجزائري لم يحدد الجهة المختصة ب
رجح الدكتور عبد الرحمن بربارة إختصاص القاضي الذي سينظر في النزاع الأصلي وفقا للقواعد العامة 

  .)30(المقررة في الإجراءات
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والقاضي غير ملزم بالاستجابة لطلب مضاهاة الخطوط، فإن أنكر أحد الخصوم الخط أو التوقيع 

ه أو صرح بعدم الإعتراف بخط أو توقيع الغير، يجوز للقاضي أن يصرف النظر عن ذلك إذا المنسوب إلي
  . )31(رأى أن هذا الإجراء غير مفيد في القضية

أما إذا رأى القاضي بأن إجراء مضاهاة الخطوط مفيد في القضية يؤشر على الوثيقة محل النزاع، 
مضاهاة الخطوط اعتمادا على المستندات أو على شهادة ويأمر بإيداع أصلها بأمانة الضبط ويأمر بإجراء 

  .)32(الشهود وعند الإقتضاء بواسطة خبير
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يتم إجراء مضاهاة الخطوط  167وبالرجوع إلى المادة 

و نفس استنادا إلى عناصر المقارنة التي توجد بحوزة القاضي مثل المستندات التي تحمل نفس الخط أ
التوقيع، ويمكنه عند الإقتضاء أمر الخصوم بتقديم الوثائق التي تسمح بإجراء المقارنة مع كتابة نماذج 

  .بإملاء منه
: وتتمثل الأوراق المقبولة للمضاهاة، أي على أساس المقارنة فيما بينها وبين الورقة محل النزاع في

قيعات المعترف đا من الخصم، والجزء من المستند العقود الرسمية التي تحمل الإمضاءات، والخطوط والتو 
تفاديا لكل  )33(موضوع المضاهاة الذي لا ينكره الخصم، ويقوم القاضي بالتأشير على أوراق المضاهاة

  .)34(تزوير وضمانا لسير عملية المضاهاة على أحسن ما يرام
الشخص الحائز لها بتقديمها وإذا كانت أوراق المقارنة موجودة عند الغير، يجوز للقاضي أن يأمر 

وذلك تحت طائلة غرامة ēديدية ويتم إيداعها بأمانة ضبط الجهة القضائية مقابل وصل ثم يأمر القاضي 
باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأĔا المحافظة على هذه الوثائق والإطلاع عليها أو نسخها أو إرجاعها أو 

  .)35(إعادة إدراجها
إشكالات تنفيذ مضاهاة الخطوط لا سيما المتعلقة بتحديد الوثائق وتعرض على القاضي 

المعتمدة في عملية المقارنة ويفصل في ذلك بمجرد التأشير على الملف، على أن يتضمنه الحكم فيما 
، ويعتبر القاضي عدم حضور المدعي عليه المبلغ شخصيا في حالة الادعاء الأصلي بمضاهاة )36(بعد

، وإذا اعترف المدعي عليه بكتابة المحرر )37(ة المحرر، ما لم يوجد له عذر مشروعالخطوط، إقرارا بصح
   .)38(أعطى القاضي للمدعي إشهادا بذلك

وإذا تغيب المدعي عليه، رغم صحة تكليفه، أو إذا أنكر أو لم يعترف على الخط أو التوقيع 
والمتعلقة  )39(ت المدنية والإداريةمن قانون الإجراءا 165تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

بمراحل القيام بالمضاهاة، وإذا ثبت من مضاهاة الخطوط أن المحرر محل النزاع مكتوب أو موقع عليه من 
إلى خمسين ألف ) دج 5000(الخصم الذي أنكره، يحكم عليه بغرامة مدنية من خمسة ألاف دينار 

  .)40(عويضات المدنية والمصاريف، دون المساس بحق المطالبة بالت)50.000(دينار 
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وفي مصر يأخذ القضاء الإداري بمضاهاة الخطوط وذلك بمراعاة الأحكام السائدة أمام القضاء    

المدني، وذلك خصوصا فيما يتعلق باĐال التأديبي للتحقق من صحة الوقائع المنسوبة إلى صاحب الشأن 
   .)41(ومدى صحة صدور بعض المحررات منه

بنظام البصمات كطريقة لتحديد شخصية الفرد وذلك بالإستعانة بالخبراء الفنيين وأخذت مصر 
في التحقيق من صحة البصمات وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا بمصر في حكمها الصادر بتاريخ 

إلى أنه من المسلم به علميا إن البصمات تولد مع الإنسان وتظل على شكلها بدون  23/01/1965
اته، ولأنه ثبت علميا عدم وجود شخصين لهما بصمتان متماثلتين في الخطوط والمميزات تغيير حتى مم

   .)42(حتى ولو كانا توأمين من بويضـة واحدة

  الوسائل العلمية الحديثة : المطلب الرابع
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يجوز لرئيس تشكيلة  864و 863من خلال المادتين 

 861إلى  858أحد أعضائها للقيام بكل تدابير التحقيق غير تلك الواردة في المواد من الحكم تعيين 
الخبرة وسماع الشهود والمعاينة والإنتقال إلى الأماكن، ومن التدابير الخاصة بالتحقيق الإداري، إجراء : وهي

إليه إن هذه تسجيل صوتي أو بصري أو سمعي بصري لكل العمليات أو لجزء منها وما تجدر الإشارة 
  .الوسائل يختص đا القضاء الإداري

  الإستجواب : المطلب الخامس
الإستجواب يتمثل في الأسئلة التي يطرحها القاضي على الخصوم بالجلسة أو أثناء التحقيق في 

، والغاية من هذا الإجراء هو الحصول )43(الدعوى بغية استدراج الخصوم إلى الإقرار بواقعة أو تصرف ما
  .)44(قرار أحد الخصوم حول واقعة معينةعلى إ

هذا الإجراء أجاز المشرع الجزائري للقاضي المدني أن يأمر به تلقائيا أو بطلب من الخصوم 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية غير أن المشرع الجزائري لم  105إلى  100وذلك في المواد من 

دارية، كما أنه لا يوجد في القانون ما يمنع من تطبيق هذا يصل إلى إعمال هذا الإجراء في المنازعات الإ
" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وردت فيها عبارة  863الإجراء في المنازعات الإدارية ثم إن المادة 

  .وهي عبارة واسعة قد تشمل حتى الإستجواب"  كل تدابير التحقيق
ب كوسيلة من وسائل التحقيق في الدعوى الإدارية وقانون مجلس الدولة المصري يأخذ بالإستجوا

و أن ........ « من قانون مجلس الدولة المصري التي تنص على  27ويتضح ذلك من خلال المادة 
  .»........يأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها 
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ستدعاء وسؤال أشخاص غير أطراف في والفرق بين الشهادة والإستجواب أنه في الشهادة يتم ا

الخصومة، أما في الإستجواب يتم استدعاء وسؤال أطراف الخصومة فالمستجوب لا يكون إلا خصما في 
  . )45(18/11/1967بتاريخ  500الدعوى وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا بمصر في الطعن رقم 

   الوسائل الموضوعية للإثبات: المبحث الثالث 
جانب الوسائل الإجرائية وأهميتها في التحقيق توجد وسائل موضوعية للإثبات لا تقل أهمية  إلى

عن الوسائل الإجرائية من حيث كفالة التوازن بين طرفي الخصومة الإدارية وتكوين اقتناع القاضي، ومن 
  :أهم هذه الوسائل الموضوعية ما يلي

  القرائن القضائية : المطلب الأول
ائية وسيلة هامة في الإثبات الإداري يستطيع đا القاضي دحض الإدعاء أو إثباته القرينة القض

، )46(من خلال استعانته بواقعة معلومة في إثبات أخرى مجهولة بالنسبة له لقرđا منه أو اتصاله đا 
صول وتظهر أهمية القرائن القضائية وفعاليتها على وجه الخصوص في الحالات التي يتعذر أو يصعب الح

  . )47(فيها سلفا على أدلة الإثبات أو بالنسبة للوقائع التي ليس من شأĔا أن تكون محل وثائق إدارية
والقرائن القضائية قد تشكل وسيلة في غاية الخطورة لكوĔا لا تمثل في أغلب الأحيان الحقيقة 

يتصف القاضي  الكاملة، فباستطاعة القاضي أن يقع في غلط في استنباطاته، وعلى ذلك يجب أن
بالحذر، وإذا كان الأطراف هم الذين استنبطوا تلك القرائن فإن على القاضي إن أراد عدم الأخذ đا أن 

  .)48(يبين الأسباب التي جعلته يتخذ مثل ذلك الموقف
كالوضوح : لذلك فإنه يتعين أن تتوافر في تلك القرينة المستخلصة قضائيا جملة من الشروط 

بصورة تيسر للخصوم استبيان حقيقتها وللقاضي الاعتماد عليها في إصدار  وسلامة الاستخلاص
حكمه، كما يجب أن يكون استخلاص القاضي للقرينة استخلاصا منطقيا بالنظر للوقائع التي استنتج 

 .)49(القرينة منها
  :القضائية كثيرة ومتنوعة ولعل أهمها  والقرائن

  : قرائن الإنحراف في استعمال السلطة
نحراف بالسلطة هو أحد عيوب المشروعية المنصبة على الغاية من إصدار القرار الإداري ومن الإ

ثم فإن هذا العيب يقع إذا ما قصد مصدر القرار الإداري بإصداره له تحقيق غاية بعيدة عن المصلحة 
   .)50(العامة أو متصلة بالمصلحة العامة ولكنها تخالف الهدف الذي حدده المشرع لإصدار القرار

ومن أهم القرائن التي يستخلص القاضي منها انحراف الإدارة العامة في استعمال سلطتها تفرقتها 
في المعاملة بين من تماثلت مراكزهم القانونية، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر في الطعن رقم 

اد رغم استيفائهم بإلغاء قرار رفض منح ترخيص بائع  متجول لبعض الأفر  12/05/1999في  2378
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لشروط منح الترخيص رغم منحها لآخرين تراخيص بمزاولة المهنة، واستندت المحكمة الإدارية العليا في 

  .)51(إلغائها للقرار إلى إخلاله بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة
عمال سلطتها القرارات ومن القرائن أيضا التي يستخلص منها القاضي انحراف الإدارة في است

التي ēدف إلى تحقيق غاية بعيدة عن المصلحة العامة، و قد قضت المحكمة الإدارية بتونس في قرارها 
يلغى أمر الإنتزاع الذي لم يصدر « :بـ) الهادي ضد وزير الداخلية (  1987نوفمبر 23الصادر بتاريخ 

  . )52(»صمن أجل المصلحة العمومية وإنما لإحداث زنقة لفائدة شخ
« : بـ ) الهذيلي ضد رئيس بلدية مساكن (  1987جويلية  13أيضا في قرارها الصادر بتاريخ 

غلق الإدارة لمحل حماية لمصلحة شخصية يعد انحرافا بالسلطة رغم ظاهرة تعليل القرار بانعدام الترخيص 
  )53(»وإزعاج الأجوار 
  الإقرار  :المطلب الثاني

  .أو غير قضائياوقد يكون الإقرار قضائيا 
  : الإقرار القضائي -أ

هو اعتراف الخصم على نفسه أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى đا عليه، وذلك أثناء السير في 
الدعوى المتعلقة đذه الواقعة، وهو حجة قاطعة على المقر، ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب 

لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى، كما لا يجــوز التراجع  على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها
  )54(عنه

ويعد الإقرار القضائي من الأدلة المطلقة أمام القضاء الإداري في الجزائر وهو ما قضى به مجلس 
حيث أيد مجلس الدولة القرار ) ضد بلدية قجال ) ع.ع(قضية ( 2001-01- 22الدولة في 

فة الإدارية باĐلس القضائي وأسس مجلس الدولة قراره على ثبوت واقعة البناء المستأنف والصادر عن الغر 
دون رخصة طبقا للإقرار الصادر أثناء جلسة الغرفة الإدارية بسطيف من طرف المستأنف، ذلك أن هذا 

  .)55(الأخير حضر الجلسة وصرح شفاهيا بأنه يقوم بأشغال البناء دون رخصة
 :  الإقرار غير القضائي - ب

هو ذلك الإقرار الذي لا يتم أمام القضاء، وهو من الأدلة غير المقبولة أمام القضاء المدني في 
الجزائر، وقد اعتبرت الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بأن الإقرار لا يعتد به إذا كان خارج القضاء وذلك في 

   )56(07/12/1988قرارها الصادر بتاريخ 
وعلى خلاف ما ذهب إليه القضاء المدني نجد بأن القضاء الإداري الجزائري وعلى الأخص 
قضاء مجلس الدولة اعتبر بأن الإقرار غير القضائي منتجا لأثاره وصحيح، وأنه يلزم صاحبه حتى ولو كان 

يت قضية بلدية ا(  28/06/1999ذلك الإقرار أمام الخبير وهو ما قضى به مجلس الدولة بتاريخ 
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حيث أنه يظهر من قراءة « : وقد جاءت أسباب ذلك القرار كما يلي) عيسى ميمون ضد اوديعي احمد

القرار المعاد والقرار التمهيدي، وكذا تقرير الخبرة أن المستأنفة لم تنازع صفة المستأنف عليه كمالك إلا 
نف عليه توجد في منعرج، وكان خلال الإستئناف وأمام الخبير صرح رئيس البلدية أن ملكية المدعي المستأ

، ...مضطرا لفتح الممر ولا يوجد حل آخر، وعليه عرض على المدعي تعويضا حسب قانون نزع الملكية 
  » ....حيث أن المستأنف يعترف ضمنيا بملكية المستأنف عليه الذي آلت له الملكية من الجد إلى الأب

قانون المدني التي لا تعتد بالإقرار غير يلاحظ أن مجلس الدولة لم يلجأ إلى تطبيق قواعد ال
القضائي، فالقاضي الإداري đدف تحقيق التوازن بين الإدارة العامة والفرد لم يتقيد بوسيلة من وسائل 

  .)57(الإثبات الموضوعية المنصوص عليها في القانون المدني 
   اليميـــن: المطلب الثالث

لحالف وهي طريق يحتكم فيها القاضي أو الخصم هي إشهاد االله تعالى على صدق ما يخبر به ا
، واليمين القضائية نوعان، الأولى تؤدي إلى حسم النزاع )58(إلى ضمير الخصم الأخر وعاطفته الدينية

وتسمى اليمين الحاسمة، والثانية يقتصر غرضها على تكملة الأدلة المتوفرة في الدعوى وتسمى اليمين 
  .المتممة

 : اليمين الحاسمة -أ
عندما يعوزه الدليل على  )59(اليمين الحاسمة هي التي توجه من أحد الخصمين إلى الخصم الأخر

، ويجوز للقاضي منع توجيه )60(ادعائه ليحسم đا النزاع، ويكون ذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى
دني والتي تثبت đا  هذه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في ذلك وهي من الأدلة المقبولة أمام القضاء الم

  .كل الوقائع المادية والتصرفات القانونية
وبخصوص مدى إمكانية اللجوء إلى اليمين الحاسمة في المنازعات الإدارية، هناك من يرى عدم 

من القانون المدني الجزائري  344إمكانية اللجوء إلى اليمين الحاسمة في المنازعات الإدارية  لكون المادة 
ن الواقعة المنصبة عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهـت إليه، ذلك أن اليمين الموجهة أوجبت بان تكو 

لممثل الإدارة لا علاقة لها بشخص هذا الأخير، ولا يمكن أن يحلف قسما يورط فيها الإدارة برمتها، أو 
  . )61(يقحم فيها كل الهيئة التي ينتمي إليها

  : اليمين المتممة - ب
اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه ليكمل đا اقتناعه فيما يحكم به اليمين المتممة هي 

، أيضا تعتبر اليمين المتممة من الوسائل غير المقبولة أمام القضاء )62(في موضوع الدعوى أو قيمتها
 الإداري، فلا يجوز للقاضي استكمال دليل ناقص بتوجيه اليمين إلى الإدارة أو إلى خصمها بما في ذلك

  .)63(من خطورة على المال العام
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، فهناك من يرى استبعاد )خصم الإدارة (وفيما يتعلق بمدى إمكانية توجيه اليمين إلى الفرد 

توجيهها إلى الفرد سواء كانت حاسمة أو متممة طالما أن اليمين لا توجه إلى الإدارة، تحقيقا للمساواة بين 
يمين المتممة للفرد فقط لتنوير القاضي واستكمال ، وهناك من يرى جواز توجيه ال)64(الطرفيـن
  .)65(قناعته

  خصائص الدور التحقيقي للقاضي الإداري : المبحث الرابع 
القاضي الإداري وهو يمارس دوره التحقيقي، هذا الدور يتسم بجملة من الخصائص التي يمكن 

  : إجمالها فيما يلي
 الإدارية  تحقيق التوازن بين طرفي الخصومة: المطلب الأول

لأن طرفي المنازعة الإدارية غير متساويين في مركزهما فأحدهما وهو الإدارة العامة الحائزة للأوراق 
الإدارية المتسلحة بامتيازات السلطة العامة وطرف أخر يضحى في غموض مما تتخذه الإدارة من 

ضي لجبر هذا النقض إجراءات فليست العلاقة بينهما على قدم المساواة، ولذلك يجب تدخل القا
  . )66(وتعويضه وحماية الفرد من سلطة الإدارة وامتيازاēا التي تباشرها عليه

الأمر الذي يقضي تخويل القاضي الإداري سلطات مؤثرة لتحقيق التوازن العادل بين الطرفين 
مستندات يراها والتي تساعد المدعي على إثبات ما يدعيه، فله أن يأمر الخصوم بتقديم ما في حوزēم من 

  .لازمة للفصل في الدعوى إثباتا أو نفيا
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في فقرēا الثانية للقاضي المقرر بأن  844وأجازت المادة 

من نفس القانون  860يطلب من الخصوم كل مستند أو وثيقة تفيد في فض النزاع كما سمحت المادة 
قرر أن يستدعي أو يستمع تلقائيا إلى أي شخص يرى سماعه مفيدا، أيضا لتشكيلة الحكم أو للقاضي الم

  .   سماع أعوان الإدارة أو طلب حضورهم أمامه لتقديم إيضاحات
من قانون مجلس الدولة المصري  27والتكليف بإيداع المستندات والوثائق نصت عليه المادة 

الإدارة العامة يطرح إشكال حول مدى سلطة والتكليف بإيداع المستندات والوثائق خصوصا الموجه إلى 
  .القاضي الإداري في الاطلاع على الوثائق التي تكتسي الصبغة السرية

فقد تتعذر الإدارة بمقتضيات السر المهني وسر الدفاع الوطني، لأن السلطة الممنوحة للقاضي 
بالنسبة للوثائق المتعلقة بالدفاع الإداري والتي يأمر فيها بتقديم الوثائق والمستندات يرد عليها استثناء 

من قانون العقوبات  301وما بعدها والمادة  61الوطني أو السر المهني وهو ما أشارت إليه المادة 
  . )67(الجزائري

إلا أن القاضي الإداري لا يمكن أن يبقى صامتا أمام رفض الإدارة تقديم الوثائق بسبب السرية 
في تلك الوثائق ضرورية لتكوين اقتناعه، وبالتالي للقاضي الإداري أن  خاصة إذا كانت المعلومات الواردة
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يتخذ الإجراءات التي تمكنه بالطرق القانونية من الحصول على التوضيحات الضرورية المتعلقة بالوثائق 

  . )68(السرية لكن دون المساس بالسر المضمون بواسطة القانون
قضية (  1995جوان  21رارها الصادر بتاريخ وفي ذلك قضت المحكمة الإدارية بتونس في ق

الإدارة ملزمة بمد المحكمة بأسباب اتخاذ القرار المطعون فيه بغية تمكين « : بـ) م ضد وزير التربية والعلوم .أ
  .    )69(»القاضي من إجراء رقابته على صحة الوقائع وبالتالي لا يصح الإعتداد بسرية المعطيات المطلوبة 

البراري (  2001مارس  13كمة الإدارية بتونس في حكمها الصادر بتاريخ كما قضت المح
استقر عمل هذه المحكمة على اعتبار أن الصبغة السرية التي تكتسيها بعض « : بـ ) ضد وزير الداخلية 

الوثائق الإدارية لا تحول دون تمكين المحكمة منها لممارسة سلطتها متى اقتضى ذلك سير التحقيق في 
مع ما قد يتطلبه ذلك من حرص على عدم اطلاع الأطراف على الجانب السري منها واحتفاظ  القضية

  ) 70(»المحكمة به لنفسها وإرجاع الوثائق اللازمة لذلك إلى الإدارة بعد استفراغ الحاجة منها
، )الذي يكون في الأغلب الأعم هو الفرد ( وعن تخفيف عبء الإثبات الواقع على المدعي 

النصوص القانونية من خلال تنظيمها لإجراءات سير الدعوى الإدارية تخفيف عبء الإثبات  تقرر بعض
الواقع على المدعى وتعد هذه النصوص القانونية من أهم الضمانات التي وردت للتخفيف من ظاهرة 

  . انعدام التوازن بين الطرفين في الدعوى الإدارية، وتبرز دور المشرع في هذا اĐال
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بخصوص الطعن بالإلغاء في القرار  830المادة  حيث تقرر

قرار الإداري فإن فوات مدة الشهرين على تقديم التظلم للإدارة دون أن يصدر قرار بشأنه يعد بمثابة  
ة دون صدور ، ويجب لقيام هذه القرينة إثبات تقديم التظلم للإدارة وفوات المدة المذكور ضمني بالرفض

  .قرار من جانبها، ويمكن إثبات تقديم التظلم بكل الوسائل المكتوبة
ويعتبر .... «: من قانون المحكمة الإدارية التونسي على ما يلي) جديد( 37كما نص الفصل 

  »... مضي شهرين على تقديم المطلب المسبق دون أن تجيب عنه السلطة المعنية رفضا ضمنيا 
ويعتبر مضي ستين يوما ... «: قانون مجلس الدولة المصري على ما يليمن  24وتنص المادة 

  » ... على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه
 تسيير إجراءات  الدعوى الإدارية : المطلب الثاني

سند للقاضي تجدر الإشارة إلى انه في الجزائر نجد أن الجزء الأكبر والهام من تحضير الدعوى قد ا
المقرر، سواء تعلق الأمر بالمحاكم الإدارية أو مجلس الدولة، أيضا بالنسبة للوضع في تونس فإن الجزء 
الأكبر والهام من تحضير الدعوى اسند للقاضي المقرر، في حين نجد أنه في القضاء الإداري المصري يلقى 

  .ريةعلى عاتق مفوض الدولة العبء الأكبر في تحضير الدعوى الإدا



2014 جوانــ  9ـــ عدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجلة العلوم القانونية والسياسية  
 

160صفحة  ة لخضر ـ الوادي كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حم 
 

                                                                                                                                       
في الجزائر القاضي المقرر كقاضي إداري هو من يسيطر على الدعوى وهو من يقدر مدى تعلق 

  .موضوع الدعوى بشخص معين أو جهة معينة واعتبارها صاحبة الشأن
فعلى مستوى المحاكم الإدارية وطبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية فإنه عندما تصل عريضة 

المحكمة الإدارية فإنه يتم التبليغ الرسمي لعريضة إفتتاح الدعوى عن طريق محضر الدعوى إلى أمانة ضبط 
وتقيد العريضة ويقوم رئيس المحكمة الإدارية بتعيين التشكيلة التي يؤول إليها الفصل في  )71(قضائي

دارية الدعوى، ثم يعين رئيس تشكيلة الحكم قاضيا مقررا يكلف بإدارة إجراءات التحقيق في المنازعة الإ
فيشرف القاضي المقرر على تبليغ المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة إلى الخصوم كما يشرف على 

  .تبليغ نسخ الوثائق المرفقة للعرائض والمذكرات إلى الخصوم
أيضا يحدد القاضي المقرر الأجل الممنوح للخصوم من أجل تقديم المذكرات الإضافية 

ع والرد عليها، ويقوم بطلب الوثائق من الخصوم أو الملفات التي يراها ضرورية والملاحظات وأوجه الدفا 
للفصل في المنازعة، ثم يحيل القاضي المقرر وجوبا ملف القضية مرفقا بالتقرير والوثائق الملحقة به إلى 

ادة محافظ الدولة لتقديم تقريره المكتوب في أجل شهر واحد من تاريخ استلامه الملف، وذلك حسب الم
  . من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 897

حيث  )72(كما يقوم القاضي المقرر في القضاء الإداري التونسي بتهيئة القضية للفصل فيها
يرفع الكاتب العام «  : من قانون المحكمة الإدارية التونسي على ما يلي) جديد( 42ينص الفصل 

ي يتولى إحالتها إلى رئيس الدائرة، ويعين هذا الأخير مستشارا الدعوى فور ترسيمها إلى الرئيس الأول الذ
  .  »مقررا يتولى تحت إشرافه التحقيق في القضية وتقديم تقرير في ذلك 

وبخصوص الوضع في مصر فإن الجزء الأكبر والهام من تحضير الدعوى الإدارية يقوم به مفوض 
ولعل الهدف أو الغاية من وجهة نظر القضاء الإداري المصري عند إلقاء العبء الأكبر في  )73(الدولة

تحضير الدعوى الإدارية على عاتق المفوضين، أن المفوض أقدر على البحث الطويل الذي يقوم على 
 ، والتي تساعد على تحضير ملف الدعوى تحضيرا يضيء ما أظلم من)74(الدراسة والتأصيل والابتداع

    .)75(جوانب القضية برأي تتمثل فيه الحيدة لصالح القانون

ومفوض الدولة يبدأ دوره منذ إيداع العريضة إلى الهيئة القضائية المختصة ويستمر دوره قائما 
  .لحين استيفاء الملف بالكامل وصلاحيته للفصل فيه

وعلى هذا النحو ومفوض الدولة هو الذي يهيمن على الدعوى الإدارية وتسيير إجراءاēا، 
يسيطر مفوض الدولة كقاضي إداري على زمان التحضير ومواعيد إقامة الدليل وتحديد الآجال المتعلقة 
باستيفاء مستند أو تقصير هذه المواعيد كمواعيد الإطلاع وإيداع المستندات وتقديم الملاحظات ومواعيد 

   .)76(الجلسات ومدى صلاحية الدعوى للفصل فيها
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عيل الدور الإيجابي للقاضي الإداري زود المشرع الجزائري القاضي الإداري بوسيلة وفي مجال تف

 توجيه إنذار: فعالة لمعالجة رفض أحد الخصوم تقديم المذكرات أو الملاحظات المطلوبة وهذه الوسيلة هي
مت أو ، وإذا استمر ملتزما الص)77(إلى الطرف المتقاعس عن تقديم المطلوب لاستيفائه في أجل معين 

، ومسلما بالوقائع الواردة بالعريضة ضمنيا إذا  )78(الموقف السلبي اعتبر متنازلا عن دعواه إذا كان مدعيا 
  .)79(كان هو المدعى عليه

وما تجدر الإشارة إليه أن المشرع الجزائري قد سار أسوة بالمشرع الفرنسي في هذا اĐال، لأن 
إلى الطرف المتقاعس عن  توجيه الإنذارللقاضي الإداري بسلطة المشرع الفرنسي كان سباقا إلى الإعتراف 

  .  )80(تقديم الأوراق المطلوبة خلال أجل معين وترتيب الآثار القانونية على ذلك
في تونس نص المشرع التونسي على إمكانية توجيه تنبيه إلى الطرف الذي لم يحترم الأجل المحدد 

ب منه من وثائق، كما اعتبر المشرع التونسي عدم رد الإدارة على له لتقديم مذكرات في الدفاع أو ما يطل
  )81(عريضة الدعوى في مادة تجاوز السلطة بعد انقضاء أجل التنبيه تسليما منها بصحة ما  ورد بالدعوى

(  1979فيفري  16وهو ما أكدته المحكمة الإدارية التونسية في حكمها الصادر بتاريخ 
عدم رد الإدارة على عريضة الدعوى يجعل المحكمة تسلم « : القاضي بـ)  الكريمي ضد وزير الداخلية

بكار ضد وزير ( 1985جويلية  05، أيضا قرارها الصادر بتاريخ )82(»بادعاءات القائم بالدعوى 
عدم رد الخصم على مذكرات خصمه رغم التنبيه عليه يعد تسليما « : القاضي بـ) الشباب والرياضة 

  )83( »ات بصحة تلك الإدعاء

ولا يوجد في مصر نص مماثل يقرر مثل هذه الوسيلة، ولكن بالرجوع إلى القضاء الإداري 
المصري نجد أن القاضي الإداري المصري يستنتج عدة استنتاجات من سلوك الطرفين، حيث اعتبرت 

منها في أن امتناع الإدارة عن تقديم المستندات المطلوبة  20/01/1955محكمة القضاء الإداري في 
المواعيد يؤدي إلى الحكم للمدعي بطلباته، على أساس ما قدمه من أوراق والتي تعتبر صحيحة ومطابقة 

   .)84(لأصلها
أن تقاعس المؤسسة المدعى عليها  27/06/1968كما اعتبرت محكمة القضاء الإداري في 

 عجزها عن الرد ، وتكون عن تقديم ما طالبتها به المحكمة من أسانيد وأوراق تؤكد دفاعها يشير إلى
  . )85(بذلك دعوى المدعي قائمة على أساس سليم من القانون

ــــة   :خاتمــــ
من خلال هذا البحث تمت محاولة التطرق للتحقيق في المنازعة الإدارية في كل من الجزائر، تونس 

في الإعفاء  ومصر وذلك من خلال بيان وجوبية التحقيق في المنازعة الإدارية ومدى سلطة القاضي
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والوسائل الإجرائية في التحقيق وكذا الوسائل الموضوعية وأخيرا خصائص الدور التحقيقي للقاضي 

  :الإداري، وعليه يمكن استخلاص النتائج التالية
المشرع الجزائري تبنى النظام المختلط في الإثبات الذي يجمع بين النظام الحر والنظام المقيد  -)1

وسائل تحقيقية محددة يمكن للقاضي الإداري الإستناد إليها وفي ذات الوقت للإثبات حيث نص على 
ترك للقاضي الإداري قسطا من الحرية في توجيه الخصوم بينما اعتنق القضاء الإداري في كل من تونس 

  .ومصر المذهب الحر في الإثبات
 تعد إجازēا بخصوص دعوى مضاهاة الخطوط في قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم -)2

قاصرة على اعتبارها عارضا للخصومة، إنما يمكن رفع دعوى أصلية بشأĔا فالطرف الذي يحوز محررا عرفيا 
يخشى أن ينازعه خصمه مستقبلا حول حجية هذا المحرر يمكن له رفع دعوى أصلية يثبت من خلالها 

  .صحة المحرر العرفي
داري زود المشرع الجزائري القاضي الإداري في مجال تفعيل الدور الإيجابي للقاضي الإ -)3

توجيه : بوسيلة فعالة لمعالجة رفض أحد الخصوم تقديم المذكرات أو الملاحظات المطلوبة وهذه الوسيلة هي
إنذار إلى الطرف المتقاعس عن تقديم الأوراق المطلوبة خلال أجل معين وترتيب الآثار القانونية على 

  .ذلك
ت التي أدخلها المشرع الجزائري في مجال التحقيق في المنازعة الإدارية إلا وعلى الرغم من التعديلا

  :أن هناك جملة من الملاحظات ينبغي على المشرع أخذها بعين الإعتبار وذلك كالآتي
أن يحدد المشرع الجزائري صراحة الجهة المختصة بالنظر في الدعوى الأصلية لمضاهاة  -)1

ة التي ستنظر في النزاع الأصلي وذلك وفقا للقواعد العامة المقررة في الخطوط وجعلها الجهة القضائي
  .الإجراءات
النص صراحة على وسيلة الإستجواب كوسيلة من وسائل التحقيق وتمكين القاضي  -)2

  .الإداري من استخدام هذه الوسيلة للحصول على إقرار أحد الخصوم حول واقعة معينة
ا وصل إليه مجلس الدولة من مواقف كالنص صراحة على أن أن يتبنى المشرع الجزائري م -)3

  .الإقرار غير القضائي منتجا لآثاره وصحيح في المنازعات الإدارية
  :التهميش

راجع في هذا الخصوص الدكتور احمد كمال الدين موسى، فكرة الإثبات أمام القضاء الإداري، مجلة مجلــس الدولة المصرية، السنة ): 1(
 . 246شرون، صفحة السابعة والع

  .تجدر الإشارة إلى أن نظام مندوبي الدولة في تونس يقابله نظام محافظي الدولة في الجزائر): 2(
راجع الدكتور أحمد كمال الدين موسى، دور القاضي الإداري في التحضير من حيث الزمان، مجلة العلوم الإدارية المصرية، السنة ): 3(

  .54صفحة  1979ل، المعهد الدولي للعلوم الإدارية، العدد الأو  –الحادية والعشرون
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  . من قانون المحكمة الإدارية التونسي) جديد( 44أنظر الفصل ): 4(
  .261، صفحة 2005راجع عبد الرزاق بن خليفة، إجراءات النزاع الإداري، تونس، دار إسهامات في أدبيات المؤسسة، ): 5(
من قانون مجلس  36أشار بصفة عامة إلى وسيلتي الاستجواب وسماع الشهود وذلك في المادة  تجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري): 6(

  .الدولة
، دار )مصر(لمزيد من التفصيل راجع الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الإثبات أمام القضاء الإداري، الطبعة الأولى، الإسكندرية ): 7(

  .36، صفحة 2008الفكر الجامعي، 
  .66اجع الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، صفحة ر ): 8(
  .260أنظر عبد الرزاق بن خليفة ، المرجع السابق ، صفحة ): 9(
  .57، صفحة 2005راجع حسين طاهري ، شرح وجيز للإجراءات المتبعة في المواد الإدارية، الجزائر، دار الخلدونية، ): 10(
  56، صفحة 2007أث ملويا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، الجزائر، دار هومة،  راجع لحسين بن شيخ): 11(
،صفحة 2006راجع لحسين بن شيخ اث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، الجزائر، دار هومة، ): 12(

  .وما بعدها 369
  .66خليفة ، المرجع السابق ، صفحة أنظر الدكتور عبد العزيز عبد المنعم ): 13(
، 2001لمزيد من التفصيل راجع محمد إبراهيمي، الوجيز في الإجراءات المدنية، الجزء الثاني، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ): 14(

، 2007زائر، دار هومة، وأيضا نصر الدين هنوني ونعيمة تراعي، الخبرة القضائية في مادة المنازعات الإدارية، الج. 49و  48صفحة 
  . وما بعدها 160صفحة 

  .وما بعدها 175، صفحة 2002راجع لحسين بن شيخ آث ملويا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية، الجزائر، دار هومة، ): 15(
  .74راجع الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، صفحة ): 16(
  .75عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، صفحة  الدكتور عبد العزيز): 17(
  وما بعدها  69لمزيد من التفصيل راجع الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، صفحة ): 18(
  .54راجع حسين طاهري، المرجع السابق، صفحة ): 19(
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 146أنظر المادة ): 20(
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 147نظر المادة أ): 21(
  . من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  148انظر المادة ): 22(
  . من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 149انظر المادة ): 23(
  .259راجع عبد الرزاق بن خليفة، المرجع السابق، صفحة ): 24(
  .وما بعدها70راجع الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، صفحة لمزيد من التفصيل ): 25(
  .من القانون المدني الجزائري 327والمادة 2مكرر  326وبخصوص تعريف المحرر العرفي راجع المادة ): 26(
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 164أنظر الفقرة الثانية من المادة ): 27(
  . من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 164ظر الفقرة الثالثة من المادة أن): 28(
لمزيد من التفصيل راجع الدكتور عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة الأولى، الجزائر، دار بغدادي، ): 29(

  .145و 144، صفحة 2009
  .145بارة، المرجع السابق، صفحة أنظر الدكتور عبد الرحمان بر ): 30(
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في فقرēا الأولى 165أنظر المادة ): 31(
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 165أنظر الفقرة الثانية من المادة ): 32(
  . من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 168أنظر المادة ): 33(
  .273ع لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، صفحة راج): 34(
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  . من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 169أنظر المادة ): 35(
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 170أنظر المادة ): 36(
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 171أنظر المادة ): 37(
  .قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  172أنظر المادة ): 38(
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 173أنظر المادة ): 39(
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 174أنظر المادة ): 40(
  .139و  138لمزيد من التفصيل راجع الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، صفحة ): 41(
  .139و 138راجع الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، صفحة  ):42(
  171لمزيد من التفصيل راجع لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق صفحة ): 43(
  .55راجع حسين طاهري ، المرجع السابق، صفحة ): 44(
  .78، صفحة راجع الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق): 45(
  .152راجع الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة، نفس المرجع، صفحة ): 46(
، المكتب الجامعي الحديث، )مصر(لمزيد من التفصيل راجع عايدة الشامي، خصوصية الإثبات في الخصومة الإدارية، الاسكندرية ): 47(

  .193، صفحة 2008
  .307و  306اث ملويا، المرجع السابق، صفحة  لمزيد من التفصيل راجع لحسين بن شيخ): 48(
  .158و  157لمزيد من التفصيل راجع الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، صفحة ): 49(
، 2007، دار العلوم، )الجزائر(، عنابة )دعوى الإلغاء( لمزيد من التفصيل راجع الدكتور محمد الصغير بعلي ، القضاء الإداري ): 50(

  .وما بعدها 174وأيضا الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق ، صفحة . وما بعدها 367صفحة 
  .177انظر الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، صفحة ): 51(
  .102انظر عبد الرزاق بن خليفة، المرجع السابق، صفحة ): 52(
  .103ن خليفة، المرجع السابق، صفحة انظر عبد الرزاق ب): 53(
  .من القانون المدني الجزائري 342و 341أيضا انظر المواد . 188راجع لحسين بن شيخ اث ملويا، المرجع السابق، صفحة ): 54(
وما  315، صفحة 2004أنظر لحسين بن شيخ اث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، الجزائر، دار هومة، ): 55(

  .بعدها
  .وما بعدها 38، صفحة 1990أنظر اĐلة القضائية الجزائرية، العدد الثاني، ): 56(
  .190لمزيد من التفصيل راجع لحسين بن شيخ آث ملويا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، صفحة ):57(
  .242،صفحة 2008ة، الطبعة الرابعة، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،راجع محند أمقران بوبشير، قانون الإجراءات المدني):58(
  .من القانون المدني الجزائري  343أنظر المادة ): 59(
  .من القانون المدني الجزائري 344أنظر الفقرة الثانية من المادة ): 60(
  .207أنظر لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، صفحة ): 61(
  .وما بعدها 245محند أمقران بوبشير، المرجع السابق، صفحة  راجع): 62(
  .208انظر لحسين بن شيخ أث ملويا، المرجع السابق، صفحة ):63(
  .187راجع عايدة الشامي، المرجع السابق، صفحة ): 64(
  .258أنظر كمال الدين موسى، فكرة الإثبات أمام القضاء الإداري، المقال السابق، صفحة ): 65(
أنظر الدكتور خميس السيد إسماعيل، قضاء مجلس الدولة وإجراءات وصيغ الدعاوي الإدارية، الطبعة الرابعة، دار الكتاب الحديث،  ):66(

  .12، صفحة  1994-1995
  .21حة ، صف2009،  09راجع مراد بدران ، الطابع التحقيقي للإثبات في المواد الإدارية ، مجلة مجلس الدولة الجزائرية ، العدد ): 67(
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  .21راجع مراد بدران، نفس المقال، صفحة ): 68(
  .260أنظر عبد الرزاق بن خليفة، المرجع السابق، صفحة ): 69(
  .260أنظر عبد الرزاق بن خليفة، المرجع السابق، صفحة ): 70(
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 838أنظر الفقرة الثانية من المادة ): 71(
-74ن التفصيل راجع زينب بن رمضان، القاضي المقرر لدى المحكمة الإدارية، مجلة القانون التونسية، السنة الرابعة، العدد لمزيد م): 72(

  .10،صفحة  2009سبتمبر  75
  .نظام مفوضي الدولة في مصر يقابله نظام محافظي الدولة في الجزائر ونظام مندوبي الدولة في تونس): 73(
  .211، صفحة 1999، منشاة المعارف، )مصر( نجي، المرافعات الإدارية، الطبعة الأولى، الإسكندرية راجع إبراهيم الم): 74(
  .287، صفحة 1996، منشاة المعارف، )مصر ( راجع الدكتور عبد الغني بسيوني عبد االله، القضاء الإداري، الإسكندرية ): 75(
موسى، دور القضاء الإداري في التحضير من حيث الزمان، المقال السابق،  لمزيد من التفصيل راجع الدكتور  احمد كمال الدين): 76(
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  هنيالمالعمل التوجه التشريعي في تكريس الطابع الإلزامي لأخلاقيات 

  -والمحاماة أنموذجين مهنة الطب  - 

  
  بن صغيـر مـراد. د

  كلية الحقوق والعلوم السياسية

  تلمسان –جامعة أبي بكر بلقايد 
  :   المـلـخـص     
يعـــالج هـــذا البحـــث موضـــوعا في غايـــة الأهميـــة لارتباطـــه بـــالتزام أخلاقـــي قبـــل أن يكـــون قانونيـــا يتعلـــق     

أن لكـل وظيفــة أو مهنـة أصـولها المسـتقرة وواجباēــا إذ . بعصـب الحيـاة، وهـو تقـديم الخدمــة بشـكل أفضـل
الأدبية والأخلاقية تنشـأ معهـا وتترعـرع في أحضـاĔا، بحيـث يجـد مـن يمـارس الوظيفـة أو المهنـة نفسـه ملزمـا 
بالانصياع لها بوازع من دينه أو ضميره وبـدافع مـن خلقـه، بغـض النظـر عمـا إذا كـان القـانون يلزمـه بتلـك 

  .الواجبات أم لا
باعتبارهـا  -وتأتي ورقـة العمـل هـذه لبيـان مـدى أهميـة ودور قواعـد أخلاقيـات العمـل الـوظيفي والمهـني     

مجموعة القواعد التي تحدد الواجبات الوظيفية والمهنيـة، أو بـالأحرى السـلوك الـذي يجـب علـى الموظـف أو 
الموظف بصورة دائمة بالسـلوك في أنها تذكّر : الأول: من وجهين -المهني التزامه في ممارسته لأعماله 

. القويم والأسلوب الحضاري الراقي الذي ينبغي عليه التحلي به والتزامه أثناء قيامه بعمله مـن جهـة
فيبرز من خلال إرشاد الموظف إلى واجباته تجاه عملائه، وذلـك رغبـة فـي إيجـاد : أما الوجه الثاني

تخصـص والخبيـر وعميلـه الـذي لا خبـرة ولا نوع من التوازن المطلوب في العلاقة بين الموظـف الم
  .دراية له

وتهـدف هـذه الدراســة لبحـث الموضــوع بإسـهاب مـن خــلال بيـان الطبيعــة أو التكييـف القــانوني     
لأخلاقيات العمل الوظيفي، إذ يثور التسـاؤل بشـكل رئيسـي حـول مـدى اعتبـار المصـدر الأخلاقـي 

ع الموظف به والتحلي به ؟ أم أن واقع الحال تجـاوز الأدبي لأخلاقيات العمل الوظيفي كافيا لاقتنا 
ــا  ســان الطــابع الإلزامــي لأخلاقيــات ) فتــوى شــرعية(ذلــك ليتطلــب حكمــا فقهي ونصــا قانونيــا، يكرّ

أي  -كما يثور التسـاؤل بشـأن أخلاقيـات العمـل الـوظيفي عـن طبيعـة الارتبـاط الوظيفة أو المهنة ؟  
ثم ألـيس في تطبيـق نمـاذج لتقنينــات  ؟ ني وإلزامهـا القــانونيعلاقـة بـين مصـدرها الأخلاقــي وبعـدها الـدي

ــة   -مــدونات لأخلاقيــات المهنــة -مختلفــة  كمدونــة أخلاقيــات مهنــة الطــب والمحــامين والقضــاة وأهــل التربي
عدا أكثر إلزامية ومساهمة في تطوير العمل الوظيفي والمهني وترقيته ُ   .والتعليم، ب
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القانونية لأي قاعدة أخلاقية أو دينية أو اجتماعية، أصـبح أكثـر مـن مما لاشك فيه أن فكرة الصياغة     

  .غالبا ما تضفي عليها الصبغة الإلزامية، وذلك تحت ضغط وتأثير سلطة الجزاء القانوني ذضرورة، إ
Abstract:  
This research deals with a very important topic for the association and 
moral commitment before the legal terms of nerve life, which is to 
provide better service. There can be no doubt that each job or 
profession assets stable and duties of moral and ethical arise with and 
nurtured in the bosom, so find it practiced job or profession itself bound 
to comply with objectors of religion, conscience and out of his creation, 
regardless of whether the law he have such duties or No. Comes this 
worksheet to indicate how important the role of the rules of career and 
vocational work ethic - as the rules that determine the functional and 
professional duties group, or rather the behavior that should be on the 
employee or professional commitment in the exercise of its business - 
in two ways: First, they remember the employee permanently decency 
The method of civilization upscale that it should be done and his 
commitment to his work while he was on the one hand. The second 
face: highlights through the guidance of the employee to his or her 
duties towards its customers, and that desire to find some kind of 
desired in the relationship between the specialist and expert client who 
does not experience nor knowledge of his employee's balance. This 
study aims to discuss the matter at length through the legal nature of 
the statement or the air conditioning on the Ethics career, as the 
question arises mainly on the extent of the moral source of literary 
ethics career considered sufficient for conviction by the employee and 
be done? Or is the reality of the situation in order to override requires a 
juristic ruling (fatwa) legal text, devote the mandatory nature of the job 
or the ethics of the profession? The question arises about the career of 
the nature of the link Ethics - any relationship between the religious and 
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moral source beyond the legal and forcing it? Then Alice in application 
forms for various Tgueninat - codes of ethics, occupation Blog layout 
ethics of the medical profession, lawyers, judges and the people of 
Education, more mandatory dimension and contribute to the 
development of career and vocational work and Trgith.an There is no 
doubt that the idea of legal drafting any moral base, religious or social, 
became more of a necessity, as often give them a binding character, 
under the pressure and the impact of the legal authority of the box. 
 
 

مما لاشك فيه أن النظـام القـانوني في أي مجتمـع مـن اĐتمعـات يقـوم علـى مجموعـة كبـيرة مـن : مـقـدمـة    
ēمالقواعـد القانونيــة، تحكــم العلاقــات بــين أفــراده ومؤسســاته، فتضــبط ســلوكهم وتحــدد حقــوقهم وواجبــا .

وجــدير بالــذكر أنــه مهمــا تعــدّدت مصــادر هــذه القواعــد ومهمــا اختلفــت درجاēــا في إطــار الهــرم القــانوني 
ــزام بمعــنى أن . للمجتمــع، فإĔــا لا تســتطيع النهــوض بالمهمــة الــتي تنــاط đــا إلا إذا كانــت تتمتــع بقــوة الإل

ع وانصـياع اختيـاري، وإمـا إذا لـزم تكون القاعدة واجبة الاحترام من قبل جميع المخـاطبين đـا إمـا عـن اقتنـا 
  .الأمر عن طريق قوة الجزاء الجبرية

ــة مــن أساســيات النجــاح باعتبارهــا تعكــس ثقــة المؤسســات والهيئــات      وتعــد أخلاقيــات الوظيفــة والمهن
بموظفيهــا وأجهزēـــا وكــذلك ثقـــة اĐتمــع الـــذي تعمـــل فيــه، لـــذا فــأن معرفـــة أخلاقيــات الوظيفـــة أو المهنـــة 

مـن جهـة أخـرى سـوف . ورها والالتـزام đـا سـوف يعـزز أدائهـا ويقلـل مـن الأعبـاء المترتبـة عليهـاوالوعي بـد
يقود إلى تطوير العاملين ويعكس الاهتمام الذي يوليه الموظف أو المهني للالتزام بعناصر أخلاقيـات المهنـة  

تــه وسمعتــه وكــذا كالصـدق والنزاهــة، حيــث إن عــدم الالتــزام đــا ســوف يــؤثر ســلبا وبشــكل مباشــر علــى ثق
  .مؤسسته

إن فاعلية الإنسان وكفاءته ترتبط وتتأثر بإيمانه العميق واقتناعه بالقيم الأصيلة والمثل الأخلاقية العاليـة     
ــه الســلوكية والعلميــة نحــو تحســين الأداء، ومــن ثم فــإن القــيم  الــتي تدفعــه إلى تنميــة معارفــه العلميــة ومهارات

ــة تــؤثر في الســلوك تما وأن التحــدي الكبــير . مــاً باعتبارهــا تمثــل زادا مــن المفــاهيم العلميــة والنظريــةالأخلاقي
لمؤسسـاتنا وهيئاتنــا لا يكمــن في القــدرة علـى اســتيعاب المعرفــة والتكنولوجيــا فحسـب، بقــدر مــا يكمــن في 

وغـني عـن . القدرة علـى صـياغة قـيم أخلاقيـة وحضـارية ومؤسسـية جديـدة في إطـار تراثنـا وثقافـة مجتمعاتنـا
ـــة أو ســـلبية في  ـــرتبط بـــه مـــن ظـــواهر إيجابي ـــع ومـــا ي ـــأتى إلا مـــن خـــلال دراســـة الواق ـــك لـــن يت البيـــان أن ذل
ــة، ومــن ثم فــإن التعــرّف علـى وثبــتي القــيم والمثــل الأخلاقيــة الإيجابيـة الــتي تمكّــن مــن دعــم  الوحـدات الإداري



2014 جوانــ  9ـــ عدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجلة العلوم القانونية والسياسية  
 

169صفحة  ة لخضر ـ الوادي كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حم 
 

                                                                                                                                       
للتنميــة ودعمهــا والإلتــزام đــا و الظــواهر الإيجابيــة ودحــر الظــواهر الســلبية، وكــذا إعــداد اســتراتيجية فعالــة 

سوف يرسم لها الطريـق الصـحيح والمسـار السـليم ... إجراء التعديلات عليها كلما تطلبت الضرورة ذلك 
  . نحو التقدم ومواكبة حركة التطور

مـــع تقـــدم التقنيـــة العلميـــة والإنفتـــاح العـــالمي وتزايـــد وتـــيرة الإقتصـــاد وســـهولة حركـــة : أهميـــة البحـــث     
، ما نتج عنه الإهتمام بالجوانب المادية وتحصـيل الرغبـات الشخصـية في ظـل الأنانيـة المتناميـة علـى الأموال

حساب القيم والمثل العليا والمصلحة العامة، أصبحت الحاجة ملحة والإهتمام جدّ بالغ من قبل البـاحثين 
ـــات الوظيفـــة و  ـــات المهنيـــة المختصـــة بأهميـــة أخلاقي ـــة ودورهـــا المحـــوري في والمختصـــين والمنظمـــات والهيئ المهن

كمـا أن هــذا الإهتمـام نـابع مــن الـوعي بالآثـار الســلبية للسـلوك المنحـرف والنــاجم .تحسـين الأداء والخدمـة
عـن تخلــي بعـض ممارســي الوظيفـة والمهنــة عــن الإلتـزام بتلــك الأخلاقيـات وعــدم مراعـاēم لهــا في تصــرفاēم 

  .المهنية
مـن خـلال بيـان أهميـة أخلاقيـات وسـلوكيات الوظيفـة والمهنـة وأن من جهـة أخـرى تـبرز أهميـة الموضـوع     

ومن دوĔا فإن الموظف أو المهني في تعزيز ثقتهم وتحسين أداءهم، قواعدها مهمة جدا للموظفين والمهنيين 
  .ومن هنا تأتي أهمية دراسة هذا الموضوع. مهما بذل يبقى جهده محصورا وأداؤه ناقصا

ما سبب عدم التزام المـوظفين والمهنيـين : يعالج البحث جملة من الإشكاليات وهي: إشكالية البحث     
ــة بأخلاقيــات عملهــم ؟  ذلــك أن كثــيرا مــنهم لا يلتزمــون بأخلاقيــات وســلوكيات وقواعــد الوظيفــة أو المهن

ــة عنــد أدائهــم لخــدمتهم، أو الأدهــى أĔــ ــة المطلوب ــة المهني ولــون العناي ُ م قــد رغــم معــرفتهم đــا، أو أĔــم لا ي
  .يجهلون القواعد الخاصة بالوظيفة والمهنة ومن ضمنها سلوكياēا وأخلاقياēا وقواعدها

ما هي المضاعفات والآثـار السـلبية لإهمـال المـوظفين والمهنيـين لأخلاقيـات العمـل وعـدم التـزامهم đـا،     
لـك علـى ثقـتهم أولا ثم سواء تجاه العمـلاء مـن الجمهـور، أو تجـاه مؤسسـاēم وهيئـاēم؟ ومـا مـدى تـأثير ذ

  .ثقة تلك المؤسسات وتحسين خدماēا
أليس من الضـروري العمـل علـى تكـريس الطـابع الإلزامـي لأخلاقيـات المهنـة مـن خـلال قواعـد قانونيـة     

  ملزمة في شكل نصوص قانونية مشتركة أو خاصة؟
بأخلاقيـات وســلوكيات  يهـدف البحـث إلى إظهــار أهميـة معرفــة المـوظفين والمهنيــين: أهـداف البحــث     

كمـا يهـدف البحـث إلى . وقواعـد المهنـة، وأهميـة مراعاēـا عنـد مـزاولتهم للمهنـة وكـذلك أهميـة الإلتـزام đـا
  .بيان أهمية دور القانون في تنظيم وضبط كثير من الإختلالات الإجتماعية بل وحتى السلوكية والنفسية

اولــت فيهــا أهميــة الموضــوع وســبب بحثــه وكــذا عالجــت الموضــوع مــن خــلال مقدمــة تن: خطــة البحــث     
ـــه تناولـــت في الأول منهمـــا الطبيعـــة : ثم قســـمت الموضـــوع إلى قســـمين. الإشـــكاليات الـــتي يثيرهـــا وأهداف

القانونية لأخلاقيات العمل الوظيفي والمهني؛ وتطرقت فيه إلى تحديد مفهوم أخلاقيات المهنـة وأهميتهـا، ثم 
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سـم الثــاني فخصّصــته لنطــاق القـوة الإلزاميــة لقواعــد أخلاقيــات الوظيفــة أمــا الق. بيـان مصــدرها ومضــموĔا

والمهنة؛ فعالجت أولا مبدأ الحجية القاصرة لقواعد أخلاقيات المهنة، ثم تطرقت للتحول عن هذا المبدأ نحو 
  .ثم ختمت الموضوع بخاتمة ضمنتها نتائج البحث. فكرة إلزامية قواعد أخلاقيات المهنة وحجيتها المطلقة

  
  الطبيعة القانونية لأخلاقيات العمل الوظيفي والمهني: المبحث الأول      
إن النظـام القـانوني في أي بلـد إنمـا يخاطـب جميـع أفــراد اĐتمـع علـى قـدم المسـاواة، بحيـث يلحـق الجــزاء     

الشارع وفهم القانوني بكل من يخرج عن قاعدة القانون، طالما توافرت لديه الأهلية المطلوبة لتلقي خطاب 
ـــراد اĐتمـــع لا يخرجـــون عـــن دائـــرة . مـــا يتضـــمنه مـــن أحكـــام ولعـــل المـــوظفين والمهنيـــين باعتبـــارهم مـــن أف

المخـاطبين بأحكــام القـانون، فهــم يكسـبون حقوقــا ويتحملـون التزامــات بصـفتهم مــوظفين أو رجـال مهنــة 
ما يسـمى بأخلاقيـات وقواعـد  معينة، اكتسبوها من خلال ممارستهم لمهنتهم التي فرضت عليهم أعرافا أو

  .مهنية معينة يسلكوĔا أثناء تأدية وظائفهم ومهنهم
ـــات المهنـــة وأهميتهـــا أولا، ثم بيـــان طبيعـــة      وعلـــى هـــذا الأســـاس يقتضـــي المقـــام أن نبـــين مفهـــوم أخلاقي

  .مصدرها ومضموĔا
  مفهوم أخلاقيات المهنة وأهميتها: المطلب الأول      
مما لاشك فيه أن تأكيد خضوع الموظفين والمهنيين لقواعد القانون ليس بحاجة إلى برهان، غـير أنـه في     

ذلـك أنـه رغـم التأكيـد المسـتمر . الوقت ذاته لا يكفي لتحديد الوضع القانوني لهذه الفئة من أفراد اĐتمـع
م الذي تلعبه المهنة في تحديـد المركـز القـانوني على مبدأ المساواة القانونية، إلا أنه لا يمكن إغفال الدور المه

فالصياغة العامة واĐردة لقواعد القانون لا تنفي تأثر تلك القواعد حال تطبيقها بمهنـة . لمن يقوم بمباشرēا
  .من تطبق عليهم أو مركزهم الوظيفي

واجباēــا الأدبيــة غـني عــن البيــان أن لكـل مهنــة : تعريــف قواعــد أخلاقيــات المهنــة : الفـرع الأول      
التي تنشأ معها وتترعرع في أحضـاĔا، بحيـث يجـد مـن يمـارس المهنـة نفسـه ملزمـا بالإنصـياع لهـذه الواجبـات 

  .بوازع من ضميره وبدافع من خلقه، بغض النظر عما إذا كان المشرع قد قام بتقنين تلك الواجبات أم لا
فالأصــول . المهنــة وقواعــدها وبــين أخلاقيــات المهنــة ويجــدر التنبيــه بدايــة إلى ضــرورة التمييــز بــين أصــول    

الأصول الثابتة والقواعـد المتعـارف عليهـا نظريـا وعمليـا بـين رجـال المهنـة، والـتي يجـب أن يلـم " المهنية هي 
تلـك الأصـول المسـتقرة الـتي لم : " في حـين عرفهـا بعـض الفقـه بأĔـا đ"1ا كـل مهـني وقـت قيامـه بالعمـل 

ونشـير . 2"بين رجال هذا الفن، بـل إن جمهـرēم يسـلمون đـا ولا يقبلـون فيهـا جـدلا تعد محلا للمناقشة 
  .إلى أن هذه الأصول ليست ثابتة على مدى الأزمنة والعصور، بل تتغير مع تقدم الزمان وتطور العلوم
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فها بأĔا     نتبـاه والحيطـة الأصول الثابتة التي يعترف đا أهل العلم والـتي تفـرض الإ: " أما القضاء فقد عرّ

اها مما ينسب إلى عملهم أو فنّهم 3والحذر   4".، ولا يتسامحون مع من يجهلها أو يتخطّ
فها البعض بأĔا      مجموعـة القواعـد المتعلقـة بالسـلوك المهـني والـتي " أما بشأن أخلاقيات المهنة ، فقد عرّ

وضعتها مهنة منظمة لكافة أعضائها، حيث تحدد هذه القواعـد وتراقـب تطبيقهـا وتسـهر علـى احترامهـا، 
  5".قبل القضاة  وهي أخلاق وآداب جماعية وواجبات مكملة أو معوضة للتشريع وتطبيقاته من

وهكذا يقصد بقواعد أخلاقيات المهنة مجموعـة القواعـد و الواجبـات المهنيـة، أي تحـدد السـلوك الـذي     
فقواعد أخلاقيات مهنة الطب  مثلا تتضمن تحديدا . 6يجب على المهني التزامه في ممارسته لأعمال مهنته

هنـة الطـب، وقواعـد أخلاقيـات مهنـة المحامـاة هـي للواجبات التي ينبغي على الطبيب مراعاēا في ممارسته لم
  .تبيان للواجبات التي تقع على المحامي في أدائه لأعمال مهنته، وهكذا بالنسبة لجميع المهن والوظائف

تتجلـى  :أهميـة قواعـد أخلاقيـات المهنـة ودورهـا فـي تحسـين الخدمـة وترقيتهـا : الثـاني  الفـرع     
أĔــا تــذكر الموظــف أو المهــني بصــورة دائمــة بالســلوك القــويم الــذي ينبغــي  أهميــة قواعــد أخلاقيــات المهنــة في

ذلـك أنـه قـد يواجـه عـدة صـعاب كمـا قـد تعترضـه كثـير مـن المشـاكل .عليه التزامه في القيام بأعمال مهنتـه
أثناء تأديته لمهنتـه، ولـيس مـن الحكمـة تركـه يحـتكم إلى رؤيتـه الشخصـية باعتبارهـا نظـرة ضـيقة وقاصـرة قـد 

لأجــل ذلـك كـان مـن الأفضـل أن يحـدد المهـني موقفـه وفقــا . ي عليـه اتخـاذ قـرارات وأحكـام غـير مناسـبةتملـ
وتبعـا . لتقاليد المهنة وأعرافها، فهذه وتلك تعد مرآة لما ارتضاه أهل المهنـة واسـتقر في ضـميرهم مـن حلـول

في أغلبها تكريس وتقنين لذلك فإن قواعد أخلاقيات المهنة هي أقرب ما تكون للأعراف المهنية، بل هي 
  7.لها

تبرز أهمية قواعد أخلاقيات المهنة كذلك فضلا عن إرشاد المهني إلى واجباته تجاه عملائـه كمـا ذكرنـا،      
ذلـك أن العميـل . 8كوĔا ēدف إلى إيجاد التوازن المطلوب في العلاقة بـين الموظـف أو المهـني وبـين عميلـه

هنة غالبا ما يكـون شخصـا غـير متخصـص لا خـبرة لـه بشـؤون الذي يطلب خدمة صاحب الوظيفة أو الم
وتبعا لذلك فإنه يكون مضطرا شاء أم أبى أن يسلم أمره للمهني ويضع ثقته الكاملة فيـه، . المهنة وأعمالها

مـن ثم تبـدو العلاقـة بـين الطـرفين . تاركا له تصريف جميع الأمور المتعلقة بالعمل أو الأعمال التي كلفـه đـا
افئـة حيـث تميـل الكفـة فيهـا بشـكل واضـح لصـالح المهـني الـذي يسـتطيع بحكـم مـا لديـه مـن علــم غـير متك

وعليـــه مـــا لم يكـــن المهـــني علـــى قـــدر مـــن . وخـــبرة الـــتحكم في الأمـــور وتوجيـــه دفتهـــا بالشـــكل الـــذي يـــراه
قــد  بــل. الإطــلاع والأمانــة والنـــزاهة ويقظــة الضــمير، فــإن مصــالح العمــلاء تكــون عرضــة للإهمــال والضــياع
  . يتعدى الأمر مجرد الإضرار بالمصلحة الخاصة للعميل ليصل إلى حد ēديد مصالح اĐتمع بأسره

قـال إن القواعـد العامـة للقـانون تُغـني عـن قواعـد أخلاقيـات المهنـة في القيـام đـذا      ُ من جهة أخـرى قـد ي
هــني بالحفــاظ علــى مصــالح الــدور الأخــير الــذي ســبق الإشــارة إليــه، ذلــك أن القواعــد العامــة تلــزم كــل م
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عملائـــه وعلـــى مصـــالح اĐتمـــع أيضـــا، بحيـــث يـــؤدّي الإضـــرار đـــذه المصـــلحة أو تلـــك إلى تعـــريض المهـــني 

غـير أن الـذي نـراه والـذي يتماشـى . للمسؤولية المدنية وربما المسؤولية الجنائية فضلا عـن المسـؤولية التأديبيـة
تتضـافر قواعـد أخلاقيـات المهنـة مـع قواعـد القـانون في مع التصور الصحيح، أنـه لا يوجـد مـا يمنـع مـن أن 

ــة أن . القيــام بالمهمــة نفســها بحيــث يظــل مــع ذلــك لقواعــد الأخلاقيــات أهميتهــا ودورهــا المتميــز، مــن زاوي
ولعـل سـبب ذلـك يرجـع . 9إحساس المهني đـا وإدراكـه لهـا كثـيرا مـا يفـوق إدراكـه للقواعـد العامـة للقـانون

المؤسســــات المهنيــــة مــــن نقابــــات وجمعيــــات في توعيــــة المهنيــــين بــــآداب المهنــــة  للــــدور المهــــم الــــذي تلعبــــه
وأخلاقياēا، وفقا لما ترسمه من خلال القـانون الأساسـي لهـا أو مـن خـلال التعليمـات والقـرارات والنـدوات 

ــة أكثــر فعاليــة في توجيــه ســلوك المهنيــين وتقويمــه، إذ يفــوق . وغيرهــا ولــذلك تبــدو قواعــد أخلاقيــات المهن
دورهـا في هـذا الشـأن دور القواعـد العامـة للقـانون الــذي يعتمـد تطبيقهـا في غالـب الحـالات علـى افــتراض 

  .علم الناس đا، طبقا لمبدأ عدم جواز الإعتذار بالجهل بالقانون
إن الأهميــة البالغــة لقواعــد أخلاقيــات المهنــة دفعــت إلى ضــرورة التفكــير في وضــع نصــوص وتشــريعات     

ـــة، تتعلـــ ـــذي يتماشـــى وطبيعـــة  -إن صـــح التعبـــير  -ق بالجانـــب الأخلاقـــي والأدبي وحـــتى التقـــني قانوني ال
وهكــذا بـادرت أغلــب الـدول إلى ســن نصــوص . وخصوصـية كــل مهنـة أو وظيفــة وفقـا لأصــولها وقواعـدها

والجزائر من بين هذه الدول، وضعت قواعد أخلاقيـات خاصـة بكـل مهنـة، كمهنـة . قانونية في هذا اĐال
المحامــاة، الصـــحافة، الصــيدلة، الهندســـة، فضــلا عــن قواعـــد خاصــة بأخلاقيـــات بعــض الوظـــائف  الطــب، 

  .، وغيرها كالمعلمين ورجال الإدارة
ولم تتوقف أهمية قواعد أخلاقيات المهنة عند هذا الحد، بل نظرا لمكانتها في منظومة العمل والحياة    

الإجتماعية، فقد ألزمت الكثير من التشريعات ضرورة تأدية اليمين أو القسم قبل الالتحاق ببعض 
ئف أو المهن ومدى دور وهذا لاشك يبين الأهمية البالغة والإستثنائية لهذه الوظا. الوظائف أو المهن

  . قواعد أخلاقياēا في تأدية هذه الوظيفة أو المهنة على أكمل وجه
  مصادر ومضمون قواعد أخلاقيات المهنة: المطلب الثاني      
الحقيقة أن البحث في مصادر قواعد أخلاقيات المهنة يجد تبريره فيما يحيط đذه القواعد من لبس، إذ     

يبة الشبه بالقواعد الأخلاقية، سواء من حيث تسميتها أو من حيث الغرض المنوط تبدو هذه الأخيرة قر 
فمن جهة يجري الفقه على تسمية هذه القواعد بقواعد الأخلاقيات، بل أكثر من ذلك فإن بعض . đا

التشريعات تقضي بأن نصوصها تتضمن تذكيرا بقواعد الأخلاق، مما يحمل على الإعتقاد بأننا لسنا 
  .اعد قانونية، وإنما بصدد مبادئ أخلاقيةبصدد قو 

من جهة أخرى فإن هذه القواعد بأصل نشأēا ، إنما أريد đا الحفاظ على مستوى أخلاقي معين في      
أي باعتبارها من أشخاص القانون العام  - محيط المهن الحرة، إذ حتى قبل ظهور النقابات بصورēا الحالية 
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يم المهن والإشراف عليها، كان هناك نظام داخلي يحكم تجمعات المهن يعترف لها القانون بسلطة تنظ

ُطلق عليه  الحرة أرُيد به الحفاظ على أرستقراطية أخلاقية معينة، مثلت هذه الأخيرة العناصر الأولية لما ي
  .الآن تقنينات أخلاقيات المهنة

، غير أĔا لا ...وجدير بالذكر أن النظم الإدارية تختلف في مستواها وطبيعة جهودها وطرق تعاملها     
ولعل ذلك ما يدفعنا إلى تحديد المصادر . تختلف في مصادر قواعد الأخلاقيات أو مضموĔا وجوهرها

  .الأساسية لأخلاقيات الوظيفة أو المهنة، وبيان مضموĔا
تتعدد مصادر قواعد أخلاقيات المهنة وتتداخل : مصادر قواعد أخلاقيات المهنة  :الفرع الأول      

إلى حد ما، غير أĔا لا تعد كوĔا تعكس البعد الأخلاقي المثالي المطلوب في ممارسة أي مهنة أو وظيفة 
اء مزاولة باعتبارها ēدف إلى استشعار جملة من القيم والمثل العليا وتنميتها أثن. أو أي عمل مهما كان

  :وغالبا ما تنحصر مصادر قواعد أخلاقيات المهنة في المصادر التالية . العمل
لقد وضعت الديانات السماوية أخلاقا حميدة وكرّست فضائل سلوكية  :المصدر الديني: أولا     

ملة الناس سامية، تنعكس على المرء في استقامته وحسن تعامله مع االله أولا، ثم في التعامل مع الخلق ومعا
  .جميعا معاملة حسنة باعتبارهم متساوون عند االله لا فرق بينهم إلا بالهدى والصلاح

إذ نجد أن القرآن الكريم والسنة . ويعد المصدر الديني المصدر الرئيسي للقيم الأخلاقية عند المسلمين     
رضوان االله عليهم كان لهم دورا بارزا في ترسيخ القيم  النبوية الشريفة وما أثُر عن أصحاب رسول االله 
كُمْ  : يقول االله تعالى . الأخلاقية والاجتماعية في بناء اĐتمع الإسلامي لَ ُ عَمَ ه رَى اللّ واْ فَسَيـَ لُ قُلِ اعْمَ وَ

نُونَ  ؤْمِ الْمُ ُ وَ ه سُولُ رَ عثت لأتمم مكارم : " في الحديث الشريف ويقول النبي . 10وَ ُ  11"الأخلاق إنما ب
إذا : " ويقول عليه الصلاة والسلام. 12"يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه إن االله :" ويقول 

إلى غير ذلك من القيم الأخلاقية الراقية التي . 13"قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها
  .حرصت الشريعة الإسلامية على تكريسها في حياة الناس جميعا

تعتبر البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الفرد  :)التكوين الاجتماعي(البيئة الاجتماعية  :ثانيا     
والتمازج بين فئات اĐتمع المختلفة من خلال العادات والتقاليد والأعراف والقيم من أهم مصادر 

وبين الموظفين  الاختلافات التي تؤثر في الإدارة، وفي مستوى التعامل بين المواطنين والجمهور من جهة،
لذلك مع مرور الزمن يبدأ الأفراد بالتأثر باĐتمع المحيط đم  .أنفسهم داخل المؤسسة من جهة أخرى 

إذ أن للأسرة دور كبير في توجيه السلوكيات والأخلاقيات لأبنائها بوصفها أهم . مثل الأسرة والمدرسة
المؤسسات التي تسهم في عملية التكوين الاجتماعي، فالأسرة الصالحة تغرس الآداب الحميدة 

ونفس الشأن بالنسبة للمدرسة، إذ لها دور مهم في توجيه السلوكيات . لدى أبنائها والسلوكيات السامية
  .14والأخلاقيات
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تعد جماعات العمل أحد أبرز المصادر الأساسية لترسيخ القيم لدى  :جماعات العمل: ثالثا     

حيث يجب . الجماعة الأفراد، فالفرد في الجماعة قد يغير القيمة الفردية مقابل الالتزام بقيم وأخلاقيات
على الموظف أو المهني أن يستشعر القيم الأخلاقية وقواعد العمل السامية التي تدعم الأهداف الشرعية 

وكذا دعم القواعد والإجراءات . والأخلاقية الموضوعية في أداء مهنته تجاه صاحب العمل أو العملاء
ضع الموظف أو المهني أثناء تأدية مهنته وقد يخ. 15المرسومة لمساندة تلك الأهداف مع الالتزام đا

. لمسؤولياته تجاه رب العمل، والتي يمكن أن ēدد الالتزام بالمبادئ الأساسية بشكل مباشر أو غير مباشر
، لذلك لا بد من تقييم هذه التهديدات الناشئة عن مثل هذه  وقد يكون هذا الضغط صريحاً أو ضمنياً

  .أو تقليصها إلى مستوى مقبول الضغوط والعمل على القضاء عليها
حيث يستمد الفرد قيماً وسلوكاً من خلال ما يتعلمه ومن خلال خبراته  :الخبرة المتراكمة: رابعا     

  16.وتجاربه وتفاعلاته مع البيئة الاجتماعية والعملية التي يزاول đا مهنته
المهنة بمثابة قانون أخلاقي  تعتبر قواعد أخلاقيات :قواعد الأخلاقيات والسلوكيات: خامسا     

وفي هذا الصدد يتوجّب . لممارسة المهنة وعلى الموظفين والمهنيين الالتزام بالقوانين وقواعد الأخلاقيات
عليهم أن يتجنبوا أي أحداث تضر بالمهنة، كما يجب عليهم أن لا يتحيزوا أو يتأثروا بمصالح الآخرين 

  .ة المهنةعند إصدار أي أحكام مهنية تتعلق بممارس
حيث تعد آراء العلماء والمفكرين  :نظريات التنظيم والمدارس الفكرية والفلسفية: سادسا     

والفلاسفة على اختلاف مدارسهم، وكذا علماء الاجتماع والاقتصاد والإدارة والسلوك والتاريخ 
الموظف أو المهني بكل  الذين حاولوا من خلال أبحاثهم ودراساēم تنظيم العلاقة التي تحكم... والسياسة

من خلال وضع قواعد أخلاقية مهنية تتماشى وطبيعة وظائفهم . من العملاء وكذا مؤسساēم وإداراēم
 .ومهنهم

انطلاقا مما سبق بيانه يتضح لنا أن مضمون  :مضمون قواعد أخلاقيات المهنة : الفرع الثاني      
س تلك الأخلاق قواعد أخلاقيات المهنة، لا تخرج في العموم عن ال دعوة إلى كل ما من شأنه أن يكرّ

الفاضلة والخصال الرفيعة والمبادئ السامية التي تحكم علاقة الشخص بربه ثم بنفسه ثم بمجتمعه الذي 
وجدير بالإشارة أن المقام في هذا البحث ليس موضع بسط تلك القواعد وتفصيلها، بقدر ما . يعيش فيه

اعتبارها واجبات قانونية يتأكد الالتزام đا، والتذكير بأهمها نظرا لاشتراكها هو بيان للوجه القانوني لها ب
لدى غالب الوظائف والمهن، مما يحتاجه كل موظف أو مهني وتحرص على تأكيده جل التشريعات 

  :ويكفينا الإشارة إلى أهم تلك الواجبات الأخلاقية على النحو التالي . القانونية
ما من شك أن أي شخص لا يمكن له احترام وتقدير  :تفاني في إتقانهحب العمل وال: أولا    

ونفس الأمر يتأكد بالنسبة للعمل . شخص لا يحبه ولا حتى طاعته إلا تحت سلطة الجبر والقهر بالعقاب
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فالموظف أو المهني الذي يقدم خدمة ما دون حب لها وتقدير لأهميتها مهما كانت واحترام . الذي يمارسه

عطي هذه المهنة حقها ولا يسعى يوما في تحسينها وترقيتها، بل على  لمنزلتها، ُ فإنه دون أدنى شك لا ي
ذلك أن غايته هي كسب . النقيض من ذلك قد يساهم في إفسادها وإلحاق الضرر đا والقضاء عليها

معالم الهدم وهذا يعتبر من مؤشرات الخلل في تأدية العمل الوظيفي والمهني، ومن . الأجرة والمنح لا غير
  .والتخلف

والله جلّ شأنه المثل . تدعي حب االله وأنت تعصيه         إن المحب لما يحب مطيع: يقول الشاعر    
  .الأعلى

وعلى هذا الأساس يجب على الموظف أو المهني أن يلتزم منتهى الدقة في أداء واجبه المطلوب، وأن     
وقد تضمنت قواعد . يبذل قصارى جهده في الوصول إلى النتيجة التي يسعى العميل في تحصيلها

ثلا توجب ففي مهنة الطب م. أخلاقيات المهنة المختلفة نصوصا تحث المهني على مراعاة هذا الواجب
كما تلزمه . 17أخلاقيات المهنة على الطبيب أن يسخر علمه وجهده في خدمة الأفراد والصحة العامة

أما . 18من جهة أخرى بضمان تقديم علاج يتسم بالإخلاص والتفاني والمطابقة لمعطيات العلم الحديثة
مات التي تفرضها عليه القوانين في مجال المحاماة فيلتزم المحامي بالصرامة في تأدية الواجبات والالتزا

والأنظمة والتقاليد والعادات المهنية تجاه القضاة وزملائه والمتقاضين، طبقا لما أكدته النصوص 
   19.القانونية

تعتبر النزاهة والإخلاص من متطلبات الحياة العملية في تأدية : الأمانة والنزاهة والإخلاص: ثانيا    
وظف أو المهني يتعين عليه التحلي بالأمانة والنزاهة والشفافية أثناء تقديم الوظيفة والمهنة، ذلك أن الم

ولاشك أن هذا يقتضي منه أن يكون أمينا على أسرار عملائه من جهة ولا يتطلع إلى كشف . خدماته
المزيد من جهة أخرى، ذلك أن السر المهني يعتبر مبدأ أساسيا راسخا في علاقة أي موظف أو مهني 

  .وعملائهبوظيفته 
  .الصدق والعدالة: ثالثا    
  .ومراعاة قيم وعادات المجتمع) العملاء(احترام الغير : رابعا    
  . الالتزام بالواجبات القانونية التي تفرضها الأنظمة والقوانين: خامسا    

  نطاق القوة الإلزامية لقواعد أخلاقيات المهنة: المبحث الثاني      
سائدا لدى الكثير بأن قواعد أخلاقيات المهنة تعد بمثابة تنظيم قانوني داخلي لا يزال الاعتقاد     

للمهنة، يلتزم đا المهني في علاقته بالجهة المشرفة على تنظيم المهنة، ويشكل الخروج عليها خطأ يوجب 
ن الإشكال غير أ. المسؤولية التأديبية التي تنتهي بتوقيع جزاء تأديبي من قبل جهة قضاء التأديب المهني
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الرئيسي الذي يثور عن مدى إمكانية قيام مسؤولية جنائية أو مدنية نتيجة الإخلال بقاعدة أخلاقية 

  .مهنية
لقد حدث في السنوات الأخيرة تحولا هاما في مسار القضاء عن الاتجاه السابق، حيث اعترف     

. دة بين المهني والجهة التي يتبع إليهاالقضاء لقواعد أخلاقيات المهنة بالحجية خارج نطاق العلاقة المحدو 
وبناء عليه . وهكذا أصبح لقواعد أخلاقيات المهنة دورا مؤثرا وفعالا أمام كل من القضاء الجنائي والمدني

  .سنتناول هذين المحورين من خلال المطلبين التاليين
  ة القاصرة لقواعد أخلاقيات المهنةيمبدأ الحج: المطلب الأول      
كانت قواعد أخلاقيات المهنة تحدد العلاقة المحدودة بين المهني والجهة المشرفة عليه، سادت النظرة لما      

ذلك أن الموظف . الضيقة التي تجعلها قواعد تنظيم داخلي ذات بعد أخلاقي ديني وحجية محدودة قاصرة
، كان مسؤولا قرةخالف من خلاله أصول المهنة وقواعدها المست 20أو المهني متى ارتكب خطأ مهنيا

  .مسؤولية تأديبية داخلية تجاه الجهة المشرفة عليه
عد الأخلاقي والديني لأخلاقيات المهنة وأثرها السلبي على : الفرع الأول       ُ إشكالية حصر الب

نا المصدر الديني والأخلاقي لقواعد أخلاقيات المهنة، من خلال : أداء العمل الوظيفي  ّ سبق وأن بي
تعاليم الأديان السماوية لاسيما قواعد الشريعة الإسلامية وكذا قواعد الأخلاق في صياغة مساهمة 

وبقدر ما كان هذا الأمر . مجموعة من القيم السامية والمبادئ الراقية التي تحكم العمل الوظيفي والمهني
ا كان الأمر سلبيا، أثرّ إيجابيا من خلال تكريس الوازع الديني والأخلاقي لدى الموظفين والمهنيين، بقدر م

  .فيما بعد بشكل لافت على سلوكهم وأدائهم المهني
إن الاعتقاد بثقل الأمانة وشرف المهنة وعظم المسؤولية تعتبر مقومات أساسية يستشعرها كل موظف     

ذلك أن . أو مهني لتحسين الخدمة وإتقان العمل، بغض النظر عن كل وازع ديني أو سلوك أخلاقي
مة ما للعميل تفرض على المهني أن يتقنها وأن يحيط مهنته بكل عناية وحرص ما دام في خدمة تقديم خد

  .اĐتمع
يعد الخروج عن قواعد أخلاقيات المهنة خطأ مهنيا يرتب : المسؤولية التأديبية : الفرع الثاني      

، تقوم على أساس دعوى 21مسؤولية تأديبية بالدرجة الأولى تختلف عن المسؤوليتين الجنائية والمدنية
تأديبية مستقلة عن الدعويين الجنائية والمدنية من جهة كما سنبينه لاحقا، وتؤدي إلى توقيع جزاءات 

  .تأديبية لا ترقى إلى درجة الجزاءات المدنية أو الجنائية من جهة أخرى
 22ا يعتبر خطأ مهنياإن الإخلال بأصول المهنة ومبادئها المستقرة ومخالفة قواعد أخلاقياē :أولا    

ففي المسؤولية الجنائية يكون . موجبا للمسؤولية التأديبية تختلف عن تلك المسؤولية الجنائية أو المدنية
الشخص مسؤولا تجاه الدولة باعتبارها ممثلة للمجتمع، نتيجة ارتكابه فعلا يعتبر جريمة في نظر القانون 
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النيابة العامة باسم اĐتمع، وتقوم الدولة بتوقيع الجزاء وهكذا تباشر الدعوى الجنائية . يعاقب عليها

لا جريمة ولا عقوبة إلا " المتمثل في العقوبة المقررة المناسبة لطبيعة الفعل اĐرم، وفقا للمبدأ العام 
   23".بنص
ر في ذمته بمقتضى القانون أو الاتفاق ترتب      وفي المسؤولية المدنية يكون الشخص قد أخلّ بالتزام مقرّ

وتجدر . عنه إلحاق ضرر بالغير، فيصبح بذلك مسؤولا في مواجهة هذا الغير  بتعويضه عما لحقه من ضرر
كان يشترط في هذه الأخيرة ألا   الإشارة إلى أن الالتزامات القانونية أو العقدية لا تقع تحت حصر، وإن

ومن ثم فيمكن القول أنه ليس لدائرة المسؤولية المدنية حدود . تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة
  .معينة
أما في المسؤولية التأديبية فإن المهني يكون قد أخلّ بواجب من واجبات المهنة التي ينتسب إليها،     

تقوم المؤسسة المهنية المشرفة برفع الدعوى التأديبية ضده أمام مجلس تأديبي . ويكون جزاؤه عقوبة تأديبية
ولا تقع الواجبات المهنية تحت حصر، وما قواعد أخلاقيات المهنة سوى . تتولى هي تنظيمه وفقا للقانون

لا يتقيد  ولذلك فليس للمسؤولية التأديبية دائرة محدودة هي الأخرى، فالقاضي التأديبي. تقنين لجزء منها
  .بمبدأ الشرعية الذي يتقيد به القاضي الجنائي

وجدير بالتنبيه أن المسؤولية التأديبية تتجسّد بموجب دعوى تأديبية مستقلة عن دعوى المسؤولية     
الجنائية ودعوى المسؤولية المدنية، ولو كان الفعل الذي ارتكبه المهني يمثل خطأ تأديبيا وجنائيا ومدنيا في 

كما أنه ليس كل خطأ . قت، ذلك أن المسؤولية التأديبية مستقلة عن قرينتيها الجنائية والمدنيةنفس الو 
  .مهني يشكل بالضرورة خطأ جنائيا أو خطأ مدنيا يوجب مسؤوليتهما

  فاستقلال الدعوى التأديبية عن الدعوى الجنائية يظهر من خلال عدة أوجه /أ :  
ريك الدعوى الجنائية لا يتأثر بتحريك الدعوى التأديبية ولا فتح :فمن حيث كيفية تحريك الدعوى    

ك بصرف النظر عن الدعوى الجنائية، . يتوقف عليه، والعكس صحيح فالدعوى التأديبية يمكن أن تحرّ
، بل حتى ولو كانت الدعوى الجنائية من غير الممكن 24سواء أكانت هذه الأخيرة قد حُرّكت أم لا

الدعويان في آن واحد فإن لكل منهما طريقها الخاص الذي تسير فيه وإجراءاēا وإذا ما حُركت . اتحريكه
التي تتبعها،كما لا تلتزم إحدى جهتي القضاء الجنائي أو التأديبي بانتظار الحكم الذي سيصدر من 

  25الجهة الأخرى
ُضاف إلى ذلك أن تحريك الدعوى الجنائية وإن كان بحسب الأصل من اختصاص النيابة     العامة  ي

فقد يتوقف . قد يلعب دورا مهما في هذا الخصوص) اĐني عليه(باعتبارها ممثلة للمجتمع، فإن الضحية 
تحريك الدعوى العمومية على شكوى يقدمها الضحية كما هو شأن جرائم السرقة بين الأصول والفروع 

ك الدعوى الجنائية وذلك وجرائم زنا الأزواج، وهو بذلك يستطيع أن يجبر النيابة العامة على تحري
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في حين أنه ليس شيء من ذلك بالنسبة . بالإدعاء المباشر أمام القسم الجنائي في بعض الأحوال

هي صاحبة الاختصاص في تحريك  -وأحيانا النيابة العامة  -للدعوى التأديبية، إذ أن المؤسسة المهنية 
ى التأديبية، وكل ما يستطيع فعله أن يتقدم أما المضرور فليس له أي دور في تحريك الدعو . هذه الدعوى

ر بعد التحقيق إما حفظ الشكوى أو مباشرة إجراءات الدعوى  بشكواه إلى المؤسسة المهنية التي تقرّ
ونشير إلى أنه وفي جميع الأحوال لا يعتبر المضرور الشاكي طرفا في . 26التأديبية ضد المهني المسؤول

  27.لتدخل فيهاالدعوى التأديبية وليس بإمكانه ا
فتتأكد استقلالية الدعوى التأديبية عن الدعوى الجنائية من  :أما من حيث إدانة المهني المسؤول    

ُدان عن نفس الخطأ المهني جنائيا وتأديبيا، فتجتمع عليه بذلك في الوقت ذاته  حيث أن المهني يمكن أن ي
كلا العقوبتين الجنائية سواء كانت حبسا أو غرامة أو كلاهما معا والتأديبية سواء كانت إنذارا أو توبيخا 

إضافة إلى ما سبق فإن كلا من العقوبتين الجنائية والأدبية يمكن أن تخفف . وقيفا مؤقتا أو شطبا كلياأو ت
أو تُلغى بطريقة مختلفة، ذلك أن طرق الطعن في الحكم الجنائي تختلف عن طرق الطعن في القرار 

  .التأديبي
ين في مواجهة الأخرى، الصادر في إحدى الدعوي أخيرا ومن حيث الحجية التي يحوزها الحكم    

وإن كان هذا ممكن الحدوث كما في  -فنقول أن المخالفة الجنائية لا تقتضي بالضرورة وجود خطأ تأديبي 
يترتب على هذا أن هيئة . حالة إفشاء أسرار العميل مثلا حيث يعتبر خطأ مهنيا يوجب كلا المسؤوليتين

ومع .  تأديبيا، على الرغم من إدانته جنائيا أو العكسالتأديب المهنية تظل كمبدأ عام حرة في تبرئة المهني
ذلك يتقيد القاضي التأديبي بما أثبته القاضي الجنائي في حكمه من وقائع وكان فصله فيها لازما من دون 

د بالتكييف القانوني لهذه الوقائع ّ أما إذا تدخل القاضي الجنائي بعد صدور الحكم التأديبي . 28أن يتقي
رية أوسع، إذ لا يملك إضفاء التكييف الجنائي على الوقائع التي أثبتها القاضي التأديبي فإنه يحظى بح

فالدليل الذي قُدم أمام جهة . 29فحسب، بل إنه ليس ملزما أصلا بأن يعتد بثبوت هذه الوقائع
افة إض. التأديب لا يتضمن الضمانات المطلوبة في الدليل الذي يبني القاضي الجنائي حكمه على أساسه

إلى ذلك فإنه من غير المقبول أن تحدّ سلطة التأديب من حرية القاضي الجنائي عن طريق المبادرة بإصدار 
  .  قرار تأديبي سابق عن الحكم الجنائي

 فيظهر من وجهين  أما استقلال الدعوى التأديبية عن الدعوى المدنية /ب: 
ن الخطأ المدني عقديا كان أو تقصيريا الذي أن كلا منهما تُباشر مستقلة عن الأخرى، فالمضرور م    

ارتكبه ضده المهني، لا يمكن بحال المطالبة بالتعويض أمام جهة التأديب المهنية التي يقتصر دورها على 
  . النطق بالجزاءات التأديبية
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ئذ يتعينّ كما قد تُبنى كلا الدعويين على الخطأ ذاته، ومن ثم تُباشران في وقت واحد أو بالتتابع، وعند     

أن تُطبق فيما يتعلق بالحجية المتبادلة للأحكام نفس الحلول التي انتهينا إليها بشأن علاقة الحكم الجنائي 
لاسيما وأن القاضي المدني لن يكون ملزما بما قضت به هيئة التأديب، بل . بالدعوى التأديبية والعكس

  30.ولا حتى بالوقائع التي أثبتها هذا الحكم
تتميز المسؤولية التأديبية عن المسؤوليتين الجنائية والمدنية من حيث طبيعة الجزاء، إذ تنتهي  :اثاني    

والتوبيخ ) اللوم(وتتراوح بين الإنذار . المسؤولية التأديبية إلى جزاءات معينة تتدرج بحسب جسامة الخطأ
ب عنه الحرمان النهائي للمهني المؤقت أو الشطب النهائي من الجدول، مما يترت) المنع(لتصل إلى التوقيف 

  .مع الإشارة أن جهة التأديب تتمتع بحرية كبيرة في تقدير الجزاء المناسب وتصنيفه. من ممارسة مهنته
أما الجزاء في المسؤولية الجنائية فهو العقوبة المقررة سلفا بموجب النص القانوني، غايته زجر الجاني     

د بالنص القانوني لا يملك الخروج عنه، ذلك أن العقوبة الجنائية والقاضي في المسائل الجنائي. وردعه ّ ة مقي
على خلاف العقوبة التأديبية التي . في حد ذاēا إنما شُرعت لحماية المصلحة العامة للمجتمع بأكمله

 .ēدف إلى الحفاظ على الواجبات المهنية داخل المؤسسة
يض الذي غالبا ما يكون نقديا، إذ متى ثبت وقوع خطأ في حين أن جزاء المسؤولية المدنية هو التعو     

على . من المهني ألحق ضررا بالغير حكم القاضي للشخص المضرور بتعويض يهدف إلى جبر هذا الضرر
  31.خلاف المسؤولية التأديبية التي لا يحقق الجزاء فيها أي فائدة أو نتيجة بالنسبة للمضرور

إن ما يمكن أن نخلص إليه في هذا الصدد من خلال العرض السابق أن الرأي قد استقر لدى     
والقضاء منذ فترة طويلة على مبدإ أساسي مؤدّاه أن مخالفة قواعد أخلاقيات المهنة يرتب  32الفقه

هذه القواعد  بعبارة أخرى فإن. جزاءات تأديبية، لا تستتبع بذاēا جزاءات أخرى مدنية كانت أو جزائية
تتمتع بالحجية وقوة الإلزام أمام الجهات التأديبية، ولكنها لا تمثل قواعد قانونية واجبة التطبيق أمام المحاكم 

  .المدنية والجنائية
ل      غير أن هذا التوجّه سرعانما أخذ في التراجع من خلال اتجاه القضاء في السنوات الأخيرة إلى التحوّ

  .رة لقواعد أخلاقيات المهنة، لتأخذ مكاĔا أمام القضاء الجنائي والمدنيعن مبدأ الحجية القاص
التحول عن مبدأ الحجية القاصرة نحو فكرة إلزامية قواعد أخلاقيات المهنة : المطلب الثاني      

  وحجيتها المطلقة 
ا داخليا يلزم سبق وأن ذكرنا أن الفقه والقضاء استقرا على أن قواعد أخلاقيات المهنة تضع تنظيم    

ذلك أن هذا الأخير لا . قضاء التأديب المهني، غير أĔا لا تتمتع بأي حجية أمام القضاء المدني والجنائي
يعتبر نصوص أخلاقيات المهنة قواعد تشريعية واجبة الإتباع، فيقضي في الدعويين الجنائية والمدنية وفقا 

يترتب عن هذا على . التي يقررها قضاء التأديب لمعاييره الخاصة التي يمكن أن تكون مختلفة عن تلك
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سبيل المثال أنه عندما كانت قواعد أخلاقيات مهنة الطب في فرنسا تجيز للطبيب أن يخفي عن مريضه 

، وتحثه عندما تكون حياة المريض 1947جوان  27من مرسوم  31إصابته بمرض خطير طبقا للمادة 
، وكذا )من نفس المرسوم 30المادة (ن الاعتداد بإرادة المريض في خطر على ضرورة تنفيذ القرار الطبي دو 

، وتترجم بذلك اتجاها كان سائدا ...عدم التزام الطبيب بتبصير المريض بكافة تفاصيل حالته الصحية
كانت المحاكم الفرنسية ترفض الاعتراف بما تمليه قواعد أخلاقيات حيث  آنذاك في الأوساط الطبية، 

   33.ثم بحريتها في تقرير المسؤولية المدنية أو الجنائية للطبيب المهنة، وتحتفظ من
وجدير بالذكر أن التحليل العلمي المتفحص لما سبق بيانه ليؤكد على أن مبدأ عدم التزام المحاكم     

كما سنبينه، ذلك أن هذه القواعد تتدخل في   -المدنية والجنائية بقواعد أخلاقيات المهنة ليس مطلقا 
الأمر نفسه في بروز توجه جديد فرض نفسه . حيان أمام القضاء الجنائي الذي يقيم عليه قضاءهبعض الأ

وهذا ما . لدى القضاء المدني يعترف لقواعد أخلاقيات المهنة بالحجية في مجال العقود والمسؤولية المدنية
  .سنتناوله من خلال الفرعين التاليين

) : المسؤولية الجنائية(المهنة أمام القضاء الجنائي  تدخل قواعد أخلاقيات: الفرع الأول      
د  ّ ليس من السهل أن تجد قواعد أخلاقيات المهنة تطبيقا أمام المحاكم الجنائية، ذلك أن هذه الأخيرة تتقي

في حين أن نصوص أخلاقيات ". لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"في قضائها بمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة 
وص تجريم، إذ هي وإن صلحت أساسا للمسؤولية التأديبية على أساس أن الإثم التأديبي المهنة ليست نص

د الإثم الجنائي بالمبدأ المذكور ّ د بمبدأ الشرعية، فإĔا لا تصلح أساسا للمسؤولية الجنائية نظرا لتقي ّ   .لا يتقي
ة لقواعد أخلاقيات المهنة غير أنه ومع ذلك فهناك بعض الحالات التي قد ترجع فيها المحاكم الجنائي    

  .بطريقة غير مباشرة أحيانا، وبطريقة مباشرة أحيانا أخرى
متى تم الرجوع لقواعد أخلاقيات : تدخل قواعد أخلاقيات المهنة بصورة غير مباشرة: البند الأول    

هني المهنة في تقدير عناصر الفعل الجنائي الذي ورد النص عليه في قانون العقوبات في مواجهة الم
  .  المخطئ، فإننا نلمس تدخل هذه القواعد بصورة غير مباشرة أمام القاضي الجنائي

عد الانصياع لها ضروريا      ُ وغني عن البيان أن قواعد أخلاقيات المهنة تمُلي بعض الالتزامات التي ي
عملائه، مما للحفاظ على مصالح الغير، لاسيما الحفاظ على الثقة التي يجب أن تسود علاقات المهني ب

يدفع السلطة التشريعية لرفع درجة إلزامية هذه القواعد من خلال النص عليها في صلب قانون العقوبات 
مختلف وهكذا نجد . في محاولة لتكريس طابعها الإلزامي، مما يجعل مخالفتها جريمة جنائية وتأديبية

م . رضى ورعاية مصالحهم في ذلكالتشريعات قديما وحديثا قد راعت مثلا أهمية الالتزام بأسرار الم فقد جرّ
إفشاء أسرار المرضى من  34من قانون العقوبات المعدل والمتمم 301/1التشريع الجزائري في نص المادة 

من القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل  206قبل الأسرة الطبية، كما أكدت على ذلك المادة 
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من مدونة أخلاقيات  41إلى  36في حين نجده قد خصّص فقرة خاصة من خلال المواد من . والمتمم

في حين نجد التشريع الفرنسي نص على . هنيالطب للسّر المهني، تطرق من خلالها لبيان نطاق السّر الم
من قانون العقوبات  310من قانون العقوبات، والتشريع المصري في المادة  378هذا الالتزام في المادة 

من لائحة آداب مهنة الطب البشري، أما التشريع الأردني فقد نص على إلزاميته في نص  20والمادة 
  .من الدستور الطبي الأردني 23ادة من قانون العقوبات والم 355المادة 
فقيام الطبيب المهني مثلا بإفشاء أسرار مرضاه يعد جريمة جنائية تجد مصدرها في قانون العقوبات     

جوع لقواعد أخلاقيات المهنة باعتبارها الذي يتقيد به القاضي الجنائي، الذي يجد نفسه مضطرا للر 
عد لدى أهل المهنة سرا تتضمن تقنينا لأصول وعادات أهل المهنة  ُ وأعرافهم، من أجل التعرّف على ما ي

فأصول مهنة الطب مثلا تقضي بأن تداول المعلومات الخاصة بالمريض . 35يتعين حفظه وعدم إفشائه
عد إفشاء لأسرار المريض ُ عاونيه كطبيب التخدير أو الممرضين لا ي وبالمثل . بين الأطباء، أو بين الطبيب ومُ

خلاقيات المهنة القاضي الجنائي إلى أن إطلاع الطبيب أهل المريض على حالته الصحية لا تُرشد قواعد أ
عد في بعض الأحيان من قبيل إفشاء سر المهنة ُ   .ي

وعلى العكس من ذلك فقد يجد القاضي الجنائي في نصوص تقنين أخلاقيات المهنة صورا للسلوك     
من تقنين أخلاقيات مهنة الطب  73ليه المادة الذي يمثل إفشاء لسر المهنة، من ذلك ما نصت ع

من مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائري، التي تجعل من تمثيل الطبيب  40الفرنسي المقابلة لنص المادة 
بالحالات المرضية التي عرضت عليه في مطبوعاته العلمية أو في محاضراته التعليمية بمثابة إفشاء للأسرار، 

  .صفات أو وقائع يمكن أن نستنتج منها شخصية المريض متى تضمن الإشارة إلى
إضافة إلى ما سبق هناك صورا أخرى لتدخل قواعد أخلاقيات المهنة بطريقة غير مباشرة أمام المحاكم     

الجنائية، منها حالة الخطأ المهني الذي يلعب دورا بارزا في تحديد طبيعة بعض الجرائم كالقتل والجرح غير 
إذ أن قيام هاتين الجريمتين . من قانون العقوبات الجزائري 289و 288نص المادتين العمدي طبقا ل

، والنتيجة المتمثلة في الوفاة أو الإصابة، )الفعل الإجرامي(الخطأ : يتطلب توافر ثلاث عناصر وهي
  .وعلاقة السببية بينهما

قا لعبارات النص القانوني، فقد نجده يأخذ عدة صور وف) الخطأ(فإذا وقفنا على ركن الفعل الجنائي     
وتشدّد العقوبة متى . يكون بالإهمال، والرعونة، وعدم الاحتراز، وعدم مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة

وقعت الجريمة نتيجة إخلال المهني الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته وقواعدها 
 ظرفا مشددا طبقا لنصوص قانون العقوبات من جهة، ويعتبر خطأ المستقرة، على أساس أن ذلك يعتبر

  .جسيما طبقا لنصوص أخلاقيات المهنة من جهة أخرى
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فعدم التزام الطبيب مثلا بإعلام المريض وتبصيره بحالته الصحية تبصيرا كافيا يمكنه من اتخاذ قراره     

تأديبية كانت أو جنائية أو مدنية  36يةالمناسب، يعتبر خطأ مهنيا جسيما موجبا لمسؤوليته القانون
وهكذا يعتبر خطأ مهنيا جسيما كذلك عدم التزام الطبيب . بحسب توافر أركان وشروط كل واحدة منها

كما يعتبر خطأ مهنيا جسيما . 37بالحصول على إذن المريض ورضاه في مباشرة أي تدخل علاجي
. قطع الحمل من دون توافر الشروط القانونية المطلوبةموجبا لمسؤولية الطبيب القانونية متى أجرى عملية ل

أو قام بإجراء أي عملية لبتر أو استئصال لعضو أو نسيج من دون سبب طبي ومن دون توافر الشروط 
وغير ذلك من حالات الأخطاء المهنية الجسيمة الموجبة للمسؤولية الجنائية متى كانت . المنصوص عليها

  .هناك وفاة أو إصابة بجروح
يتضح مما سبق أنه متى كان الخطأ غير العمدي يتمثل في إخلال المتهم عند قيامه بمهنته بواجبات     

الحيطة والحذر التي يفرضها قانون العقوبات، فإن قواعد أخلاقيات المهنة متى فرضت واجبات مهنية 
لمخطئ منحرفا لما وهكذا يكون مسلك المهني ا. محددة، فإĔا تمثل أحد مصادر واجب الحيطة والحذر

الأولى أنه يمثل عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات، : تفرضه هذه القواعد ويشكل خطأ من ناحيتين
قيم المسؤولية الجنائية للمهني عن القتل . والثانية أنه يمثل إهمالا أو رعونة أو عدم احتياط ُ وهو في الحالتين ي

  .العمديةغير ) الجروح(غير العمد أو عن الإصابة 
يكون تدخل قواعد أخلاقيات المهنة : تدخل قواعد أخلاقيات المهنة بصورة مباشرة: البند الثاني    

أو . مباشرا عندما يعتبرها القضاء الجنائي مصدرا للتجريم، بحيث يكون السلوك المخالف لها جريمة جنائية
  .ن نصوص التجريمعندما يعتبر الالتزام đا سببا لإباحة فعل يمكن أن يخضع لنص م

فمخالفة أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة عن جهات الإدارة العامة أو المحلية تستوجب     
ēا مختلف النقابات المهنية فإذا لم تتضمن تنظيمات . العقوبات المنصوص عليها التنظيمات المهنية التي أقرّ

فإĔا دون شك تجد مصدرها المباشر وسندها القانوني  أو لوائح أخلاقيات المهنة أي عقوبة للخطأ المهني،
  38.من قانون العقوبات المصري 380/1في قانون العقوبات، كما شأن نص المادة 

وقد يعتبر القضاء الجنائي الالتزام بقواعد أخلاقيات المهنة سببا للإباحة، إذ من المعلوم مثلا أن     
ويفترض قيام هذه الجريمة ممارسة الأعمال الطبية . 39صالقانون يجرم ممارسة مهنة الطب بدون ترخي

بواسطة شخص غير حائز على الشهادة أو الإجازة العلمية التي تؤهله لذلك، ومع ذلك يمكن أن يكون 
  .الطبيب شريكا في هذه الجريمة متى قدم المساعدة لشخص غير مؤهل علميا للقيام بممارسة المهنة

غير أن التساؤل يثور بشأن خروج الطبيب عن دائرة اختصاصه، فباشر طبيب العيون مثلا علاجا     
للعظام أو الجلد، أو أجرى طبيب الجراحة العامة عملية جراحية على الأمعاء أو المعدة أو غيرها، هل 

  يمكن أن يتابع على أساس ارتكابه جريمة ممارسة الطب بدون ترخيص؟ 
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من  70من مدونة أخلاقيات الطب الجزائري المقابلة للمادة  16هذا الإشكال المادة أجابت عن     

تقنين أخلاقيات الطب الفرنسي، والتي تقضي بأن كل طبيب مؤهل لممارسة جميع أعمال التشخيص 
 غير أĔا استثنت في الفقرة الثانية من نفس المادة ومنعت الطبيب من تقديم. والوقاية والعلاج كأصل عام

علاج أو مواصلته أو تقديم وصفات طبية تتجاوز حدود اختصاصاته أو إمكاناته في غير الحالات 
بحيث يعتبر الطبيب الذي يخرج عن حدود اختصاصه قد ارتكب خطأ مهنيا يوجب . الاستثنائية

  .مسؤوليته القانونية التأديبية والجنائية والمدنية كما سنتناوله في الفرع الموالي
لا ) : المسؤولية المدنية(تدخل قواعد أخلاقيات المهنة أمام القضاء المدني : الثاني  الفرع     

يتقيد القاضي المدني على خلاف القاضي الجنائي بمبدأ الشرعية، ذلك أن مصادر التشريع أو الشرعية 
القانون فالتشريع ومبادئ الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئ . أمامه أكثر اتساعا عنها أمام الثاني

الطبيعي وقواعد العدالة كلها مصادر يستمد منها القاضي المدني قواعد تتمتع بقوة الإلزام، فهي واجبة 
كما أن للالتزام في القانون المدني عدة مصادر لعل أبرزها العقد الذي يقوم مقام القانون في . التطبيق

نشئ ما شاء من الالتزامات التي تتحول تنظيم العلاقة بين الطرفين المتعاقدين، وهكذا يستطيع العقد  ُ أن ي
  .إلى قواعد يلتزم đا كلا المتعاقدين فضلا عن القاضي المدني الذي ينزلها منزلة القانون

وعلى هذا الأساس كان بديهيا أن تلعب قواعد أخلاقيات المهنة أمام القاضي المدني بغض النظر عن     
ومن هذا المنطلق . ن الدور الذي تلعبه أمام القاضي الجنائيالشكل الذي تظهر فيه، دورا أكثر أهمية م

العقد بين المهني : سنتعرّض لمدى تأثير قواعد أخلاقيات المهنة على القضاء المدني من وجهين وهما
  .وعميله وقواعد أخلاقيات المهنة نفسها

عقد بين المهني بديهي أن ال: العقد كمصدر لالتزامات ذوي المهن ومسؤوليتهم: البند الأول    
الملقاة على عاتقيهما يلتزمان بتنفيذها، ومتى أخل أحدهما  وعميله يعتبر مصدرا لجملة من الالتزامات

بتنفيذ تلك الالتزامات كلها أو بعضها وترتب عن هذا الإخلال ضررا لحق بأحدهما، كان مسؤولا عن 
  .تعويض ذلك الضرر

يكون تدخل قواعد أخلاقيات المهنة : هنة بصورة مباشرةتدخل قواعد أخلاقيات الم: البند الثاني    
في تحديد معالم المسؤولية المدنية للمهني، بناء على ما تفرضه الالتزامات الملقاة على عاتقه والتي تثقل  

ففي اĐال . 40كاهله في مواجهة كل شخص يحصل على خدماته، ولو لم تربطه أي علاقة تعاقدية به
ل لا يتغير التزام الطبيب بحسب وجود العقد أو انتفائه، فليس من العدل ولا من الطبي على سبيل المثا

المنطق أن نقبل بمستوى عال من العناية التي يقدمها الطبيب لمريض نقل إلى عيادته، على خلاف مريض 
ه بحفظ كما أنه ليس من المنطق أن نطالب. نُقل إليه في المستشفى العمومي يلتزم تجاهه بتقديم عناية أقل

  .أسرار مرضاه الذين يعالجهم في عيادته وĔمل أسرار من يعالجون عنده في المستشفى العمومي
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 ومما يؤكد على التدخل المباشر لقواعد أخلاقيات المهنة في تقرير المسؤولية المدنية، أن المهني وعميله    

مهنية المفروضة على الموظف ليس باستطاعتهما متى أبرما عقدا بينهما أن يعدلا في الالتزامات ال
بحيث تنتفي في علاقة المهني بعميله كل قيمة للاشتراطات . أو المهني سواء بإنقاصها أو بزيادتها

  .المخففة أو المشددة لالتزامات الأول تجاه الثاني
الح غير أنه مهما تكن أهمية القواعد والأعراف المهنية ومكانتها، إلا أن دورها آخذ في التراجع لص    

قانون الجماعة المهنية أو الطائفة وفقا للتوجه التشريعي في تكريس الطابع الإلزامي لقواعد أخلاقيات 
وعليه فقانون الطائفة باعتباره القانون الذي يحكم وينظم مهنة ما ويكون صادرا عن الجهة المشرفة . المهنة

قنن الأعراف والمبادئ المستقرة لتلك  على تلك المهنة ذاēا، ليس سوى تقنين لقواعد أخلاقيات المهنة
وعليه إذا كان الأمر كذلك فقواعد أخلاقيات المهنة هذه هي التي تحدد بدقة مضمون الالتزام . المهنة

المهني، وتقرر مسؤولية المهني المدنية متى خالف تلك الأعراف أو القواعد متى ترتب عنها ضرر لحق 
  .ف والأخلاقيات ورفعتها إلى مرتبة القواعد القانونية المكتوبةبالعميل، مادامت أĔا قننت تلك الأعرا

  
  :الخـاتـمــة      
إن الحديث عن قواعد أخلاقيات المهنة يوحي للوهلة الأولى أن الأمر يتعلق بقواعد لا تتمتع بقوة      

إلزام قانونية، وإنما تتمتع فقط بقوة إلزام أدبية، باعتبارها كقواعد الأخلاق ترمي إلى الارتقاء بسلوك ذوي 
وتستمد إلزامها من ردّ فعل . ويمالمهن بحضهم على التحلي بالفضائل والابتعاد عن السلوك غير الق

  .الضمير الداخلي لهؤلاء أو من استهجان الجماعة المهنية للسلوك المخالف لها
ومما يؤكد هذا الاعتقاد أن الواجبات التي تُلقيها قواعد أخلاقيات المهنة على عاتق المهنيين تتسم إلى      

ي قواعد أخلاقيات المهنة واجبات على المهنيين تجاه ففي داخل الجماعة المهنية تمُل. درجة كبيرة بالعمومية
بعضهم البعض، كواجب المحافظة على روح الجماعة وكذا روابط الاحترام والمودة، وكذلك واجب التعاون 
والتشاور والامتناع عن كل ما من شأنه أن يعكّر صفو التلاحم والترابط كالمزاحمة أو المنافسة غير 

المهني بعملائه فإن قواعد أخلاقيات المهنة تفرض واجبات لا تقل أهمية عن أما في علاقة . المشروعة
سابقتها، من ذلك واجب التحلي بالأمانة والنزاهة وكذا حفظ الأسرار، فضلا عن إتقان عمله وبذل 

من جهة أخرى فإن قواعد أخلاقيات المهنة لا ēُمل واجبات الموظف أو المهني تجاه . جهده لإنجاحه
مهنته، إذ تلزمه بالمحافظة على المكانة الاجتماعية للمهنة وشرفها وعدم الحط من قدرها بأي  وظيفته أو

  .سلوك مشين
ومع ذلك فإن الدراسات المتأنية تكشف كما هو شأن هذا البحث المتواضع عدم صدق هذا      

عنه مجموعة من الاعتقاد أو الفكرة، فالصياغة العامة للواجبات لا تخُفي أن كل واحد منها يتفرع 
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إلى جانب ذلك فإن المصدر الذي تنبع منه أخلاقيات المهنة يجعل لما تفرضه . الالتزامات القانونية المحددة

ذلك أن هذه القواعد تصدر في غالب الأحوال في صورة قواعد . من التزامات قيمة قانونية محددة
ēا قد تتخذ في أغلب الحالات تشريعية، فهي قد ترد ضمن التشريع العادي المنظم للمهنة ذاĔا، كما أ

صورة التشريع الفرعي الذي تقوم الجهة المهنية بإعداد مشروعه وتتولى السلطة التشريعية إصداره، فتكسبه 
  .بذلك قوة الإلزام

وجدير بالتنبيه أن ما تتمتع به قواعد أخلاقيات المهنة من قوة إلزامية لا يتأتى فقط من مطابقتها      
لقواعد القانونية فيما يتعلق بالشكل أو المصدر، ولكنه ينهض أيضا على مطابقتها لنموذج لنموذج ا

دة ذات صفة . القواعد القانونية من حيث الموضوع فقواعد أخلاقيات المهنة هي الأخرى عامة ومجرّ
على معنى القهر اجتماعية، كما أĔا قواعد ملزمة تستمد إلزاميتها مما تقترن به من جزاء، سواء حمُل الجزاء 

والإجبار العام، أم على معنى صلاحية القاعدة لأن تكون أساسا لمطالبة قضائية تنتهي بإصدار القاضي 
  .قراره استنادا إليها

هذا وإن كان شائعا القول بأن قواعد أخلاقيات المهنة تتمتع بقوة الإلزام أمام التأديب المهني      
أ تأديبيا يؤدي إلى قيام المسؤولية التأديبية، ومن ثم توقيع فحسب، على أساس أن مخالفتها يعد خط

فقد سمحت لنا هذه الدراسة التأصيلية مع ذلك من إثبات أن قواعد . الجزاءات التأديبية ليس أكثر
  . أخلاقيات المهنة تلعب دورا يتجاوز هذه الحدود بكثير

ة أمام القاضي الجنائي، نظرا لارتباط هذا فالإخلال đذه القواعد قد تترتب عنه المسؤولية الجنائي     
مع العلم أن النصوص التي نحن . الأخير بمبدأ الشرعية الذي يقضي بـأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

بصددها ليست نصوص تجريم أو عقاب، ومع ذلك فإن قواعد أخلاقيات المهنة يمكن أن تتدخل أمام 
ر الجريمة كإفشاء السر المهني أو الخطأ في جرائم القتل أو القضاء الجنائي إما لتحديد عنصر من عناص

  .الجرح غير العمدي، وإما لاعتبار الالتزام đا سببا من أسباب الإباحة
د       ّ من وجه آخر فإن قواعد أخلاقيات المهنة يزداد دورها المؤثر أمام القضاء المدني، نظرا لعدم تقي

إذ تعتبر هذه القواعد مصدرا للواجبات المهنية . به المحاكم الجنائية هذه المحاكم بمبدأ الشرعية الذي تتقيد
التي تثقل كاهل الموظف أو المهني تجاه عميله، تحمله على استشعارها والالتزام đا، بصرف النظر عن 

ومن ثم فإن . طبيعة العلاقة التي تربطه đذا العميل أكانت عن طريق العقد أم بموجب اللوائح والقوانين
  .الفتها تؤدي إلى قيام المسؤولية المدنية المهنية له، تلزمه بتعويض الضرر الذي تسبب فيهمخ

ة تبدو عميقة والبون شاسع بين النظرة الأولية القاصرة لقواعد       وهكذا نخلص إلى القول بأن الهوّ
أخلاقيات المهنة باعتبارها مجرد مبادئ أخلاقية ذات إلزام أدبي، وبين النظرة الواسعة المبنية على الدراسة 
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على  -نونية ملزمة، بل هي أيضا المعمقة والتي تكشف أن قواعد أخلاقيات المهنة ليست فقط قواعد قا

  .متعلقة بالنظام العام، يقع باطلا كل تصرف مخالف لها -الأقل في جزء منها 
ونشير في الأخير إلى حقيقة واقعية مرة، مفادها أن قضية السلوك المهني أكبر بكثير من أĔا يمكن      

سة المهنة، ولا تحكمها قواعد قانونية أن تحُل بقَسمٍ ولا أن تُستوفى بدراسة مقرر علمي في آداب ممار 
تقررها نقابة معينة أو قانون منظم لأخلاقيات مهنية، ذلك أن رعاية مصالح العميل والجمهور بصفة 
ع الموظف أو المهني  ّ عامة تحمل التزامات أخلاقية وأدبية أكبر من أن ينظمها قسم أو قانون، ما لم يتشب

وقواعد إتقان العمل والتفاني فيه، وكذا استشعار شرف الوظيفة بقدر كاف من أصول التربية والأخلاق 
  .وثقل الأمانة المنوطة به
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